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  مقدمة   -أولا  

ــناول  -١ ــيتـ ــذا الـ ــادر عـــن تقرير هـ ــدولي   الصـ ــتجاري الـ ــانون الـ ــتحدة للقـ ــم المـ ــنة الأمـ لجـ
 إلىيونيه  / حزيران ١٦ من   نيويورك، المعقـودة في      الحاديـة والأربعـين    دورة اللجـنة  ) الأونسـيترال (
 .٢٠٠٨يوليه / تموز٣

ديســمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرخ )٢١-د (٢٢٠٥ بقــرار الجمعــية العامــة  وعمــلاً -٢
 إلى مؤتمــر الأمــم المــتحدة للــتجارة كمــا يقــدم، يقــدم هــذا الــتقرير إلى الجمعــية العامــة، ١٩٦٦

 .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
  

   تنظيم الدورة     -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف   

 وكــيلُ الأمــين ٢٠٠٨يونــيه /حزيــران ١٦ في ورةَ الحاديــة والأربعــين للجــنةافتــتح الــد -٣
 . العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، نيكولا ميشال

  
  العضوية والحضور        -باء  

 دولة ٢٩بعضوية قوامها و، )٢١–د (٢٢٠٥الجمعية العامة اللجنة بمقتضى قرار ت ئنشأُ -٤
 ٣١٠٨  بمقتضى قرار الجمعية دولة٣٦ إلى ٢٩سعت عضوية اللجنة من وو. عيةتنـتخبها الجم

 ٣٦ مرة أخرى مــن  عضويتهاسعت ثم و.١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٢، المؤرخ )٢٨–د(
وتتألف . ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩، المؤرخ ٥٧/٢٠  الجمعية قراربمقتضى دولة ٦٠إلى 

وفي  ٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني تشرين ١٧خبت في ول التالية، التي انتاللجنة حاليا من الدعضوية 
 ، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبينة ٢٠٠٧مايو / أيار٢٢

 ، أستراليا )٢٠١٠(سبانيا ، إ)٢٠١٣( أرمينيا ،)٢٠١٣(الاتحاد الروسي  ) 1(:بين قوسين
، إيران )٢٠١٠(، أوغندا )٢٠١٣(، ألمانيا )٢٠١٠(دور ، إكوا)٢٠١٠(، إسرائيل )٢٠١٠(

                                                           
ومن بين . ، ينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدا ست سنوات)٢١-د (٢٢٠٥ بقرار الجمعية العامة عملاً (1)

 /الثاني تشرين ١٧ والخمسين، في الثامنة عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا ٣٠الأعضاء الحاليين، هناك 
 م الجمعية العامة في دورا الحادية والستين، في  عضواً انتخبته٣٠، و)٥٨/٤٠٧المقرر  (٢٠٠٣ نوفمبر
، مواعيد بدء العضوية ٣١/٩٩ وغيرت الجمعية العامة، في قرارها ).٦١/٤١٧المقرر  (٢٠٠٧مايو / أيار٢٢

السنوية العادية التي تعقب اللجنة  الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة تبدأ ولايةوانتهائها، إذ قررت أن 
 .دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخامسابع باشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح انتخام م
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 ،)٢٠١٠(، باكستان )٢٠١٠(، باراغواي )٢٠١٠(، إيطاليا )٢٠١٠) (الإسلامية-جمهورية(
 ،)٢٠١٣( بوليفيا ،)٢٠١٠(، بولندا )٢٠١٣(بنن ، )٢٠١٣(، بلغاريا )٢٠١٣(البحرين 

، )٢٠١٠(ة التشيكية ، الجمهوري)٢٠١٠(، الجزائر )٢٠١٠(، تايلند )٢٠١٠(بيلاروس 
 ، سري لانكا )٢٠١٠(، زمبابوي )٢٠١٣(، جنوب أفريقيا )٢٠١٣(جمهورية كوريا 

، )٢٠١٠(سويسرا ، )٢٠١٣(السنغال ، )٢٠١٣(سنغافورة ، )٢٠١٣(السلفادور ، )٢٠١٣(
، )٢٠١٠(، غواتيمالا )٢٠١٠(، غابون )٢٠١٣(، الصين )٢٠١٠(، صربيا )٢٠١٣(شيلي 

 ، الكاميرون )٢٠١٠(، فيجي )٢٠١٠) (البوليفارية-جمهورية(لا ، فنـزوي)٢٠١٣(فرنسا 
 لبنان ، )٢٠١٣(لاتفيا ، )٢٠١٠(، كينيا )٢٠١٠(، كولومبيا )٢٠١٣(، كندا )٢٠١٣(
  المغرب ،)٢٠١٣( مصر ،)٢٠١٠(مدغشقر ، )٢٠١٣(، ماليزيا )٢٠١٣(مالطة ، )٢٠١٠(
، )٢٠١٣(عظمى وايرلندا الشمالية  ، المملكة المتحدة لبريطانيا ال)٢٠١٣(، المكسيك )٢٠١٣(

، )٢٠١٠(، نيجيريا )٢٠١٠(النمسا ، )٢٠١٣(، النرويج )٢٠١٣(ناميبيا ، )٢٠١٠(منغوليا 
، )٢٠١٣( اليابان ،)٢٠١٠( الولايات المتحدة الأمريكية ،)٢٠١٣( هندوراس ،)٢٠١٠(الهند 

 .)٢٠١٣(اليونان  

ســـري لانكـــا ولبـــنان ومنغولـــيا أرمينـــيا وباكســـتان وبلغاريـــا وزمـــبابوي ووباســـتثناء  -٥
 .لين في الدورة، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّوناميبيا

إثيوبــيا، الأرجنــتين، إندونيســيا، أنغــولا، : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية -٦
الـبرازيل، بلجـيكا، بوركيـنا فاسـو، تركـيا، تشـاد، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو        

ية، جمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا، الدانمـرك، رومانـيا، سلوفاكيا، سلوفينيا،          الديمقراط ـ
الســويد، غانــا، غينــيا، الفلــبين، فنلــندا، قــبرص، الكرســي الرســولي، كرواتــيا، كــوت ديفــوار،   

 .الكونغو، الكويت، المملكة العربية السعودية، مولدوفا، ميانمار، النيجر، نيوزيلندا، هولندا

 :الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات التاليةوحضر  -٧

ــتحدة  )أ(  ــام المعــني بمســألة حقــوق    : مــنظومة الأمــم الم الممــثل الخــاص للأمــين الع
 ؛، البنك الدوليالإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

ــية  )ب(  ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ ــيوية    :المـ ــية الآسـ ــارية القانونـ ــنظمة الاستشـ  -المـ
 المنظمة العالمية للجمارك؛، المفوضية الأوروبية، فريقيةالأ

 ، رابطة الأمريكية رابطة التحكيم    :المـنظمات غـير الحكومية التي دعتها اللجنة        )ج( 
رابطــة الســكك الحديديــة   المحــامين الأمريكــية، الــرابطة الأمريكــية للقــانون الــدولي الخــاص،       

مركز ، الس الاستشاري لاتفاقية البيع، لدوليمجلـس الملاحـة الـبحرية البلطيقي وا    ،  الأمريكـية 
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ــية ، القــانون البيــئي الــدولي  ، مجلــس اللجــنة الــبحرية الدولــية ، مركــز الدراســات القانونــية الدول
معهـد القوانـين والممارسات المصرفية      ،  الاتحـاد المصـرفي لأمـريكا اللاتينـية       الشـاحنين الأوروبـيين،     

رابطة ،  الـرابطة الدولـية للموانـئ والمرافئ      قـانون الـبحري،     ، المعهـد الإيـبيري الأمـريكي لل       الدولـية 
الاتحاد الدولي  ،  الس الدولي للتحكيم التجاري   ،  الغـرفة الدولية للنقل البحري    ،  المحـامين الدولـية   

المعهــد الــدولي للتنمــية ، الفــريق الــدولي لــرابطات الحمايــة والــتعويض، لــرابطات وكــلاء الشــحن
الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك ،   للـنقل المـتعدد الوسـائط      الـرابطة الدولـية   ،  المسـتدامة 

، جماعــة أصــحاب المصــلحة المعنــية بالقــانون  للتحكــيمالإقلــيميمركــز كوالالمــبور الاشــتقاقية، 
هيئة ، رابطة المحامين لمدينة نيويورك،  لجمعـية الأمريكـية للقانون الدولي     الـدولي الخـاص والـتابعة ل      

 .الجامعة البحرية العالمية، اتحاد المحامين الدولي، لندن للتحكيم الدولي

ــنود      -٨ ــية غــير حكومــية ذات خــبرة فنــية في الب ورحبــت اللجــنة بمشــاركة مــنظمات دول
واعتــبرت مشــاركتها بالغــة الأهمــية لضــمان جــودة النصــوص الــتي  . الرئيســية لجــدول الأعمــال

ــة أن تواصــل دعــوة    ــنظمات إلى حضــور  تصــوغها اللجــنة، وطلبــت اللجــنة إلى الأمان  تلــك الم
 .دوراا

  
  انتخاب أعضاء المكتب           -جيم   

 :انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين -٩

 )إسبانيا (إييسكاس أورتيثرافائيل   :الرئيس 

 السنغال (ديالوأمادو كاني  :اب الرئيسنو( 

 )شيلي (ساندوبال لوبيسريكاردو    

 )اليابان( فوجيتاتوموتاكا    

 لاتفيا (زيكمانأنيتا   :ةرالمقر( 
  

  جدول الأعمال        -دال  
 المعقودة    ،٨٦٥كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدا اللجنة في جلستها                        -١٠
 :، كما يلي    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦في  

 . الدورةافتتاح -١ 

 . المكتبأعضاء انتخاب -٢ 
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 . جدول الأعمالإقرار -٣ 

 الدولينقل البضائع  بشأن عقود   ية لمشروع اتفاقية    الصيغة النهائ وإقـرار    وضـع  -٤ 
 .بالبحر كليا أو جزئيا

 . العامل الأولالفريقتقرير مرحلي من : الاشتراء -٥ 

 . من الفريق العامل الثانيمرحليتقرير :  والتوفيقالتحكيم -٦ 

 . من الفريق العامل الخامسمرحليتقرير :  الإعسارقانون -٧ 

 . من الفريق العامل السادسمرحليتقرير :  الضمانيةالمصالح -٨ 

 . ا مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونيةالاضطلاع التي يمكن الأعمال -٩ 

 . ا مستقبلا في مجال الاحتيال التجاريالاضطلاع التي يمكن الأعمال -١٠ 

 .١٩٥٨ نيويورك لسنة لاتفاقية السنوية الخمسون الذكرى -١١ 

 .١٩٥٨ لسنة نيويوركة  تنفيذ اتفاقيرصد -١٢ 

 . القوانينإصلاح التقنية في المساعدة -١٣ 

 . لهاوالترويج نصوص الأونسيترال القانونية حالة -١٤ 

 . عمل الأونسيترالطرائق -١٥ 

 . والتعاونالتنسيق -١٦ 

 . لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليالترويج الأونسيترال في دور -١٧ 

 .فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.  سيمفيلي مسابقة -١٨ 

 . الصلةذات الجمعية العامة قرارات -١٩ 

 . أخرىمسائل -٢٠ 

 . وأماكن انعقادهاالمقبلة الاجتماعات مواعيد -٢١ 

 . تقرير اللجنةاعتماد -٢٢ 
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  اعتماد التقرير     -هاء   
 في  تين، المعقود ٨٨٧ و ٨٨٦جلسـتيها   اعـتمدت اللجـنة هـذا الـتقرير بـتوافق الآراء في              -١١
 .٢٠٠٨يوليه / تموز٣
  

وضع وإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن عقود نقل البضائع  -ثالثا 
   الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً

  مقدمة  -ألف   
في دورا ) المعني بقانون النقل(لاحظـت اللجـنة أـا قـد أنشأت الفريق العامل الثالث             -١٢

، لكي يعِد، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا        ٢٠٠١ين، عـام    الـرابعة والـثلاث   
تشـريعيا يتـناول مسـائل متصـلة بالنقل الدولي للبضائع، مثل نطاق الانطباق ومدة التزام الناقل                 

 ووافقت اللجنة، )2(.وواجـبات الـناقل ومسـؤولية الـناقل وواجـبات الشـاحن ومستندات النقل        
، عـلى الافـتراض العمـلي الـذي مفـاده أنّ مشروع          ٢٠٠٢ة والـثلاثين، عـام      في دورـا الخامس ـ   

 ولاحظت )3(.الصـك المـتعلق بقانون النقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب         
ــوام    ــثلاثين إلى الأربعـــين، في الأعـ ــة والـ ــا السادسـ ــنة، في دوراـ ــا ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٣اللجـ ، مـ

بات، وأذنـت للفـريق العـامل، بصـفة اسـتثنائية، بأن       يكتـنف إعـداد مشـروع الصـك مـن صـعو           
 وأثنت اللجنة، في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين،         )4(.يعقـد دوراتـه لمدة أسبوعين     

، عـلى الفـريق العامل لما أحرزه من تقدم، واتفقت على أن يكون عام            ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عـامي   
 )5(. هو الهدف المستصوب لإنجاز المشروع٢٠٠٨

                                                           
، )Corr.3 وA/56/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (2) 

 .٣٤٥الفقرة 
 .٢٢٤، الفقرة )A/57/17 (١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (3) 
الدورة ؛ والمرجع نفسه، ٢٠٨، الفقرة )A/58/17 (١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (4) 

الدورة ؛ والمرجع نفسه، ١٣٣ و١٣٢ و٦٤، الفقرات )A/59/17( ١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
الدورة الحادية والستون، الملحق  والمرجع نفسه، ؛٢٣٨ و١٨٣، الفقرات )A/60/17( ١٧الستون، الملحق رقم 

الدورة الثانية والستون، ؛ والمرجع نفسه، )ج (٢٧٣ و الفقرة الفرعية ٢٠٠، الفقرة )A/61/17( ١٧رقم 
 .١٨٤، الجزء الأول، الفقرة (A/62/17) ١٧الملحق رقم 

الدورة ؛ والمرجع نفسه، ٢٠٠ الفقرة ،(A/61/17) ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (5) 
 .١٨٤ و١٨٣، الجزء الأول، الفقرتان (A/62/17) ١٧الثانية والستون، الملحق رقم 
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فيينا، (وعرضـت عـلى اللجـنة في دورا الحالية تقارير دورات الفريق العامل العشرين               -١٣
/  كـانون الثاني  ٢٥-١٤فييـنا،   (والحاديـة والعشـرين     ) ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٥-١٥

وتضــــمن تقريــــر الــــدورة الحاديــــة ). A/CN.9/645 وA/CN.9/642الوثيقــــتان ) (٢٠٠٨يــــناير 
له، نــص مشــروع اتفاقــية عقــود نقــل البضــائع الــدولي بالــبحر كلــيا أو   والعشــرين، في مــرفق    

وعــرض عــلى اللجــنة أيضــا تجمــيع للتعلــيقات المقدمــة مــن  . جزئــيا، الــذي أقــره الفــريق العــامل
 الحكومــــات والمــــنظمات الدولــــية بشــــأن مشــــروع الاتفاقــــية الــــذي أقــــره الفــــريق العــــامل  

)A/CN.9/658و Add.1 إلى Add.14.( 

كّـرت اللجنة بأنه ينتظر منها، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه في دورا الأربعين،              وذُ -١٤
ــا الحالــية       ــره في دور ــدم مشــروع  )6(.أن تضــع الصــيغة النهائــية لمشــروع الاتفاقــية وتق  ثم يق
 .٢٠٠٨الاتفاقية إلى الجمعية العامة لكي تعتمده في دورا الثالثة والستين، عام 

  
   مشاريع المواد     النظر في    -باء  

اتفقــت اللجــنة عــلى أن تــنظر في مشــاريع المــواد بالترتيــب الــذي وردت بــه في مــرفق    -١٥
، باسـتثناء الحـالات الـتي تقتضـي فـيها العلاقـة بـين مشاريع مواد معينة أن              A/CN.9/645الوثـيقة   

ــتعا  . يــنظر في تلــك المشــاريع بترتيــب آخــر  ريف واتفقــت اللجــنة عــلى أن يــنظر في مشــاريع ال
 .مقترنة بالأحكام الموضوعية التي تتصل ا

  
    أحكام عامة-١الفصل   
    تفسير هذه الاتفاقية-٢مشروع المادة   

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٢وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٦
 

 ١ من مشروع المادة ١٧ مقتضيات الشكل، والفقرة -٣مشروع المادة   
  ")كترونيالاتصال الإل("
 ناقصة، إذ ينبغي أن ٣اتفقـت اللجـنة عـلى أن الإشـارات الـواردة في مشروع المادة              -١٧

 من مشروع المادة    ٢، وكذلك إلى الفقرة     ٢٤ مـن مشـروع المـادة        ٤يشـار أيضـا إلى الفقـرة        
ــادة  ٤ والفقــرة ٦٩ ــزم    ٧٧ مــن مشــروع الم ــئي أيضــا اتصــالات يل ، لأن تلــك الأحكــام ترت

 .إجراؤها كتابة

                                                           
 .١٨٤، الجزء الأول، الفقرة (A/62/17) ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (6) 
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وطُـرح تسـاؤل عمـا إذا كان ينبغي لتعريف الاتصال الإلكتروني، الذي هو وارد في      -١٨
، أن يشــمل أيضــا اشــتراط أن يــبين الاتصــال أيضــا هويــة   ١ مــن مشــروع المــادة ١٧الفقــرة 
وردا عــلى ذلــك التســاؤل، أشــير إلى أن تعــريف الاتصــال الإلكــتروني المســتخدم في  . منشِــئه

ريف التعبير ذاته الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام       مشـروع الاتفاقـية يتـبع تع ـ      
وقـيل إن القدرة على تحديد هوية المنشئ هي من  . الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية        

ــادة      ــالَج في مشــروع الم ــتي تع ــيع الإلكــتروني، ال ، وليســت عنصــرا  ٤٠وظــائف طــرائق التوق
واتفقت اللجنة على أن مشروع التعريف يجسد هذا    . نفسهضـروريا في الاتصال الإلكتروني      

 .الفهم تجسيدا وافيا

 ورهـنا بإدخـال الـتعديلات المـتفق علـيها، وافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة                -١٩
 . وأحالتهما إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ١٧ والتعريف الوارد في الفقرة ٣

  
  دفوع وحدود المسؤولية       انطباق ال-٤مشروع المادة    

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٤وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٠
  

    نطاق الانطباق-٢الفصل    
 ٥والفقرة ") عقد النقل ("١ نطاق الانطباق العام؛ والفقرة -٥مشروع المادة  

  ١من مشروع المادة ") الشاحن ("٨والفقرة ") الناقل("
في مشــروع الاتفاقــية أوســع مــنه في " عقــد الــنقل"أي مفــاده أن مفهــوم أُعــرب عــن ر -٢١

الاتفاقـيات السـابقة، مـثل الـبروتوكول المعـدل للاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية       
فبراير / شـباط ٢٣المـتعلقة بسـندات الشـحن، بالصـيغة المعدلـة بموجـب الـبروتوكول المـؤرخ في                 

قواعــد ("واتفاقــية الأمــم المــتحدة للــنقل الــبحري للبضــائع ") بـيفيســ-قواعــد لاهــاي ("١٩٦٨
. ، لأن الاتفاقـية سـتنطبق أيضـاً عـلى نقـل البضائع الذي يجري بحراً جزئياً فحسب                 ")هامـبورغ 

بـيد أنـه أُشـير إلى أن مشـروع الاتفاقـية لا يشـترط أن تـنقل البضـائع بحـراً فعلاً، وهذا يعني من             
 عقـد الـنقل ينص على نقل البضائع بحراً فإن الاتفاقية سوف تنطبق   الناحـية الـنظرية أنـه مـا دام      

وبمــا أنــه يمكــن للعقــد أن يحــدد ميــناءً للتحمــيل وميــناءً  . حــتى وإن لم تــنقَل البضــائع بحــراً فعــلاً 
للـتفريغ في دولـتين مختلفـتين فـإن الاتفاقـية سـوف تنطـبق حـتى وإن لم تحمل البضائع أو تفرغ                 

أمــا إذا لم يذكــر عقــد الــنقل أيــاً مــن الأمــاكن أو الموانــئ المدرجــة في . لميــناءينفعــلاً في ذيــنك ا
 فيمكن أن يستدل من ذلك أن الاتفاقية ٥مـن مشـروع المادة   ) د(إلى  ) أ (١الفقـرات الفرعـية     

واقترح . لـن تنطـبق حـتى وإن تكـن البضـائع ربمـا نقلت بحراً على نحو يمتثل لمقتضيات الاتفاقية                



 
 
 

A/63/17 

 

8 

.  الاتفاقـية بحيـث ينصب التركيز على النقل الفعلي، لا على الأحكام التعاقدية    تعديـل مشـروع   
 في محاولة ٣وفقرة جديدة  ) ه(و) د (١واقـترح أحـد الوفـود نصـا جديـدا للفقـرتين الفرعيـتين               

 .وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد. لتحقيق ذلك الغرض

ناً، ولأسباب تجارية وجيهة، ترك وسائل      وأُشـير إلى أن هـناك عقوداً كثيرة تتعمد أحيا          -٢٢
وأُشير في هذا الصدد إلى أنه إذا لم . الـنقل مفـتوحة، إمـا كلياً وإما بإتاحة عدد من الإمكانيات     

، أمكـن افـتراض أن الاتفاقـية لن تنطبق إلا إذا أمكن    "خاصـاً بواسـطة نقـل معيـنة      "يكـن العقـد     
" ينص العقد على النقل بحراً    "ن اشتراط أن    كما إ . الاسـتدلال ضـمناً عـلى اشـتراط الـنقل بحـراً           

واقـترح إدراج عبارة    . قـد يسـتبعد تقنـياً العقـود الـتي لا تحـدد واسـطة الـنقل المـراد اسـتخدامها                    
في الحالات التي " عقـد نقـل  "إضـافية تـبين أن العقـد الـذي يسـمح بالـنقل بحـراً ينـبغي أن يعتـبر                   

 .تنقل فيها البضاعة فعلياً بطريق البحر

وقُـدم اقـتراح آخـر مفـاده أن تتاح إمكانية جعل نطاق مشروع الاتفاقية مقتصراً على               -٢٣
وأُبـدي شــاغل  . عقـود الـنقل بحـراً لكــي لا يشـمل عقـود الــنقل بالـبحر وبوسـائط نقــل أخـرى        

مـثاره أن مشـروع الاتفاقـية يرسـي قواعد خاصة تنطبق على نوع معين واحد من عقود النقل                    
وقيل إن هذا . عقـود الـنقل المـتعدد الوسـائط التي تنص على النقل بحراً    المـتعدد الوسـائط، وهـو     

وعلاوة على ذلك، قيل إن . سيفضـي إلى تشـرذم القوانين المتعلقة بعقود النقل المتعدد الوسائط         
وقيل . مشـروع الاتفاقـية لـيس مـن المناسـب عموماً أن يطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط      

 بـين أحكـام المشـروع وأحكـام اتفاقـيات أخـرى تتـناول نقل البضائع،              أيضـاً أن إجـراء مقارنـة      
ــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع لعــام     ــة ١٩٥٦مــثل الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود ال ، بصــيغتها المعدل

التذيـيل بـاء المـلحق بالاتفاقـية المـتعلقة بالـنقل الدولي بالسكك الحديدية،                (١٩٧٨بـبروتوكول   
والقواعد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي      ) ١٩٩٩ الـتعديل لعام     بصـيغتها المعدلـة بـبروتوكول     
، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي    (CIM-COTIF)للبضـائع بالسـكك الحديديـة       

، لا يظهِـر أن مشروع الاتفاقية مصوغ على نحو حصري تقريباً لأغراض         ")اتفاقـية مونـتريال   ("
اً أنـه يقلّـل مـن مسـؤولية الـناقل إلى حد بعيد، مقارنة      الـنقل الـبحري فحسـب، بـل يظهِـر أيض ـ         

 .بتلك الاتفاقيات الأخرى

وأحاطت اللجنة علماً بتلك الشواغل، ولكنها لم تحبذ تعديل الأحكام التي تتناول                                                       -٢٤
ولوحظ أن الافتراض الأساسي الذي استند إليه الفريق العامل هو أن                                          . نطاق انطباق الاتفاقية           

 تقرير نطاق انطباق مشروع الصك هو عقد النقل، لا النقل الفعلي                                        المحوري في     العنصر     
كما لوحظ أن الفريق العامل قضى وقتاً كافياً في النظر في نطاق مشروع الاتفاقية                         . للبضاعة  

 .عقود النقل التي تتضمن وسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري               ومدى ملاءمته ل    
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 ٥ و ١ والتعاريف الواردة في الفقرات      ٥المادة  ووافقـت اللجنة على مضمون مشروع        -٢٥
 . وأحالتها إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ٨و
 
    استثناءات خاصة-٦مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٦وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٦
  

  ")النقل الملاحي المنتظم ("٣، الفقرة ١مشروع المادة  
الــنقل " بشــأن تعــريف ١ مــن مشــروع المــادة ٣قــت اللجــنة عــلى مضــمون الفقــرة واف -٢٧

 .، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة"الملاحي المنتظم
  
  ")النقل الملاحي غير المنتظم ("٤، الفقرة ١مشروع المادة  

النقل "، بشـأن تعريف     ١ مـن مشـروع المـادة        ٤وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الفقـرة            -٢٨
 .، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة"حي غير المنتظمالملا

  
    الانطباق على أطراف معينة-٧مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٩
 
  ")الحائز ("١٠، الفقرة ١مشروع المادة  

، بشــأن تعـــريف  ١ادة  مــن مشــروع الم ـــ ١٠وافقــت اللجــنة عـــلى مضــمون الفقـــرة     -٣٠
 .، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة"الحائز"
 
  ")المرسل إليه ("١١، الفقرة ١مشروع المادة  

المرسل "، بشأن تعريف    ١ من مشروع المادة     ١١وافقـت اللجـنة على مضمون الفقرة         -٣١
 .، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة"إليه

 
  ")العقد الكمي" (٢، الفقرة ١مشروع المادة  

اقـترح، كحـل ممكـن للشـواغل الـتي أُعـرب عـنها بشـأن مفعـول الحكم الخاص بالعقد                -٣٢
الوارد في الفقرة   " العقد الكمي "، تعديل تعريف    )، أدنـاه  ٢٤٤ و ٢٤٣انظـر الفقـرتين     (الكمـي   

 .، بغية تضييق الحكم الخاص بالعقد الكمي الذي هو حكم ربما واسع   ١ مـن مشـروع المادة       ٢
وعـلى الخصـوص، أُعـرب عـن رأي مفاده أنه إذا أُضيف إلى التعريف عدد محدد من الشحنات        
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أو الحاويـات، أو كمـية محـددة مـن أطـنان البضـائع، فذلـك يمكـن أن يوفّـر حماية إضافية بحيث                   
. يكـون واضـحا أن الأطـراف الـتي تـبرم عقـودا كمـية فعـلا سـتكون لهـا قوة تفاوضية متساوية               

 .ض التأييد لذلك الاقتراحوأُعرب عن بع

بـيد أن اللجـنة لاحظـت أن محـاولات الفـريق العـامل السـابقة لإيجـاد حل قابل للتنفيذ                  -٣٣
لم تـنل الـنجاح، وأن الفـريق العـامل حـول      " العقـد الكمـي  "يوفّـر مـزيدا مـن الـتحديد لـتعريف      

نفسه، للأطراف   ٨٢اتجاهـه تـبعا لذلـك إلى إدراج المـزيد مـن الحمايـة، في نـص مشروع المادة                    
واتفقت اللجنة على الحفاظ  ). ، أدناه ٢٤٥انظر الفقرة   (الـتي يتصـور أـا في وضـع غير مؤات            

بصـيغته الراهـنة، والحفاظ بالتالي على الحل الوسط الذي توصل    " العقـد الكمـي   "عـلى تعـريف     
 ). ٢٠٤-١٩٦، الفقرات A/CN.9/645انظر الوثيقة (إليه الفريق العامل 

العقد "، بشأن تعريف   ١ مـن مشروع المادة      ٢ اللجـنة عـلى مضـمون الفقـرة          ووافقـت  -٣٤
 .، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة"الكمي

  
     سجلات النقل الإلكترونية     -٣الفصل    

    استخدام سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها-٨مشروع المادة  
 .ته إلى فريق الصياغة وأحال٨وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٣٥
 
    إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول-٩مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٣٦
 
   إبدال مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني -١٠مشروع المادة  

  قابل للتداول
 . وأحالته إلى فريق الصياغة١٠قت اللجنة على مضمون مشروع المادة واف -٣٧
  

      واجبات الناقل  -٤الفصل    
    نقل البضاعة وتسليمها-١١مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة١١وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٣٨



 
 
 
A/63/17 

 

11 

    مدة التزام الناقل-١٢المادة مشروع  
، التي  ١٢ من مشروع المادة     ٣لجـنة شـواغل بشـأن الأثـر المحـتمل للفقـرة             أبديـت في ال    -٣٩

تـنص عـلى أن يكـون أي شـرط بـاطلا عـندما ينص على أن يكون وقت تسلّم البضاعة لاحقا           
ــنقل، أو أن يكــون وقــت تســليم البضــاعة ســابقا لإتمــام       ــلها الأولي بمقتضــى عقــد ال ــبدء تحمي ل

 ٣دي عــلى وجــه الخصــوص رأي مفــاده أن الفقــرة وأبــ. تفــريغها الــنهائي بمقتضــى عقــد الــنقل
يمكـن أن تـؤول عـلى أـا تعـني صـحة الشـرط الـذي ينص على إعفاء الناقل من المسؤولية عن                       
الهـلاك أو الـتلف الـذي يحـدث قـبل تحمـيل البضـاعة عـلى وسـيلة الـنقل، أو بعد تفريغها، على                

وتفاديــا لهــذه النتــيجة، . ميهالــرغم مــن أن البضــاعة كانــت آنــذاك في عهــدة الــناقل أو مســتخد 
 :٣اقترح النص التالي ليحل محل الفقرة 

لأغـراض تحديـد مـدة الـتزام الـناقل، يجــوز للطـرفين أن يـتفقا عـلى وقـت ومكــان           -٣" 
 :تسلّم البضاعة وتسليمها، على أن يكون أي شرط في عقد النقل باطلا متى نص على

 الذي يكون فيه الناقل أن يكـون وقـت تسـلّم البضـاعة لاحقا للوقت       )أ"(  
  قد تسلَّم البضاعة فعلا؛ أو١٩أو أي شخص مشار إليه في المادة 

أن يكـون وقـت تسـليم البضاعة سابقا للوقت الذي يكون فيه الناقل           )ب"(  
 ." قد سلّم البضاعة فعلا١٩أو أي شخص مشار إليه في المادة 

ولكـن أبـدي أيضـا تأييد    . صوأُعـرب عـن بعـض التأيـيد لذلـك الاقـتراح ولـتعديل الـن             -٤٠
، مفـاده أن يكـون الـناقل ملـتزما بشأن البضاعة في الفترة المبينة في عقد           ٣لتفسـير آخـر للفقـرة       

ورأى أولئك الذين أبدوا ". من الرافعة إلى الرافعة"الـنقل، الـذي قـد يكـون قاصـرا عـلى الـنقل            
كم ينبغي أن يظل بصيغته  على النحو الوارد أعلاه أن نص الح   ٣موافقـتهم عـلى تفسـير الفقرة        

بــيد أن الآراء في اللجــنة اتفقــت عمومــا عــلى أنــه لــيس في مشــروع الاتفاقــية مــا يمــنع  . الحالــية
احـتواء القـانون المنطبق على قواعد إلزامية تنطبق على الفترة التي تسبق ابتداء مدة التزام الناقل              

 .أو تعقب انتهاءها

، بل كل ما دف إليه هو منع ١ لا تعدل الفقرة ٣وقُـدم تفسـير آخر وهو أن الفقرة        -٤١
، من حصر ١٤ مـن مشروع المادة  ٢الـناقل، حـتى إذا كـان قـد أبـرم اتفاقـا اسـتنادا إلى الفقـرة             

فـترة مسـؤوليته بحيـث يسـتبعد الوقـت اللاحـق لشـحن البضـاعة في الـبداية أو السـابق لتفريغها                 
 إلى موضـع آخـر في نص     ٣مفـاده أن تـنقل الفقـرة        وتحقـيقا لهـذه الغايـة، قُـدم اقـتراح           . الـنهائي 

ــلي الفقــرة   ــبارة      ١المــادة ي ــه قــد يكــون مــن المفــيد الاستعاضــة عــن الع  مباشــرة، كمــا رئــي أن
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". ،١رهنا بأحكام الفقرة "بالعبارة " لأغـراض تحديد مدة التزام الناقل "،  ٣الاسـتهلالية للفقـرة     
 .وأبدي قدر من التأييد لذلك النهج المحتمل

كـان هـناك اتفـاق داخـل اللجـنة عـلى أن مختلف الآراء التي أبديت بشأن احتمالات                 و -٤٢
ولكن، رأت اللجنة أنه .  تـدلّ عـلى وجـود قـدر مـن الغمـوض في ذلك النص         ٣تفسـير الفقـرة     

واتفقت اللجنة على ضرورة    . يمكـن توضـيح ذلـك النص على نحو يكفل تفسيره تفسيرا أوحد            
، وعلى إرجاء ٣ذلـك الغمـوض الظاهـر في نـص الفقرة     الـنظر في تنقـيح الـنص مـن أجـل حـل             

 . إلى حين القيام بتلك الجهود١٢إقرارها لمشروع المادة 

 لإزالة الغموض الظاهر  ٣وعقـب بـذل جهـود كـبيرة مـن أجـل توضيح نص الفقرة                 -٤٣
ــتلف تفســيرات           ــين مخ ــيق ب ــه لم يكــن بالإمكــان التوف ــلماً بأن ــنص، أحاطــت اللجــنة ع في ال

 ١٢قاً مــع قــرارها الســابق، وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع المــادة    واتســا. أحكامــه
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

 وحق ١٢وقـد أُعـرب عـن رأي إضـافي بخصـوص العلاقـة الضـمنية بين مشروع المادة                 -٤٤
 يوضــح أن حــق ٥٢ مــن مشــروع المــادة ٢وذُكــر عــلى وجــه الخصــوص أن الفقــرة . الســيطرة

وأُعـرب عن  . ل مـدة الـتزام الـناقل، ثم ينقضـي بانقضـاء تلـك المـدة               السـيطرة يكـون قائمـاً طـوا       
 يجيز للطرفين أن يتفقا ١٢ مـن مشـروع المـادة    ٣شـاغل مـثاره أنـه إذا مـا كـان إعمـال الفقـرة               

عــلى مــدة للمســؤولية تــبدأ بعــد تســلّم البضــاعة لنقــلها، أو تنــتهي بعــد تســليمها، فإنــه يمكــن     
 بـين وقت التسلّم وبدء مدة الالتزام، وبين اية مدة       حـدوث انقطـاع مقـابل في حـق السـيطرة          

 .وقد أحاطت اللجنة علماً ذا الشاغل. الالتزام وتسليم البضائع
  
    النقل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل-١٣مشروع المادة  

أبديـت في اللجـنة بعـض الشواغل إزاء ما يرى من افتقار إلى الوضوح في مشروع المادة      -٤٥
أُبديــت عــلى وجــه الخصــوص شــواغل بشــأن إمكانــية إصــدار مســتند نقــل واحــد بيــنما     و. ١٣

ورأى الـبعض أن النص يناقض المبدأ الأساسي        . يضـطلع بالـنقل شـخص آخـر إلى جانـب الـناقل            
لمشـروع الاتفاقـية والمتمـثل في أنـه يمكـن للـناقل أن يصـدر مستند نقل لعملية نقل تتجاوز نطاق                      

وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه قد     . مسـؤولا إلا عـن جـزء من النقل        عقـد الـنقل، لكـنه لـن يكـون           
 والــذي يــنص عــلى أن مســتند ٤٣تنشــأ مشــاكل فــيما يــتعلق بــالحكم الــوارد في مشــروع المــادة 

الـنقل هـو دلـيل ظاهـر عـلى تسـلّم الـناقل البضـاعة إذا كـان مسـتند الـنقل يمكن أن يتضمن نقلا                     
. ، لما رئي فيه من صعوبات     ١٣ف مشروع المادة    واقـترح حذ  . محـددا غـير مشـمول بعقـد الـنقل         

 .وأبدي في اللجنة قدر من التأييد لذلك الاقتراح
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 يجســد ممارســة ١٣ولكــن، كــان هــناك أيضــا تأيــيد للــرأي القــائل إنّ مشــروع المــادة     -٤٦
وقــيل عــلى وجــه . وحاجــة تجاريــتين مهمــتين، وينــبغي الإبقــاء علــيه في الــنص بصــيغته الحالــية  

ناك ممارسة تجارية قديمة العهد يشترط بمقتضاها الشاحنون، نتيجة لاتفاق البيع           الخصـوص إن ه   
ــد         ــناقل قـ ــن أن الـ ــرغم مـ ــلى الـ ــد عـ ــل واحـ ــتند نقـ ــود مسـ ــاعة، وجـ ــتعلق بالبضـ ــلي المـ  الأصـ

وقــيل إن مــن المهــم في هــذه . لا يكــون راغــبا في إتمــام الــنقل كلــه أو قــادرا عــلى ذلــك بمفــرده 
نين أن يطلــبوا مــن الــناقل إصــدار مســتند نقــل واحــد، وأن  الحــالات أن يكــون بمقــدور الشــاح

يكـون بمقـدور الناقلين أن يصدروا ذلك المستند حتى وإن اشتمل على نقل يتجاوز نطاق عقد                 
ولكـن قـيل إن هـناك حالات ذات أهمية تجارية أكبر بسبب كثرة تواترها، هي حالات            . الـنقل 

، حيث يفضل المرسل إليه ")merchant haulage"" (قـيام غـير الـناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل   "
ولوحــظ أن الصـناعة أبــدت تأيـيدا قويــا   . تنفـيذ المــرحلة الأخـيرة مــن الـنقل إلى مقصــد داخـلي    

وإضافة . لإدراج حكـم مـن هـذا القبـيل أثـناء المشـاورات الداخلية التي أجراها عدد من الوفود             
 على طلب الشاحن، إذ يحمي مصالح       لا يعمل إلا بناء    ١٣إلى ذلـك، لوحظ أن مشروع المادة        

 .الشاحن من أي تصرف مستهتر من جانب الناقل

 قد يلحق ضررا بترتيبات ١٣وأبديـت شـواغل مـثارها أن مجـرد حذف مشروع المادة         -٤٧
فإذا قام طرف غير الناقل بذلك في غياب مشروع . قـيام غـير الـناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل    

كما إنه إذا حدث هلاك . ١٢ من مشروع المادة ٣ا مخالفـا للفقرة  ، فقـد يكـون هـذ      ١٣المـادة   
أو تلـف للبضـاعة أثناء المرحلة الأخيرة من النقل فربما يتوقع أن يكون المرسل إليه مسؤولا عن                  

 ينص على أن مستند النقل هو دليل   ٤٣ولكن، لمّا كان مشروع المادة      . ذلـك الهلاك أو التلف    
اعة حسـبما هـو مبـين في تفاصـيل العقـد، وعـلى نقـيض النتيجة           قـاطع عـلى تسـلّم الـناقل البض ـ        

فيسـبي، فقـد يحمـل الـناقل ظـلما مسـؤولية الهلاك أو التلف               -المتأتـية مـن إعمـال قواعـد لاهـاي         
وقيل إنه يمكن حل هذه    . الـذي يحـدث أثـناء المرحلة الأخيرة من النقل، التي نفّذها طرف آخر             

 بحيـث تسـمح للمرسل إليه والناقل   ١٤ن مشـروع المـادة       م ـ ٢المشـكلة المحـتملة بـتعديل الفقـرة         
ولكـن لوحـظ أن هذا النهج قد   . بـأن يـتفقا عـلى قـيام غـير الـناقل بالمـرحلة الأخـيرة مـن الـنقل            

 .١٤ من المادة ٢ينطوي على مشاكل بسبب وجود شواغل أخرى فيما يتعلق بالفقرة 

نـبغي تحديـد جـزء النقل     نـص يوضـح أنـه ي   ١٣واقـترح أن يضـاف إلى مشـروع المـادة            -٤٨
فــيما يــتعلق بالجــزء المتــبقي مــن الــنقل،  "الــذي لا يــنفّذه الــناقل بنفســه، باســتخدام عــبارة مــثل  

ولكن، لوحظ أنه سبق النظر في    ". يتصـرف الـناقل كأنـه وكيل شحن يعمل نيابة عن الشاحن           
ة في تنظيم ـج مـن هـذا القبـيل ولم يـأخذ الفـريق العـامل بـه، تفاديـا لخـوض مشـروع الاتفاقـي                     

 .مسائل الوكالة أو الشحن
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ــادة        -٤٩ ــير حــذف مشــروع الم ــرجح أن يغ ــن غــير المُ ــاده أن م ــدي أيضــا رأي مف  ١٣وأُب
ولوحظ . الممارسـةَ الـتجارية في هـذا الشأن، ولكنه قد يحدث ريبة فيما يتعلق بالممارسة الحالية             

لحرص لضمان ألا تحول  ، فينبغي توخي ا   ١٣عـلى أيـة حـال أنـه إذا مـا حـذف مشـروع المـادة                  
 دون الممارسـة الـتجارية المتمـثلة في اتفاقـات قـيام غير الناقل            ١٢ مـن مشـروع المـادة        ٣الفقـرة   

 لا يرجح أن يوقف ١٣ومع أنه لوحظ أن حذف مشروع المادة    . بالمـرحلة الأخـيرة مـن الـنقل       
 قاعدة واضحة تلـك الممارسـة، فقـد كـان هـناك في اللجـنة تأييد لأن يتضمن مشروع الاتفاقية              

 .تسمح بتلك الممارسة

ــتراح آخــر إلى أن مشــروع المــادة    -٥٠  يمكــن أن يجعــل انطــباقه محصــورا في   ١٣وذهــب اق
ولكن لوحظ أن ذلك الحصر يمثل تغييرا كبيرا للممارسة  . مسـتندات الـنقل غير القابلة للتداول      

 .ا أكثر من حذفهالتجارية المتبعة حاليا، وبالتالي فإن الإبقاء عليه سيكون مستنكر

. وعــلى ضــوء الآراء المتبايــنة في اللجــنة، لوحــظ أن هــناك فــيما يــبدو خــيارين محــتملين    -٥١
 ، ولكــن مــع ضــمان أن تبــين الأعمــال التحضــيرية  ١٣الخــيار الأول هــو حــذف مشــروع المــادة  

)travaux préparatoires (      أما . ابوضـوح أن الممارسـة الـتجارية القديمـة العهـد لم يعد مسموحا
 من أجل الإبقاء   ١٣الخـيار الـثاني فهو أنه يمكن للجنة أن تسعى إلى إعادة صياغة مشروع المادة                
ولوحظ كذلك أنه . عـلى غرضـها، ولكـن مـع معالجـة مـا أبـدي مـن شـواغل بشـأن نصه الحالي                 

 ينـبغي لأي محاولـة لإعـادة صياغة النص أن توضح أن هذا الحكم لا يكون قابلا للتطبيق إلا بناءً             
عـلى طلب صريح من الشاحن، وأنه قد يكون ممكنا أن تعاد صياغة النص بحيث يوضح واجب                  

 .الناقل تجاه الشاحن في تلك الحالات

، وأـا سترجئ نظرها   ١٣واتفقـت اللجـنة عـلى الـنظر في نـص مـنقّح لمشـروع المـادة                   -٥٢
 .النهائي في ذلك المشروع إلى حين القيام بتلك الجهود

 لتسوية الشواغل ١٣هـود كـبيرة من أجل توضيح نص مشروع المادة   وعقـب بـذل ج    -٥٣
الـتي أُثـيرت بخصوصـه، أحاطـت اللجـنة عـلماً بأنـه لم يكـن بالإمكـان الاتفـاق على نص منقَّح              

، ١٣واتســاقاً مــع قــرارها الســابق، اتفقــت اللجــنة عــلى حــذف مشــروع المــادة    . لهــذا الحكــم
وال إلى أن مشروع الاتفاقية يقصد إلى انتقاد    ملاحِظـةً أن حذفـه لا يومـئ بـأي حـال من الأح             
 .أو شجب استعمال هذه الأنواع من عقود النقل
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    واجبات معينة-١٤مشروع المادة  
واجبات "ولوحظ أن تعبير . بديـت في اللجـنة شـواغل بشـأن عـنوان مشـروع الحكـم          أُ -٥٤

الأخرى، لأن الحكم ذاته  لا يبدو مناسبا، وبصفة خاصة لدى ترجمته إلى بعض اللغات           " معيـنة 
أو ربما  " واجبات عامة "واقترح أن يكون عنوان الحكم      . يـنص على واجبات نمطية جدا للناقل      

وبينما أبدي أيضا رأي مفاده أن العنوان الحالي للحكم مناسب، ". واجـبات مـتعلقة بالبضاعة   "
 .فقد كان هناك بعض التأييد لتغيير العنوان على النحو المقترح

 اشـتراط مـؤداه أن يـبذل الـناقل عـناية في تسلّم         ١دم اقـتراح بـأن يـدرج في الفقـرة           وقُ ـ -٥٥
ولكـن، لوحـظ أن مـن المـتعارف عليه أن يكون وسم البضاعة من واجبات              . البضـاعة ووسمهـا   

 .ولم يؤخذ بذلك الاقتراح. الشاحن

 بنود ، التي تنظّم١٤ مـن مشـروع المادة   ٢وأُعـرب عـن تأيـيد لاقـتراح حـذف الفقـرة           -٥٦
إذ أبدي شاغل مثاره أن تلك الفقرة تقتضي من     . خـالص أجـرة التحمـيل والتفريغ والتستيف       "

وأبدي أيضا شاغل مثاره أن    . المرسـل إليه أداء واجبات معينة دون اشتراط موافقته على أدائها          
ن بيد أنه لوحظ أن المقصود م  . مسـؤولية الـناقل التقلـيدية أصـبحت الآن متروكة لحرية التعاقد           

هـذا الحكـم لـيس إلقـاء واجـبات على عاتق المرسل إليه بل إفساح اال لأحوال تجارية شائعة               
يـتفق فـيها الـناقل والشـاحن عـلى أن يـتولى الشـاحن أداء واجبات تقع عادة على عاتق الناقل،          

وذُكر على . وبالـتالي لا ينـبغي تحمـيل الـناقل المسـؤولية بشـأا إذا مـا نشـأ عنها هلاك أو تلف           
سـبيل المـثال أن الشاحنين كثيرا ما يفضلون تحميل البضاعة وتستيفها بأنفسهم لأسباب تجارية          

 هــي ٢وذُكــر أن الفقــرة . متــنوعة، مــنها تفــوق معرفــتهم التقنــية أو حــيازم معــدات خاصــة  
ــنود       ــانون في مجــال ب ــث إرســاء الق ــن حي ــية م ــتفريغ   "خطــوة إيجاب خــالص أجــرة التحمــيل وال

 .نت غامضة جدا، التي كا"والتستيف

ــترح حصــر الفقــرة   -٥٧ ــنقل    ٢واق ــناقل في مجــال ال ــتظم، لأن ال ــنقل الملاحــي غــير المن  في ال
ولوحظ أن  . الملاحـي المنـتظم عـادة مـا يـؤدي بنفسـه الواجـبات المحـددة فـيما يتعلق بالحاويات                   

ــية   ــرة الفرع ــادة   ) ب(الفق ــن مشــروع الم ــيها     ٨٣م ــتي يضــطلع ف  يمكــن أن تشــمل الحــالات ال
خالص أجرة "ولكن، لوحظ أن بنود . حن نفسـه بمناولة البضاعة في النقل الملاحي المنتظم  الشـا 

تستخدم في مجال النقل الملاحي المنتظم أيضا في بعض الحالات،   " التحمـيل والـتفريغ والتستيف    
كمـا هـو الحـال مـثلا عـندما تكـون البضـاعة غـير نمطـية أو غير معبأة في حاويات، كأن تكون           

 .ومن ثم، لم يؤخذ بذلك الاقتراح. أو معدات خاصة أو منتجات معينةآلات ضخمة 
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 ١٤وفي خـتام مناقشـة مشـروع الحكـم، وافقـت اللجـنة عـلى مضمون مشروع المادة                    -٥٨
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية-١٥المادة  

ثل ازدياداً كبيراً في مسؤولية الناقل، لأنه       أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع المـادة يم ـ             -٥٩
يجعـل الالـتزام بـتوفير سـفينة صـالحة للإبحـار التزاماً مستمراً، بدلا من أن يكون محدوداً بالوقت          

وأحاطــت اللجــنة عــلما بذلــك الــرأي، وكذلــك بالــرأي . الســابق للــرحلة الــبحرية وفي بدايــتها
 مشروع المادة لا يزال يضع مسؤولية الناقل        المقـابل الـذي نـال بعـض التأيـيد والـذي مفـاده أنّ              

عـند مسـتوى مـنخفض، لأنـه لا يـنص سـوى عـلى بـذل العـناية الواجـبة بجعـل السفينة صالحة                         
وفي ذلـك الصدد، كان     . للإبحـار، بـدلا مـن الـنص عـلى وجـوب توفـير سـفينة صـالحة للإبحـار                   
نة صالحة للإبحار المفروض هـناك تأيـيد كـاف لاقـتراح مفاده أن بذل العناية الواجبة بتوفير سفي     

 ".معايير السلامة البحرية السائدة"على الناقل ينبغي أن يقيد بإدراج إشارة إلى 

 بصـيغته الراهنة يوحي فيما يبدو بأن الحاوية يمكن أن        ١٥ولوحـظ أن مشـروع المـادة         -٦٠
لفهم، ولتفادي سوء ا. تعتـبر جزءا لا يتجزأ من السفينة، وذلك في معظم الأحوال غير صحيح       

بمـــا فـــيها أي "مـــن مشــروع المـــادة عـــن عـــبارة  ) ج(اقــترح أن يســـتعاض في الفقـــرة الفرعـــية  
وقبلت . ، وإدخـال مـا يلزم من تعديلات نحوية على الحكم          "وأي حاويـات  "بعـبارة   " حاويـات 

 .اللجنة ذلك الاقتراح

عشــرين وبشــأن الحكــم نفســه، أُشــير إلى أن الفــريق العــامل اتفــق في دورتــه الحاديــة وال -٦١
في " عــربات شـــحن طرقــية أو عــربات شـــحن بالســكك الحديديـــة    "عــلى إضــافة إشـــارة إلى   

ــيع         ــتي تســتعمل لتجم ــة ال ــنقاّلة والأدوات المماثل ــات والمنصــات ال ــتي تذكــر الحاوي الأحكــام ال
واقــترح أن تــدرج تلــك العــبارة الإضــافية في . البضــاعة، حيــثما يقتضــي الســياق تلــك الإضــافة

بيد أن اللجنة لم تقبل ذلك الاقتراح، الذي اعتبر     . ١٥مـن مشروع المادة     ) ج(الفقـرة الفرعـية     
قلـيل الجدوى العملية في سياق الحكم المعني، لأنه اعتبر أن من غير المحتمل أن يوفّر الناقل أيضا               

 .لأغراض الرحلة البحرية" عربة شحن طرقية أو عربة شحن بالسكك الحديدية"

 . وأحالته إلى فريق الصياغة١٥مون مشروع المادة ووافقت اللجنة على مض -٦٢
  
    البضاعة التي يمكن أن تصبح خطراً-١٦مشروع المادة  

 ينبغي تقييدها بالنص    ١٦قُـدم اقـتراح مفـاده أن حقـوق الناقل بموجب مشروع المادة               -٦٣
إلا إذا لم عـلى أنـه لا يجـوز للـناقل أن يـتخذ أيـا مـن الـتدابير المنصوص عليها في مشروع المادة                   
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واقـترح أيضـا أن يكـون الناقل ملزما بتوضيح أسباب اتخاذ     . يكـن عـلى عـلم بخطـورة البضـاعة         
أي مـن تلك التدابير وإثبات أن الخطر الفعلي أو المحتمل الذي تشكله البضاعة لم يكن بالوسع              

 .تفاديه عن طريق اتخاذ تدابير أقل صرامة من تلك التي اتخذت فعلا

ئي أن اشتراط أن يبرر رفمن ناحية،  . اك تأيـيد كـاف لذيـنك الاقتراحين       ولم يكـن هـن     -٦٤
، لأنه سيكون على لـهلا ضـرورة  هـو اشـتراط     الـناقل اتخـاذ أي تدابـير في إطـار مشـروع المـادة               

طعـن أصـحاب المصلحة في البضاعة في التدابير التي          الـناقل أن يفعـل ذلـك في المحكمـة في حالـة              
 مهمان لتأكيد الصلاحية ١٧ و١٦إلى أن مشروعي المادتين    أخرى  مـن ناحـية     شـير   وأُ .اتخذهـا 

 الخطر لدرءالممـنوحة للـناقل في اتخـاذ أي تدابير معقولة أو حتى ضرورية في ظل هذه الظروف                 
، ١٦ وفقــا لمشــروع المــادة ،وقــيل إن الــناقل لا يتمــتع.  الأشــخاص أو الممــتلكات أو البيــئةعــن

قتصر على توضيح أن  ي ١٦فمشروع المادة    ، للرقابة بحـرية تصـرف غـير محـدودة وغـير خاضعة          
ب الخطــر الــذي تشــكله البضــاعة لا تشــكل خــرقا نــ أن يــتخذها الــناقل لتجيعقَــلالــتدابير الــتي 

غير أن إخلاء طرف الناقل     . بغرض النقل العناية بالبضاعة التي يتسلمها     بشأن   الـناقل    لواجـبات 
ن إ ليس مطلقا، حيث ١٨مـن المـادة   ) س (٣ مـن المسـؤولية في إطـار مشـروع الفقـرة الفرعـية          

 تخضـع، في أي حال، لمعيار       ١٧ و ١٦الـتدابير الـتي يـتخذها الـناقل في إطـار مشـروعي المـادتين                
عـدا ذلك، واجب العناية  فـيما  ،  والـتي يتضـمنها   المعقولـية المنصـوص علـيه في ذيـنك الحكمـين،            

 حقوق الناقل حصريل أيضا إن وق. بالبضـاعة المفـروض عـلى الـناقل بموجـب مشروع الاتفاقية      
 أن يثبــت أنــه لم يكــن عــلى عــلم بوســعهالحــالات الــتي يكــون فـيها  في في إطـار مشــروع المــادة  

 سـيكون بمـثابة تحويـل مخاطـرة نقـل البضـائع الخطـرة مـن الشـاحن إلى الناقل،           بخطـورة البضـاعة   
 . مشروع الاتفاقيةإقرارها فيوهي نتيجة لا ينبغي 

 .  وأحالته إلى فريق الصياغة١٦مشروع المادة ى مضمون عل اللجنة ووافقت -٦٥
  
   التضحية ببضاعة أثناء الرحلة البحرية  -١٧المادة مشروع  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة١٧مشروع المادة على مضمون  اللجنة وافقت -٦٦
 
   التأخر مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو -٥الفصل  
  أساس المسؤولية   -١٨مشروع المادة  

  ٢الفقرة      
 من ٢اسـتمعت اللجـنة إلى عـبارات تأيـيد كـبير للـتعديلات الـتي أجريـت على الفقرة                    -٦٧

 .٣، إضافة إلى طلب بشأن إلغاء الفقرة ١٨مشروع المادة 
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   ٣الفقرة      
 والقائمة الكاملة للظروف    ٣اسـتمعت اللجـنة إلى عـبارات تأيـيد قويـة لحـذف الفقرة                -٦٨

عيد إلى يكر أن هذا النظام   ذُو.  الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها        فى فيها يعالـتي   
 فـيه  قطعـت الأذهـان المـراحل الأولى مـن الـنقل الملاحـي المنـتظم، ولـيس له مـا يـبرره في وقـت             

صـناعة النقل البحري خطوات تكنولوجية واسعة، مع ظهور أجيال جديدة من السفن وسفن              
وأشير إلى أن   . صـة في نقـل البضائع الخطرة أو القابلة للتلف السريع          صن المتخ الحاويـات والسـف   

فيسبي، الأمر الذي   -لاهاي قواعـد هامـبورغ لا تـبقي عـلى قائمـة الأخطار المستثناة من قواعد              
 الــتي اعــتمدت قواعــد هامــبورغ، خطــوة إلى  الــدوليعــني أن مشــروع الاتفاقــية يمــثل، لجمــيع  

 ســلبا عــلى الوضــع  ١٨ مــن مشــروع المــادة  ٣رجح أن تؤثــر الفقــرة وقــيل إن مــن الم ــ. الــوراء
 الحــق في البضــائع، ويمكــن أن يــؤدي، كنتــيجة عملــية عاديــة، إلى   لـــهالقــانوني للطــرف الــذي  

وسيصل ذلك . البضائعارتفـاع أقسـاط الـتأمين، الـذي مـن الواضـح أنـه سينعكس على أسعار            
 النهائيين، مع كل الآثار الواضحة على قدرم  في اية المطاف إلى المستهلكين المضـاعف الأثـر   

 . الشرائية، وبالتالي على الاقتصادات الوطنية

اتفقت عموما على أن الفقرة لا فقـد  تلك الحجـج،  ل ـ تفهمهـا  اللجـنة  أبـدت وفي حـين    -٦٩
 في الفــريق العــامل دارت اللجــنة بالمناقشــة المستفيضــة الــتي  وجــرى تذكــير. تحــذَفينــبغي أن 

وكانت اللجنة على علم بعمق   .  وبالآراء المختلفة التي أُعرب عنها     ، نفسـها  لمسـألة احـول هـذه     
 الذي تم التوصل إليه والمتمثل في النص الحالي لمشروع   الدقـيق  تلـك المناقشـات وبـالحل الوسـط       

 حذف الفقرة   سيتزعزع فيما لو أُخذ باقتراح     الحـل الوسط      ذلـك  ورأت اللجـنة أن   . ١٨المـادة   
دة، الـتي هــي حكـم يشـكل في رأي العديــد مـن الوفــود عنصـرا أساســيا في       مـن مشـروع المــا  ٣

 . نظام المسؤولية المنصف

ثيرت على مشروع الفقرة نتجت           أُئي عموما أن الاعتراضات التي          ر وعلاوة على ذلك،      -٧٠
 المسؤولية    إلىفمسؤولية الناقلين تستند عموما إلى الخطأ، وليس         . عن سوء فهم لأهميته العملية   

وعليه فإن المبدأ الذي يقضي بأن يكون الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق                  . لقةالمط  
 استحدثه مشروع    مبدأ مبتكرا   بالبضاعة إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة لخطأ الناقل ليس       

 هي جزء من نظام عام للمسؤولية عن الخطأ، والظروف المذكورة فيها                      ٣والفقرة    . الاتفاقية 
الأهم من ذلك أن القائمة الواردة في الفقرة          و. ن فيها الناقل على خطأ    هي عادة حالات لا يكو   

 ليست قائمة بحالات الإعفاء المطلق من المسؤولية بل هي مجرد قائمة بالظروف التي من شأا                        ٣
 للدحض بأن التلف لم يكن             قابلا افتراضا    تنشئ أن تعكس عبء الإثبات والتي من شأا أن            

 من    ٥ و٤ لدى الشاحن إمكانية أن يثبت، بموجب الفقرتين         ال ولا تز . بسبب خطأ الناقل   
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ب أو أسهم في الظروف التي تذرع ا الناقل، أو أن الضرر       بن خطأ الناقل تس   أمشروع المادة،   
بل إن كثيرا ممن كانوا أصلا     . كان، أو يحتمل أنه كان، نتيجة لعدم صلاحية السفينة للإبحار         

هم الآن، بصفة عامة، مقتنعون        داخل الفريق العامل         ٣رة  يعارضون القائمة الواردة في الفق       
 .١٨ بملاءمة نظام المسؤولية المنصوص عليه في مشروع المادة          

  
   ٦ و ٥ و ٤الفقرات       

نه إ قـيل  إذيـتعلق بعـبء الإثـبات،        ١٨أُعـرب عـن انـتقاد آخـر بشـأن مشـروع المـادة                -٧١
الطرف الذي يقع   يكون  أن  على  وبالـرغم مـن عدم الاعتراض       . خـارج عـلى الأنظمـة السـابقة       

ــبات   ــيه عــبء الإث ــة اللازمــة لدعــم   هــو الــذي  عل ــتهيجــب أن يقــدم الأدل ــيل إن فقــد ، مطالب ق
الاضـطلاع بعـبء الإثـبات بموجـب مشـروع المـادة سـيكون أكـثر صـعوبة على الشاحنين من                     

ــية   ولوحــظ أن الأدلــة عــلى أســباب هــلاك  . الاضــطلاع بذلــك العــبء بموجــب القوانــين الحال
لأما لن ضـاعة كـثيرا مـا يصـعب الحصـول عليها، وخصوصا على المرسل إليه أو الشاحن،            الب

). أو على أي من تلك الوقائع   ( لهمـا الاطـلاع عـلى جمـيع الوقـائع ذات الصلة بالموضوع               يـتاح 
الفعلية على عاتق الناقل، الذي   بأسباب التلف   وينـبغي عـادة أن يقـع عبء الإثبات فيما يتعلق            

وإذا . فضـل مـن الشاحن لمعرفة ما حدث عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل         هـو في وضـع أ     
كـان هـناك أكـثر مـن سـبب واحـد للـتلف أو الضـرر فينـبغي أن يقـع عـلى الناقل عبء إثبات                         

 . سبب معيننتيجة ل نسبة من التلف مدى حدوث

 عدم   للإبحار، أو   السفينة صـلاحية عـدم   وقـيل إن الشـاحن سـيواجه صـعوبة في إثـبات              -٧٢
الإمدادات على النحو السليم، أو أن عنابر السفينة لم          وأتـزويدها بالمعدات     وأتطقـيم السـفينة     

والأثر المشترك  . ٥ الفقرة   تقضـي بـه   تكـن ملائمـة لأغـراض نقـل البضـاعة، عـلى الـنحو الـذي                 
 هـو تغـيير القـاعدة العامـة لتحمـيل المسؤولية، بطريقة يحتمل أن تؤثر على                 ٦ و ٥ و ٤للفقـرات   

دد كـبير مـن المطالـبات بالبضـائع وأن تجعـل الشـاحنين في وضـع غير مؤات في الحالات التي                   ع ـ
يوجـد فـيها أكـثر مـن سـبب واحـد لـلهلاك أو الـتلف ويكـون عـدم صلاحية السفينة للإبحار،                        

ل الشاحن موفي هذه الحالات، سيتح. الـناجم عـن الإهمـال، سـببا مسـاهما في الهـلاك أو التلف            
نه حيثما إوقيل .  في حدوث الخسارة عدم صلاحية السفينة للإبحاراهمةمدى مس عـبء إثـبات     

يكـون الهـلاك أو التلف قد نجم عن عدم صلاحية السفينة للإبحار فإن عبء إثبات بذل العناية                 
الإعفـاء بموجب مشروع المادة،     ب يطالـب الواجـبة يقـع عـلى عـاتق الـناقل أو أي شـخص آخـر                 

 بسبب الخشية من ٦لاوة على ذلك، اقترح حذف الفقرة وع. الـذي ينـبغي تعديله وفقا لذلك     
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ــبات     ينشــئ أن  ــرة عق ــك الفق ــبية المســتحدث في تل ــوم المســؤولية التناس ــباتمفه ــام  في الإث  أم
 .  التقاضيعندأصحاب المطالبات 

 للإبقاء على تأيـيد كـبير   كـان هـناك    ولكـن، . وأحاطـت اللجـنة عـلما بـتلك الشـواغل          -٧٣
شير إلى أن العبء أُو. ع المـادة بالصـيغة الراهـنة لـتلك الفقرات          مـن مشـرو    ٦ و ٥ و ٤الفقـرات   

ففي الواقع ليس في مشروع المادة ما يقضي . الملقـى عـلى كـاهل الشـاحن ليس كبيرا كما قيل       
 للإبحار، لأن عبء الإثبات سيعود  السفينةبـأن يقـدم الشـاحن دلـيلا قاطعا على عدم صلاحية          

 عدم ، أو أسهم فيه فيه، قد تسبب " يحتمل أن يكون  "تلف  إلى الـناقل حالمـا يثبت الشاحن أن ال        
ــريق   ٦وقــد كانــت الفقــرة  . صــلاحية الســفينة للإبحــار   أيضــا موضــع نقــاش مســتفيض في الف

 مــن اً أساسـي اً يعتـبره العديـد مــن الوفـود عنصــر   هـو تجســيد لحـل وســط  الـنص الحــالي  والعـامل،  
 .١٨ التوازن الإجمالي لمشروع المادة

 
  مشروع المادة استنتاجات بشأن  

، ٣ الفقرة، ولا سيما    ١٨  مناقشة عامة بشأن مشروع المادة     إلى إجـراء   اللجـنة    عـادت  -٧٤
 .٦ إلى ٤ الفقرات ت استعرضأنبعد 

 اعتراضات قوية على قرار عدم تعديل مشروع المادة، ولا سيما        إلىواسـتمعت اللجنة     -٧٥
يكون له  س ـ الفقـرة  عـلى تلـك   قـاء الإب أنكـر  وذُ). ، أعـلاه ٧٠-٦٨الفقـرات  انظـر   (٣ الفقـرة 

 السلع  أسعار ارتفاع   إلى الذي يؤدي  التأمين،   أقساط، مـثل ارتفاع     السـلبية  العواقـب عـدد مـن     
بوجه خاص يشـعر بـه   س الأمـر الـذي   سـتهلكين النهائـيين،     المانخفـاض نوعـية حـياة       إلى  وبالـتالي   

وقيل . النامية الصغيرة ةري والدول الجزالسـاحلية  غـير  النامـية سـكان أقـل الـبلدان نمـوا والـبلدان        
أهــداف الأمــم المــتحدة ومــبادئها تعارض مــع عــدد مــن تــ أن اتلــك النتــيجة مــن شــأأيضــا إن 
رت اللجنة، على سبيل المثال،    كِّوذُ. الجمعـية العامة رسميا   ا   اعـتمد  الـتي ،  الأساسـية  يةالسياسـات 

ــالأهداف ــية بـ ــية، الإنمائـ ــرب للألفـ ــية العام ـــ المعـ ــرار الجمعـ ــنها في قـ ــؤرخ ٦٠/١ة  عـ  ١٦، المـ
تلك الأهداف  ف. ٢٠٠٥ لعام   العالميةلقمة  ل الختامي البيان، الذي اعتمد    ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلـول 

 أجهزة جميع إلىلب  طُإلى أنـه  وأشـير   .  الحـق في التنمـية حقـيقة واقعـة للجمـيع           تدعـو إلى جعـل    
 وفقا  للألفية ةالإنمائي والأهـداف  الـربط بـين أنشـطتها        عـلى عمـل   أن ت  اووكالا ـ  المـتحدة  الأمـم 

 أن عدم تجاهل دورها في تلك العملية وعلى         علىثت اللجنة   وح. ٦٠/١لقـرار الجمعـية العامة      
 عدد من على سلبي   مـن أثـر    ١٨ بشـأن مشـروع المـادة        اقـراره ل مـا سـيكون    هاتضـع في اعتـبار    

 على نصال ـ بإبقائهـا في  ، اللجـنة أنعـرب عـن القلـق مـن        وأُ. قـل الـبلدان نمـوا     أ و النامـية الـبلدان   
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 مشروع مقبوليةمن  قللت على حساب الشاحنين، قد الا مـبرر له محابـاة    الـناقلين  تحـابي  أحكـام 
 . مناطق بكاملها من العالمفيالاتفاقية 

 تدعو إلى   قـتراحات الـنظر في ا    ذلـك    فيللجـنة للـنظر في هـذه الشـواغل، بمـا            ا وتوقفـت  -٧٦
 بيد أن الرأي.  تلك الشواغلبعض تلبي أنطـريقة يمكـن   ب مشـروع المـادة   صـياغة  إعـادة محاولـة   

مفاوضـات واسعة  عـبر   ،الفـريق العـامل حقـق في ايـة المطـاف        أن   كـان  السـائد والمعتـنق بقـوة     
ن مشروع أ و،الناقلينمصالح بين مصالح الشاحنين وعمليا  ا توازن ـ عـلى مـدى السـنين،     الـنطاق 
يتسنى  أن المستبعد جدانه سيكون من أواعتبر . إليه التوصل يمكنفضل حل وسط   أثل  يم ـالمـادة   
ن مشروع إعلاوة على ذلك ف   و.  من المفاوضات  المتأخرةفضـل في هـذه المـرحلة        أنتـيجة   تحقـيق   

ــادة ه ــ ــن  والم ــوازن إجمــالي  جــزء م ــييرات في   وست للمصــالح، ت ــة تغ  إدخــال مضــمونهســتلزم أي
 حلول  هـو نفسه موضوع    مـن مشـروع الاتفاقـية، كـان بعضـها            أخـرى  أجـزاء  عـلى تعديـلات   

 .بعناية جرى التفاوض عليهايقة دقوسط 

٧٧-     مها عن   الإعـراب  اللجـنة    تروفي حـين كـرتماما عن مشروع راضينالغير  لموقف   تفه 
. الصياغة فريق إلى  وعلى إحالته١٨مضـمون مشـروع المادة   رت الموافقـة عـلى   قـر فقـد   المـادة،   

 الفرعية الفقرة في   الحاويات الإشارة إلى عـل   أن يج  الصـياغة  فـريق    إلى طلبـت اللجـنة      ،ذلـك في  و
، مع  ١٥ مشروع المادة     من )ج( الفرعـية    الفقـرة  في    واردة  مماثلـة  إشـارة مـع   مـتوافقة   ‘٣ ‘)أ( ٥

 .المعنيةعبارة بال المحيطةحذف الأقواس 
  
  خرينآ أشخاصمسؤولية الناقل عن   -١٩مشروع المادة  

 .ياغةالص فريق إلى  وأحالته١٩وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٧٨
  
 ، ١مشروع المادة وذة البحرية؛  المنفّالأطرافمسؤولية   -٢٠مشروع المادة  

  )"ذ البحريالطرف المنفّ"( ٧و )"ذالطرف المنفّ"( ٦ الفقرتان
 لنفس الالتزامات   خاضعاذ البحري    الطـرف المنفّ   يجعـل  ٢٠ مشـروع المـادة      أنلوحـظ    -٧٩

الناقل لا يعتبر ، ١ مشروع المادة    من ٧الفقرة    وفقا للتعريف الوارد في   و. المفروضـة على الناقل   
 داخل  اخدماتـه حصـر   كـان يـؤدي، أو يـتعهد بـأن يـؤدي،             إذا إلا ا بحـري  ا مـنفذ  اداخـلي طـرف   ال

للنقل  التي تصلح  ئة التعب لأن غير ملائم،    الحكمين ين المشترك لهذ  الأثـر  إنوقـيل   . مـنطقة الميـناء   
 شركات الشحن  فإنوعلاوة على ذلك. ليةيمكـن أيضـا أن تـؤدى في الأراضي الداخ          الـبحري 

.  خدمــات لا تــندرج في الــتزامات الــناقل تــؤدي بقــدر مــتزايد في الموانــئ الــبحرية الــتي توجــد 
أو   البرية الطرقعلى كان الناقل إذا تكون هناك شكوك بشأن ما   يمكن أن  ، ذلـك  عـن  وفضـلا 
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ذ البحري  صفة الطرف المنفّ هتنطبق علي  منطقة الميناء    إلىلب السلع   يج الذي الحديديةبالسـكك   
ثم  مــنطقة الميــناء إلى يصــل أن إلىذ  الــناقل يكــون مجــرد طــرف مــنفّ ذلــك أن رحلــته أملكــامل 
ن من الصعب من الناحية العملية      أ وبمـا . ابحـري ا  ذ مـنفّ  اطـرف   مـنطقة الميـناء    دخولــه  لـدى    يصـبح 
 هذه وبالنظر إلى. المشاكلسيثير  الأحكام التطبيق العملي لهذه  فإن  حدود مناطق الموانئ   تعـيين 

 أن المتعاقدة بإصدار إعلانات تستطيع ا الدول    مشـروع الاتفاقية    يسـمح    أن اقـترح المشـاكل،   
 .البحرب النقل مقصورة على الاتفاقية تجعل

٨٠- عتبر   الناقل الداخلي  أنّا عـلى ذلـك، لوحـظ        ورد٧ة  لفقرل وفقا   ا بحري اذ منفّ ا طرف  لا ي ،
 داخل منطقة  اخدماته حصر كـان يـؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي،          إذا لا، إ ١ مشـروع المـادة      مـن 

بأنــه لا تنــبغي  الــذي اتخــذه الفــريق العــامل اتيسياســالقــرار الفق مــع وا مــتوهــذا التقيــيد. الميــناء
 فإن الناقل   وعليه. ذة البحرية  المـنفّ  والأطـراف  عـلى الطـرق الـبرية        الـناقلين  المسـاواة عمومـا بـين     

 لنمنطقة الميناء داخـل   إلى مـن خـارج مـنطقة الميـناء     ةالبضـاع ي يجلـب  عـلى الطـرق الـبرية الـذ       
 داخل منطقة ا خدماته حصرعلى الطرق البرية لم يؤد الناقل إن، حيث   ا بحري اذ منفّ ايعتـبر طـرف   

 مناطق نطاق السلطات المحلية أن تحددوعـلاوة على ذلك، لوحظ أنه أصبح من الشائع   . الميـناء 
.  واضـحا لتطبـيق مشروع المادة  أساسـا ر  يوفّ ـأن معظـم الحـالات    في ذلـك مـن شـأن  و،  موانـيها 

 تعــريف موحــد لــتوفير عملــية ضــرورة أي هــناك أن يــرىالفــريق العــامل لا أيضــا أن ولوحــظ 
 ".منطقة الميناء"عبارة ل

 في يـــن الواردين الـــتعريفومضـــمونووافقـــت اللجـــنة عـــلى مضـــمون مشـــروع المـــادة  -٨١
 .الصياغة فريق إلى وأحالتها، ١مشروع المادة من  ٧ و٦الفقرتين 

  
  الجماعية والفرديةالمسؤولية   -٢١مشروع المادة  

 .الصياغة فريق إلى وأحالتهوافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٨٢
  
  رتأخ  ال-٢٢مشروع المادة  

لمبلغ ل ينص على حد  ، لأنه لا    ا مرضي ليس مشـروع المـادة      أن مفـاده    رأيعـرب عـن     أ -٨٣
انتقاد آخر وتمثل .  لحرية التعاقدكليا المسألة تاركاالتأخر في التسليم،    بسبب  لاسترداد  ل ل القـاب 
 مشروع بموجب ، أيضاسيكون الناجم عن التأخر    الـتلف  كـان إذا  الواضـح مـا     غـير    مـن  أنّ في

التسليم المنصوص   فـترات     أو لتسـليم  ل  في حالـة المواعـيد النهائـية        تكلفـته  سـترداد لا قـابلا  ،المـادة 
موضــوع المســؤولية عــن الــتأخر  تــرك اقــترح حــذف مشــروع المــادة و  لذلــكو. لــيها ضــمنياع

 .للقانون الوطني المنطبق
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٨٤- اتفاق    وجود  يشترط مشروع المادة، بصيغته الحالية، لا         أن  لوحظ  على ذلك     ا  ورد 
 لا يسمح للناقل بأن يستبعد مسؤوليته          أنهالتسليم، كما        فترة أو التسليم   وقت  بشأن صريح 

 .التأخر  عن

 .الصياغة فريق إلى وأحالتهووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٨٥
  
  حساب التعويض  -٢٣مشروع المادة  

تحديد قيمة   ب ـ المحـاكم المختصـة   اضـطلاع    بـأن يشـار إلى    لم يكـن هـناك تأيـيد لاقـتراح           -٨٦
ر  عمومـــا تقـــد المحـــاكمأن ورئـــي. مماثلـــة بضـــاعة لا توجـــد فـــيها في الحـــالات الـــتي البضـــاعة

 محــددةعــرض قواعــد ي مشــروع الاتفاقــية لا ينــبغي أن  وأن ،لقواعــد المحلــيةلالتعويضــات وفقــا 
 .ئية استثنالأحوال

 .الصياغة فريق إلى وأحالتهووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٨٧
  
  ر أو تلف أو تأخهلاك  حصول في حال  الإخطار-٢٤مشروع المادة  

 .الصياغة فريق إلى وأحالتهنة على مضمون مشروع المادة وافقت اللج -٨٨
  
  راحل معينة من النقلبم تتعلقأحكام إضافية   -٦الفصل  
  عن المسارالانحراف   -٢٥مشروع المادة  

 .الصياغة فريق إلى وأحالتهوافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٨٩
  

 ،١مشروع المادة ؛ و السفينة المنقولة على سطح  البضاعة-٢٦مشروع المادة 
 )"الحاوية"( ٢٦و) "السفينة"( ٢٥و) "ةالبضاع"( ٢٤الفقرات 

 
 "ةالبضاع" تعريف عبارة  يدعو إلى تكميل  لم يكـن هـناك مـا يكفى من التأييد لاقتراح             -٩٠

 المقترحة  الإضافة لأنّ،  الحديديةالسكك   ب ربات الشحن وع يةالطرقعربات الشحن    إلى بإشـارة 
 ٢ الفقرةخرى من مشروع الاتفاقية، مثل  أحكامأ عـلى  تعديـلات  ستسـتلزم إدخـال  رئـي أـا     

ربات وع يةالطرقأو عربات الشحن  حاويـات البضـائع   إلى تشـير  ، الـتي  ٦١ مشـروع المـادة      مـن 
 .الحديديةالسكك  بالشحن

 التعاريف الواردة في الفقرات وعلى ٢٦ووافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة     -٩١
 فريق  إلىوطلبت اللجنة   . الصـياغة  فـريق    إلى وأحالـتها ،  ١ مشـروع المـادة       مـن  ٢٦و ٢٥ و ٢٤
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 والأعرافالعـادات  ’ إلىفي الإشـارات   كلـه   مشـروع الاتفاقـية     في   الاتسـاق    أن يكفـل   الصـياغة 
 .‘ في المهنةالجاريةوالممارسات 

  
    النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري-٢٧مشروع المادة  

 من مشروع الاتفاقية احتوت ٢٧لجـنة أن الصيغ السابقة لمشروع المادة        اسـتذكرت ال   -٩٢
وردت " القانون الوطني"أيضـا، إلى جانـب إشـارا إلى صـكوك دولـية أخرى، على إشارة إلى                 

واسـتذكر أيضـا أن الفـريق العـامل في دورتـيه التاسعة عشرة والعشرين حذف                . معقوفـتين بـين   
قي يـتعلق بمسـائل عـدة، مـنها مقـدار الحد من مسؤولية      تلـك الإشـارة كجـزء مـن اقـتراح توفـي           

ــناقل  ــيقة ١٩٢ إلى ١٨٩انظــر الفقــرات (ال  مــن ١٦٦ و١٦٣ والفقــرتين A/N.9/621 مــن الوث
 ).A/CN.9/642الوثيقة 

في مشــروع " القــانون الوطــني"وقُــدم اقــتراح في اللجــنة بــأن يعــاد إدراج الإشــارة إلى    -٩٣
شروع الاتفاقية حكم يتيح للدولة المتعاقدة أن تعلن أا ستدرج       ، أو بأن يدرج في م     ٢٧المـادة   

وتأيـيدا لذلك الاقتراح، ذُكر أن بعض الدول  . ٢٧قانوـا الوطـني الإلـزامي في مشـروع المـادة        
لديهـا قواعد وطنية خاصة جدا لمعاملة مناطق جغرافية معينة، مثل الصحارى، وتود أن تحتفظ                

كما رئي أنه لمّا كان النص الحالي       . يـبدأ نفـاذ مشـروع الاتفاقية      بـتلك القواعـد الخاصـة عـندما         
 يوفـر حلا في حال وجود تضاربات مع الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالنقل       ٢٧لمشـروع المـادة     

الأحـادي الواسـطة، فينـبغي للـدول الأخـرى الـتي ليسـت أطـرافا في تلـك الاتفاقيات أن تعطي                      
 وإن كانــت قواعدهــا الوطنــية غــير ناشــئة عــن الــتزامات  قانوــا الوطــني نفــس الوضــعية، حــتى 

في مشروع المادة " القانون الوطني"وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أن إعـادة إدراج إشارة إلى            . دولـية 
 يمكـن أن يتـيح لمـزيد مـن الـدول أن تصـدق عـلى الاتفاقـية، ممـا يتـيح بالتالي توسيع نطاق                           ٢٧

 .ولقبول الصك من جانب أكبر عدد ممكن من الد

 لا ينطــبق إلا عــلى مــا  ٢٧وأُبــدي في اللجــنة أيضــا شــاغل مــثاره أن مشــروع المــادة     -٩٤
. يصـيب البضـاعة مـن هـلاك أو تلـف يمكن التأكد من أنه قد حدث أثناء جزء معين من النقل          

وذُكـر أنـه يصـعب جـدا في معظـم الحالات إثبات وقت حدوث الهلاك أو التلف، ومن ثم فإن       
وذُكر أيضا أنه في الحالات التي .  للإعمـال يـرجح أن تكـون محدودة      ٢٧ قابلـية مشـروع المـادة     

يمكـن فـيها تحديـد موضـع حدوث الهلاك أو التلف، سيكون من الأهمية بمكان أن يفسح اال        
 .للقانون الوطني الذي يحكم تلك المرحلة من النقل

لى إعادة إدراج الإشارة    وعـلى الرغم من إبداء بعض التأييد والتفهم للاقتراح الداعي إ           -٩٥
، ٢٧، أشــير إلى أن الــنص الحــالي لمشــروع المــادة  ٢٧في مشــروع المــادة " القــانون الوطــني"إلى 
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، جـاء نتـيجة لحـل توفيقي معقد، تبلور على    "القـانون الوطـني  "الـذي حذفـت مـنه الإشـارة إلى        
ل التوفيقي وأعرب عن ضرورة توخي الحذر لأن ذلك الح . مـدى عـدة دورات للفـريق العـامل        

اشـتمل عـلى عدد من المسائل المختلفة والشائكة، منها إرساء مقدار الحد من مسؤولية الناقل،                
. وأن إعـادة إدراج الإشـارة إلى القانون الوطني يمكن أن تتسبب في انفراط ذلك الحل التوفيقي                

بدي تأييد  وأ. ودعيـت اللجـنة إلى تأيـيد الـنص الحـالي الـذي جـاء نتـيجة لذلـك الحـل التوفيقي                     
ــرأي  ــتام ولكــنها      . لذلــك ال ــيقي لم يحــظ برضــاها ال ــود أن ذلــك الحــل التوف وذكــرت عــدة وف

 .واصلت تأييده بغية التوصل إلى أوسع نطاق ممكن من توافق الآراء بشأن هذا النص

في مشــروع " القــانون الوطــني"وكتأيــيد إضــافي لصــيغة الــنص الحالــية، ذُكــر أن إدراج  -٩٦
ففـي حالــة الصـكوك الدولــية،   . امــا عـن إدراج الصـكوك القانونــية الدولـية    يخـتلف تم ٢٧المـادة  

يمكـن توقّـع أن يكـون مضـمون التشـريع معـروفا تمامـا وشـفافا ومتناسـقا، ومـن ثم فهو لا يمثل                
أمـا القـانون الوطني فيختلف اختلافا شديدا من دولة   . عائقـا كـبيرا جـدا أمـام الـتجارة الدولـية           

ف المقتضـيات القانونـية في نظـام داخـلي معـين أمـرا أشد صعوبة       إلى أخـرى، وسـيكون اكتشـا     
وذكر أن هذه   . بكـثير، كمـا أن احـتمال تغـير القـانون الوطـني في أي وقـت هـو أرجـح بكـثير                      

 أمرا أشد إشكالية بكثير، ويرجح      ٢٧العوامـل تجعـل إدراج القـانون الوطـني في مشـروع المادة              
.  حالـة إدراج الصـكوك الدولـية في ذلك الحكم          أن يـؤدي إلى درجـة تناسـق أدنى بكـثير ممـا في             

 .وأبدي في اللجنة تأييد لذلك الرأي

 ٢٧الـواردة في فاتحة مشروع المادة       " غلـبة ... لا تكـون لأحكـام      "وذكـر أن عـبارة       -٩٧
. قـد يسـاء تأويـلها، لأنّ مـن الواضـح أن مشـروع المادة لم يعد نصا يحكم تنازع الاتفاقيات                    

ئــي مــن الأفضــل أن يولكــن، ...". لا تنطــبق أحكــام"ســتعاض عــن تلــك العــبارة بعــبارة  ور
لوحـظ أن مجـرد تبديل العبارة على النحو المقترح قد يثير مشاكل لأن الأحكام المتضاربة لن      
تكــون ببســاطة غــير منطــبقة، بــل لــن تكــون كذلــك إلا مــتى كانــت متضــاربة مــع أحكــام      

قترحة قد يقتضي إدخال تغييرات صياغية كمـا سلّم بأن بلوغ النتيجة الم     . مشـروع الاتفاقـية   
واتفقـت اللجـنة عـلى أن النص الحالي لمشروع        . ٢٧أوسـع نطاقـا عـلى نـص مشـروع المـادة             

 . مقبول٢٧المادة 

 وأحالــته إلى فــريق ٢٧وبعــد المناقشــة، وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع المــادة   -٩٨
 .الصياغة
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     واجبات الشاحن تجاه الناقل     -٧الفصل    
    تسليم البضاعة للنقل     -٢٨مشروع المادة    

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٢٨وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٩٩
  
    تعاون الشاحن والناقل على توفير المعلومات والتعليمات-٢٩مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٢٩وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٠٠
  
    واجب الشاحن في توفير المعلومات والتعليمات والمستندات-٣٠مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٣٠وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٠١
 
    أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل-٣١مشروع المادة  

 . الصياغة وأحالته إلى فريق٣١وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٠٢
  
، ١  المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد؛ ومشروع المادة -٣٢مشروع المادة  

  ")تفاصيل العقد ("٢٣الفقرة 
 ينصان على تحمل الشاحن مسؤولية      ٣٣ و ٣٢لوحـظ في اللجنة أن مشروعي المادتين         -١٠٣

ومات اللازمة لإعداد قـد تكـون غـير محـدودة عـن عـدم الوفـاء بواجـباته فـيما يتعلق بتوفير المعل                 
وأبدي شاغل مثاره أن مسؤولية الشاحن      . تفاصـيل العقـد أو فـيما يتعلق بشحن بضائع خطرة          

الـتي قـد تكون غير محدودة تتناقض مع وضعية الناقل، الذي لا يتحمل سوى مسؤولية محدودة           
يــة ونظــرا لمــا يتــيحه مشــروع الاتفاقــية مــن حــريات تعاقد. ٦١نتــيجة لإعمــال مشــروع المــادة 

" أو يحــد"أخـرى، رئــي أنــه يمكــن إراحـة الشــاحن بعــض الشــيء في هـذا الشــأن بحــذف عــبارة    
، مما يتيح لطرفي عقد النقل أن يتفقا على الحد من ٨١ مـن مشروع المادة      ٢الـواردة في الفقـرة      
 أدنــاه بشــأن اقــتراح  ٢٤١ إلى ٢٣٦انظــر المناقشــة الــواردة في الفقــرات  . (مســؤولية الشــاحن

واتفقـت اللجـنة على أن تنظر في ذلك الاقتراح في سياق استعراضها       ") و يحـد  أ"حـذف عـبارة     
 . من النص٨١لمشروع المادة 

 من ٢٣ والتعريف الوارد في الفقرة    ٣٢ووافقـت اللجـنة عـلى مضمون مشروع المادة           -١٠٤
 . وأحالتهما إلى فريق الصياغة١مشروع المادة 
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  ئع الخطرة  قواعد خاصة بشأن البضا-٣٣مشروع المادة  
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٣٣وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٠٥

  
   تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن وواجباته؛ -٣٤مشروع المادة  

  ")الشاحن المستندي ("٩، الفقرة ١ومشروع المادة 
شاحن المستندي  مفرط العمومية في جعل ال٣٤أبـدي شـاغل مـثاره أن مشروع المادة          -١٠٦

وردا عــلى تســاؤل . ولم تــأخذ اللجــنة بذلــك الــرأي. عرضــة لــتحمل جمــيع واجــبات الشــاحن
بشـأن مـا إذا كـان يمكـن تحميل الشاحن المستندي والشاحن مسؤولية مجتمعة ومنفردة، أعرب      

 .أيضا عن رأي مفاده أنه لا يقصد وجود مسؤولية مجتمعة ومنفردة بين الإثنين

 من ٩ والـتعريف الوارد في الفقرة  ٣٤جـنة عـلى مضـمون مشـروع المـادة         ووافقـت الل   -١٠٧
 . وأحالتهما إلى فريق الصياغة١مشروع المادة 

  
    مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين-٣٥مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٣٥وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٠٨
  
  ف مسؤولية الشاحن  توقُّ-٣٦مشروع المادة  

 في  ٣٦طُرحـت في اللجـنة تسـاؤلات بشـأن الدواعـي المنطقـية لإدراج مشـروع المادة                   -١٠٩
الـنص، خصوصـا بالـنظر إلى مـا يتـبعه مشـروع الاتفاقـية مـن ـج تساهلي عموما بشأن حرية                     

وبيــنما أُشــير إلى أن بعــض الوفــود في الفــريق العــامل قــد طلبــت إدراج حكــم بشــأن    . الــتعاقد
ف مســؤولية الشــاحن، فقــد رأت اللجــنة عمومــا أن هــذا الحكــم لا ضــرورة له في الــنص     توقُّــ

 .ويمكن حذفه

 . من نص مشروع الاتفاقية٣٦واتفقت اللجنة على حذف المادة  -١١٠
 
     مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية-٨الفصل  
    إصدار مستند النقل وسجل النقل الإلكتروني-٣٧مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٣٧وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١١١
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    تفاصيل العقد-٣٨مشروع المادة  
كـان هـناك تأيـيد قـوي للـرأي القـائل إنّ مشـروع المـادة، بصـيغته الحالـية، ناقص لأنه                        -١١٢

ساســية يتــناول البضــاعة والــناقل فحســب، ولكــنه لا يذكــر، عــلى وجــه الخصــوص، جوانــب أ 
ــنقل    ــثل التســليم ووســائل ال ــلحالة،     . أخــرى، م ــبعا ل ــيه، ت ولوحــظ أن الشــاحن أو المرســل إل

وكثيرا ما تشترط   . سـيحتاج إلى معلومـات إضـافية لكي يتمكّن من اتخاذ إجراء بشأن الشحنة             
، ممـا يتطلّـب مـن الشاحن أن    "مشـحونة "المصـارف عـلى الشـاحنين أن يـبرزوا سـندات شـحن           

وفي السياق ذاته، لا ينبغي للمرسل إليه الذي يتوقع .  تحمل عليها البضاعة   يسـمي السـفينة الـتي     
. وصـول البضـاعة في مقصـد معـين أن يفاجـأ بـتلقي طلـب لكي يتسلّم البضاعة في مكان آخر                  

وينـبغي لمشـروع الاتفاقية أن يشترط احتواء مستند النقل على معلومات يمكن للمرسل إليه أن       
ن يكون بمقدور المرسل إليه، بناء على المعلومات الواردة في مستند       كمـا ينبغي أ   . يعـتمد علـيها   

الـنقل، أن يـتخذ الخطـوات الضرورية لتسلّم البضاعة بصورة منظّمة، مثل استئجار وسيلة نقل           
. داخـلي، ويلـزمه بالـتالي أن يعـرف عـلى الأقـل مكان مقصد البضاعة والوقت المتوقع لوصولها       

واء مســتند الــنقل عــلى المعلومــات التالــية، إضــافة إلى العناصــر  ولذلــك، اقــترح أن يشــترط احــت
اسم المرسل إليه وعنوانه؛ واسم السفينة؛ وميناءي التحميل        : المذكـورة أصـلا في مشروع المادة      

والــتفريغ؛ والــتاريخ الــذي يتســلّم فــيه الــناقل أو الطــرف المــنفّذ البضــاعة، أو الــتاريخ التقريــبـي  
 .للتسليم

ــت  -١١٣ ــدم اق ــدة إلى القائمــة     وقُ ــتراحات الداعــية إلى إضــافة عناصــر جدي راح آخــر مــن الاق
ــن العنصــرين         ــا إلى إدراج مكــاني التســلُّم والتســليم، لأن هذي ــادة، دع ــواردة في مشــروع الم ال

ففي غياب .  منه٥ضـروريان لـتحديد الـنطاق الجغـرافي لانطباق مشروع الاتفاقية وفقا للمادة            
 .لطرفان ما إذا كان مشروع الاتفاقية ينطبق على عقد النقلهذين العنصرين، قد لا يعرف ا

وردا عـلى هذيـن الاقـتراحين، ذُكـر أن مشـروع المـادة لا يتناول سوى تفاصيل العقد                    -١١٤
الإلزامـية، الـتي لا يمكـن بدوـا تنفـيذ النقل والتي هي لازمة لإعمال أحكام أخرى في مشروع       

 مـن الاتفـاق عـلى إدراج تفاصـيل أخرى يرى أن من     ولـيس هـناك مـا يمـنع الطـرفين       . الاتفاقـية 
بيد أنه ذُكر أيضا أن الإضافة المقترحة تتناول بضع      . المستصـوب تجاريا ذكرها في مستند النقل      

معلومـات وقائعـية، مثل اسم السفينة أو ميناءي التحميل والتفريغ أو التاريخ التقريبي للتسليم،               
وقيل إن من أبرز اهتمامات .  النقل، على علم اقـد لا يكـون الطـرفان، وقـت إصـدار مستند           

الشـاحن عـادة أن يحصل على مستند نقل في أقرب وقت ممكن، لكي يتمكن من تقديم مستند       
الـنقل إلى المصـرف الـذي يصـدر الائـتمان المسـتندي مـن أجـل الحصول على سداد فيما يتعلق                  

ع إذا ما جعل إلزاميا توفير جميع لكـن إصـدار مسـتند الـنقل سـيتأخر دون دا      . بالبضـاعة المَبـيعة   
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وأوضح أنه في حالة النقل المتعدد   . المعلومـات الإضـافية الـتي اقـترح إدراجهـا في مشـروع المادة             
الوســائط، عــلى ســبيل المــثال، قــد تنقضــي عــدة أيــام بــين مغــادرة البضــاعة مــن مكــان داخــلي  

ن الوقت مرة أخرى قبل أن     كما سينقضي مزيد م   . ووصـولها الفعـلي إلى ميناء التحميل الأولي       
تــنقَل البضــاعة بســفينة أخــرى إلى ميــناء محــوري، حيــث تفــرغ مــرة أخــرى لنقــلها إلى مقصــد   

وفي حالـة كهـذه، وهـي شـائعة جـدا في الممارسـة العملـية، لا يكـون معروفا في العادة،            . ـائي 
 جانب ذلك،   وإلى. وقـت إصـدار مسـتند الـنقل، سـوى اسم السفينة الأولى أو السفينة الرافدة               

كـثيرا مـا يكـون ميـناءا التحمـيل والتفريغ غير معلومين، لأن كبار الناقلين قد يوزعون البضائع        
مثل توافر (أو عملية  ) مثل رسوم المحطة  (المشـحونة بـين موانـئ بديلـة مخـتلفة، لاعتـبارات مالية              

 ).حيز على السفن البحرية

وقيل إن من . كون إلزاميا بدوره  كمـا حوجـج بـأن ذكـر اسـم الشـاحن لا ينبغي أن ي                -١١٥
ــا بصــفته الشــاحن، ولكــن         ــيها دائمــا اســم شــخص م ــر ف ــنقل يذكَ الصــحيح أن مســتندات ال
الشـخص المسـمى كـثيرا مـا يكون في الممارسة العملية مجرد شاحن مستندي، وكثيرا ما يتلقى                  

واع بــل قـد يفضـل الشــاحن في بعـض الحـالات، لــد    . الـناقلون طلـبات لتغــيير الشـاحن المسـمى    
وهــذه الممارســة لا تحــول أبــدا دون نقــل . تجاريــة مشــروعة تمامــا، أن يــبقى اسمــه طــي الكــتمان

. البضـاعة، لأن الـناقلين يعـرفون في العادة زبائنهم ويعلمون من سيعهدون إليه بشحن البضاعة         
كمـا ذكـر أن هـناك أسـبابا أخـرى تسـتدعي توخـي الحـذر في اشـتراط ذكـر عناصر أخرى في                 

 مثل اسم المرسل إليه وعنوانه، لأن البضاعة، مثلما يحدث في حالات كثيرة، قد     مسـتند الـنقل،   
والممارسة . تـباع في الطـريق فلا يكون اسم المشتري النهائي معروفا وقت إصدار مستند النقل              

. مكان اسم المرسل إليه" لأمر الشاحن"المعـتادة في كـثير مـن المهـن هي الاكتفاء بإدراج عبارة       
 سلاسـل الخدمـات في بعـض المهـن يعني كذلك أن مكان التسليم قد لا يكون              كمـا أن تـداول    

فشـاحنو الـنفط السائب القادمون من الشرق الأقصى،         . بـدوره معلومـاً وقـت تحمـيل البضـاعة         
، وهو ")غربي جبل طارق"مثل (مـثلا، كـثيرا مـا يصـفون مقصـد الشـحنة بعـبارات غير محددة            

ة العملــية، لكــن التوســيع المقــترح لتفاصــيل العقــد عــرف نــادرا مــا يســبب مشــاكل في الممارســ
 .الإلزامية سيجعله مستحيلا

وقــيل إن مــن غــير المناســب أيضــا أن يصــبح ذكــر تــاريخ التســليم عنصــرا إلزامــيا في   -١١٦
مســتند الــنقل، لأنــه قــد لا يكــون بوســع الــناقل الــبحري، في معظــم الحــالات، إلا أن يعطــي  

لممارسة الحالية المتمثلة في إبلاغ الناقل عن الطرف المشعِر         وا. تقديـرا غـير دقـيق لمـدة الـرحلة         
ومشروع الاتفاقية . تـزيل الريـبة بشأن تاريخ التسليم وتسهل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه       

يدخـل تحسـينا إضـافيا عـلى تلـك الممارسـة باشـتراطه أن يذكَـر في مسـتند الـنقل اسم الناقل                        
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ــيس موجــودا    ــثلا وعــنوانه، وهــو اشــتراط ل ــبورغ، م ــتقدم في  .  في قواعــد هام ومــن شــأن ال
تكنولوجـيا المعلومات والاتصالات، الذي يتجلى في النظام المتقدم لتعقب البضائع المشحونة       
الـذي أخـذ يوفّـره كـثير مـن الـناقلين بواسـطة الإنترنـت في السنوات الأخيرة، يجعل حصول                     

، على تفاصيل عن تسليم البضاعة      الأطـراف ذات المصـلحة في البضـاعة، مـن الـناقل مباشـرة             
أسـهل بكـثير ممـا كـان علـيه الأمـر عـندما كـان يضـطر المرسـل إليه إلى الاعتماد أساسا على                         

 .مستند النقل ذاته للحصول على تلك المعلومات

وجـرى في اللجـنة نقـاش مسـتفيض بشـأن مـدى استصواب إضافة عناصر جديدة إلى                   -١١٧
. ، وبشـأن ماهـية العواقـب العملـية لـتلك الإضافة           ٣٨ة  تلـك المذكـورة أصـلا في مشـروع المـاد          

 بأا تفاصيل عقد ٣٨وردا عـلى تسـاؤل، ذكـر أن وصـف العناصر المدرجة في مشروع المادة             
 يوضح أن غياب واحدة أو ٤١هـو وصـف مضـلل إلى حـد مـا، لأن مشـروع المـادة         " إلزامـية "

ومن ثم، . ة مستند النقل وصحتهأكـثر مـن تفاصـيل العقـد تلـك أو عـدم دقـتها لا يمـس بقانوني          
فـإن المرسـل إلـيه، عـلى سـبيل المـثال، لـن يحرم من حقوقه في المطالبة بالتسليم بمقتضى مستند                      

 امتـثالا تامـا أو دقـيقا بسبب خطأ أو إغفال من جانب         ٣٨الـنقل إذا لم يمتـثَل لمشـروع المـادة           
متع به الشاحن، بمقتضى القانون كمـا لا يمـس مشـروع الاتفاقـية بمـا قد يت            . الشـاحن أو الـناقل    

المنطـبق، مـن حـق في الحصـول عـلى معلومـات معيـنة لم يدرجها الناقل في مستند النقل، أو في         
بيد أن هذا لا يعني أن من . الاعـتماد عـلى افتراض واقعي معين في غياب معلومات مناقضة لـه         
ــادة المعقــول توســيع القائمــة بــلا ايــة، لأن الاشــتراطات الإضــافية س ــ   تؤدي بالضــرورة إلى زي

 .العبء الواقع على الأطراف

وأبـدت اللجـنة تفهمـا لمـا قُـدم مـن حجـج لإبقـاء قائمـة المتطلبات الواردة في مشروع              -١١٨
ولكـن كان هناك اتفاق واسع على أنه قد يكون          .  ضـمن حـدود المعقولـية الـتجارية        ٣٨المـادة   

أجل تحسين قدرة الشاحن والمرسل إليه على مـن المناسـب إدراج بعض المتطلبات الإضافية من         
تلبـية مطالـب المصـارف الـتي تصـدر الائــتمانات المسـتندية أو عـلى اتخـاذ الترتيـبات اللوجســتية          

وذُكر أنه بالنظر إلى العلاقة القائمة بين       . وغـير اللوجسـتية اللازمـة لاستلام البضاعة في المقصد         
ن يؤثــر ســلبا عــلى الأعــراف الــتجارية، إذ  فــإن توســيع القائمــة لــ٤١ و٣٨مشــروعي المــادتين 

سـيظل ممكـنا إصـدار مسـتند الـنقل بصـورة صـحيحة حـتى بـدون بعـض المعلومـات الـتي قد لا                        
وسـلّمت اللجـنة بـأن بعـض العناصـر قـد تستلزم جعلها         . تكـون مـتاحة بعـد عـند ابـتداء الـنقل           

 .مشروطة فيما يتعلق، مثلا، بتوافرها وقت إصدار مستند النقل

 :٣٨ التالية في نص مشروع المادة الفقرة مقترح بشأن إدراج دمقُو -١١٩
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 النقل أو سجل النقل الإلكتروني      مستند تشـمل تفاصيل العقد الواردة في        - مكـرراً  ٢" 
 : يليما، علاوة على ذلك، ٣٧المشار إليهما في المادة 

  وعنوان المرسل إليه، إذا ما سماه الشاحن؛اسم )أ"(  

 ينة، إذا ما كان محدداً في عقد النقل؛ السفاسم )ب"(  

  وكذلك مكان التسليم إذا ما كان معلوماً لدى الناقل؛التسلّم، مكان )ج"(  

 ." في عقد النقلمحددين التحميل وميناء التفريغ، إذا ما كانا ميناء )د"(  

المادة  أكثر الاقتراحات المقدمة بشأن إدراجها في مشروع         بالرغم من كون   أنـه    ذُكـر و -١٢٠
هود وبالرغم من الج. إدراج إشـارة إلى تاريخ تسليم البضائع المتوقّع      فقـد تعـذّر      لُبيـت،  قـد    ٣٨

 جداًمـن أجـل إدراج تلـك المعلومـة، فقـد أُعـرب عـن الاعـتقاد بأـا وثـيقة الصـلة                  الـتي بذلـت     
فضل  الأمن ومسـؤولية الـناقل عـن الـتأخر في تسـليم البضاعة، ومن ثم فإن      ٢٢بمشـروع المـادة    

وأُعــرب عــن تأيــيد واســع . علــيها مضــمون تلــك الأحكــام الموافَــق يفسِــدعــدم اازفــة بمــا قــد 
 .٣٨ في مشروع المادة مكرراً ٢دراج الفقرة الجديدة لإالنطاق في اللجنة 

 مكرراً إليه،   ٢ إضافة الفقرة    مـع ،  ٣٨وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشـروع المـادة             و -١٢١
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    هوية الناقل-٣٩مشروع المادة  

 .أحاطت اللجنة علما ببيان مفاده أن النهج المتبع في مشروع الاتفاقية ليس مرضيا -١٢٢

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٣٩ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٢٣
  
    التوقيع-٤٠مشروع المادة  

شـروع المـادة لا يحدد شروط صحة التوقيع، سواء          أبـدي تأيـيد للفهـم المتمـثل في أن م           -١٢٤
 .أكان خطياً أم إلكترونياً، إذ إن هذا الأمر متروك للقانون المنطبق

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٤٠ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٢٥
  
    النواقص في تفاصيل العقد-٤١مشروع المادة  

ــادة وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــر    -١٢٦ ــن    ٤١وع الم ــه م ــزم إدخال ــد يل ــا ق ــنا بم ، ره
 .تعديلات مصطلحية في بعض الصيغ اللغوية، وأحالته إلى فريق الصياغة
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    التحفّظ على المعلومات المتعلقة بالبضاعة في تفاصيل العقد-٤٢مشروع المادة  
لقــة، ذُكــر أن البضــاعة، في الممارســة العملــية، قــد تســلَّم للــنقل في عــربات شــحن مغ    -١٢٧

طرقـية أو عـلى سـكك حديديـة، ممـا يحـد مـن قـدرة الـناقل على التحقّق من المعلومات المتعلقة                      
في مشروع المادة   " الحاويـة "واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي توسـيع الإشـارات إلى                . بالبضـاعة 

وطلبت اللجنة إلى فريق الصياغة أن ينظر في صيغ بديلة للإشارة       . لتشـمل تلـك العـربات أيضا      
 تلـك العـربات عـلى نحـو يـتفادى إثقـال مشـروع المـادة بتكرار غير ضروري، وأن يضع في              إلى

 .اعتباره استخدام إشارات مماثلة في مواضع أخرى من النص

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٤٢ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٢٨
  
    المفعول الإثباتي لتفاصيل العقد-٤٣مشروع المادة  

، في الفقرة الفرعية    "ولكن ليس "لم يـبد تأيـيد كـاف لاقـتراح بالاستعاضـة عـن عـبارة                 -١٢٩
وذُكـر أن الأرقـام المعـرفة لأختام الحاويات،        ". و"، بالحـرف    ٤٣مـن مشـروع المـادة       ‘ ٢‘) ج(

خلافـا للأرقـام المعـرفة لـلحاويات، قد لا تكون معروفة للناقل، لأن الأختام قد تضعها أطراف       
 .شاحن أو الناقل، مثل السلطات الجمركية أو السلطات المعنية بالإصحاحغير ال

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه لـن يكـون مـن المناسـب، في الحالـة المرتآة في الفقرة الفرعية                        -١٣٠
مـن مشـروع المـادة، توسـيع الحكـم المعـني ليشمل عربات الشحن الطرقية أو عربات           ‘ ٢‘) ج(

 .الشحن بالسكك الحديدية

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٤٣ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٣١
  
  " سلفامدفوعة النقل أجرة " -٤٤مشروع المادة  

 . الصياغة فريق إلى وأحالته ٤٤وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  ١٣٢
  
  )" النقلمستند"( ١٤، الفقرة ١مشروع المادة  

" المرسل "إلى الإشارةحذف  على   الختامـية وافـق في جلسـته      لوحـظ أن الفـريق العـامل         -١٣٣
بالاستعاضـة عن  " مسـتند الـنقل  "تعديـل تعـريف     وأن ذلـك ترتـب علـيه         مشـروع الاتفاقـية،      في

ــرف  ــين " أو"الحـ ــرابط بـ ــرتين الـ ــرف ) ب(و) أ( الفقـ ــا أن . "و"بالحـ ــالاتلإاوبمـ ــردة يصـ  اـ
" ذ الطرف المنفّأو" عبارة  أن تحذف رح  ، فقد اقت  " الـنقل  مسـتند " مـن تعـريف      اسـتبعدت بذلـك   

 . تصحيحال ذلكووافقت اللجنة على . من مقدمة التعريف
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في " هف نــيابة عــنر الشــخص الــذي يتص ــأو" عــبارة بــأن تــدرج إضــافياقــتراح وقُــدم  -١٣٤
 العبارة الواردة في    متوافقا مع لتعريف  ا بغـية جعل   العـبارة السـابقة،      الموضـع الـذي حذفـت مـنه       

ــادة  مــن  ١الفقــرة  ــيعبشــأن ٤٠مشــروع الم ــه عــند  أ لوحــظ ولكــن،.  التوق  مشــروع إعــدادن
وإن كانت  ،   رئي أا   مسائل الوكالة، التي   إلى الإشارةالاتفاقـية كـان هـناك حرص على تجنب          

.  في نطاق الاتفاقية   إدخالهابحيث لا يمكن    جدا   معقَّدةالتجاري،  ل   في النق  شائعة علاقـات    تمـثل 
إلى التصرف نيابة    الإشارة إلىحاجة  بالرغم من تصور وجود     نه  أوعـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ         

" مستند النقل"عبارة في تعريف تلك ال إدراج هناك اعتقاد بأن التوقيع،  ب الـناقل فـيما يتعلق       عـن 
وأيـدت اللجـنة هذا     .  مشـروع الاتفاقـية    مـن  أخـرى  مواضـع  غـياا في  يثير تسـاؤلات بشـأن      س ـ

 .الإضافية العبارة عدم إدراجالرأي، وقررت 

١٣٥-  في الـتعريف   كفقـرة  الـنص الـتالي      إدراج أيضـا رح  واقـت " :حصل إلـيه    المرسـل    أنثبـت   ي
 أن ينقل واجب الناقل ينص على ١١ مشروع المادة  أن لوحظ   ولكـن، ." ةم البضـاع  تسـلّ /ىعـل 

 . الاقتراحولم تأخذ اللجنة ب، إليه المرسل إلى وأن يسلمها مكان المقصد إلى البضاعة
 
  النقلمستند "( ١٦و) "قابل للتداولمستند النقل ال"( ١٥، الفقرات ١ المادةمشروع  

 الإلكتروني النقل سجل"( ١٩و) "الإلكترونيسجل النقل "( ١٨و) "غير القابل للتداول
 "إصدار" (٢١و") للتداولقابل ال غير الإلكترونيسجل النقل "( ٢٠و) "قابل للتداولال

 ) إلكتروني قابل للتداول سجل نقل" إحالة ("٢٢و) تداولقابل للالإلكتروني السجل النقل 
  )"أجرة النقل" (٢٧و

 نفس التصويب الذي    ١ مـن مشـروع المادة       ١٨بعـد أن أدخلـت اللجـنة عـلى الفقـرة             -١٣٦
مرتين " أو الطرف المنفّذ"، وذلـك بحذف عبارة  ١ مـن مشـروع المـادة     ١٤أُدخـل عـلى الفقـرة       

وافقـت على  ، ١ مـن مشـروع المـادة    ١٨في مقدمـة الفقـرة     في الموضـعين اللذيـن وردت فـيهما         
ــواردة في   ــتعاريف الـ مـــن  ٢٧ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨و ١٦و ١٥الفقـــرات مضـــمون الـ

 . الصياغة فريقإلى ، وأحالتها١مشروع المادة 
  
   البضاعةتسليم   -٩الفصل  
  تعليق عام  

 الهدف من النظام    علىامة  بصفة ع أُثني  و. في مجمله  ٩ الفصل   بشأن شاغلعـرب عن    أُ -١٣٧
 ولكن، رئي. الشائكةعدد من المسائل لقانونية  توفير حلولوهو  ٩ الفصـل    الـوارد في  القـانوني   

 التزام  إليهالمرسليكون على متى : منها المسائل التالية، معينة مسائل صعبة  أنـه مـا زالـت هـناك       
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 الالتزام؛ ذلك إليه المرسل خرقإذا لناقل سـبيل الانتصـاف المتاح ل   مـا هـو     و ؛متسـلّ اليقـبل   بـأن   
 الشــخص إلىلمت  ســالبضــاعة أنلضــمان اتخاذهــا  الــناقل الــتي يلــزم عــلىومــا هــي الخطــوات 

 . الصحيح

ر ثّ يؤأن اعتماد الفصل يمكن وإن ،ليح ـكـثر ممـا   أشـاكل  مـن الم لـق  يخ الفصـل    إن وقـيل  -١٣٨
 . اغلالشو بتلك اللجنة علما وأحاطت. سلبا على التصديق على الاتفاقية

 
    واجب قبول تسلّم البضاعة-٤٥مشروع المادة  

  الــذي التعلــيق العــامعــلى غــرارشــواغل  ٤٥فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة أُثــيرت أيضــا  -١٣٩
 محــور كــان، لذلــك الــنهجوفي حــين كــان هــناك بعــض التأيــيد  . ٩ الفصــل ه بشــأن عــنأُعــرب

 إلىشير فأُ".  الذي يمارس حقوقهليهإالمرسل  "بعبارة الحكم يتعلق    فـيما يخص مشروع   الاهـتمام   
لتزامات لا اتولّي واقعـة ملائمـة تفضي إلى   تحديـد  مـن حيـث    مفـرطة الغمـوض    هـذه العـبارة      أن

 ا عــنهوالاستعاضــة المعنــيةذف العــبارة بحــهــذا الغمــوض يعــالج  أن واقــترح.  الاتفاقــيةبموجــب
لجنة لهذا  ال فيكان هناك تأييد    و". ة يطالب بتسليم البضاع   الذي إلـيه المرسـل   : "بالعـبارة التالـية   

 . الرأي

 في مشــروع الاتفاقــية أُدرج ٤٥ مشــروع المــادة أن ردا عــلى هــذا الموقــف، ،ولوحــظ -١٤٠
 قد وصلت ولكن  البضاعة أن ون يدرك إليهم الذين  المرسـل    المتمـثلة في  ددة  المح ـشـكلة   الم لمعالجـة 

 شركات  أنولوحظ  . لبة ا  المطا عن بمحـض الامتـناع    ةم تلـك البضـاع    ب تسـلّ  ن ـفي تج  يرغـبون 
ــنقل   ردا أن يكــون كــان يقصــد مــنه  ٤٥مشــروع المــادة   نوأ،  دائمــا تلــك المشــكلة تواجــهال
 حالات مثل تتناول يقصد منها أن" يمارس حقوقه" عبارة أن وأُوضـح كذلـك  .  علـيها  اتشـريعي 

 أو، م عيــنات مــنها قــبل التســلّأن يــأخذ أو ة يفحــص البضــاعأن في إلــيهالمرســل حــالات رغــبة 
 المتحدة بشأن عقود الأمم اتفاقـية  أنولوحـظ  .  في عملـية الـنقل    إلـيه المرسـل   حـالات مشـاركة     

 يريدون الذين المشترين   تقضي بأن على   ")اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع       ("البـيع الـدولي للبضـائع     
 المشتري ذلكيفعل   أن على من الناقل،    وهام يتسلّ أن بموجـب عقـد البـيع        البضـاعة  وارفض ـي أن

وكــان هــناك .  الــنهجويــتوافق مـع ذلــك  ملائــم ٤٥ مشـروع المــادة  إن وقــيل.  الــبائعنـيابة عــن 
 .  الرأيلذلكبعض التأييد في اللجنة 

وافقت و.  أعلاه١٣٩الفقرة ، قـررت اللجنة اعتماد التعديل المقترح في       المناقشـة وبعـد    -١٤١
 . الصياغة فريق إلى وأحالته التعديل ذلك مع ٤٥اللجنة على مضمون مشروع المادة 
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  البضاعةم  بتسلّالإقرار   واجب-٤٦مشروع المادة  
  .الصياغة فريق إلى وأحالته ٤٦وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٤٢

  
 نقل قابل للتداولإصدار مستند في حال عدم البضاعة تسليم   -٤٧مشروع المادة  

   نقل إلكتروني قابل للتداولأو سجل
قد  عـندما يكون   إلا الـناقل    لا يحمـي   ٤٧ مشـروع المـادة      أن مـثاره  شـاغل  عـن    عـرب أُ -١٤٣
لا  عـندما  ا محمـي لا يكـون  الـناقل  ولكـن  المنصـوص علـيها في الحكـم،    ة المطلوب ـالإجـراءات  اتـبع 

  هو  لم يعد الشاحن   إذانه  أ مسألة أثيرتوعلاوة على ذلك،    . الإجـراءات  ه هـذ  يكـون قـد اتـبع     
 ة قد نقل كل حقوقه في البضاعكونه إلى راجعا ذلك  أن يكونفمن المرجحالطـرف المسـيطر،     

 اللجنة وأحاطت.  تعلـيمات بشـأن التسـليم   إصـدار  الطـرف المسـيطر، بمـا في ذلـك الحـق في         إلى
 .الشواغل بتلكعلما 

. الصياغة   فريق   إلى  وأحالته    ٤٧ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة             -١٤٤
 لاحقا حول مشروع هذه المادة والاستنتاجات التي تم                  للاطلاع على المناقشة التي دارت           (

 )، أدناه  ١٦٨-١٦٦التوصل إليها بشأنه، انظر الفقرات         
  
 نقل غير قابل للتداول  إصدار مستندفي حالالبضاعة تسليم   -٤٨مشروع المادة  

   يشترط تسليمه
للاطلاع (. غةالصيا فريق   إلى تهحالأ و ٤٨وافقـت اللجنة على مضمون مشروع المادة         -١٤٥

 التي تم التوصل إليها     والاستنتاجاتعـلى المناقشـة الـتي دارت لاحقـا حـول مشروع هذه المادة               
 )، أدناه١٦٨-١٦٦ انظر الفقرات بشأنه،

  
 نقل قابل للتداول إصدار مستند  في حال  البضاعةتسليم  -٤٩مشروع المادة  

   نقل إلكتروني قابل للتداول أو سجل
 البضائع في  أصـحاب  يظهـر  عـندما    الـناقلون واجههـا   ي المشـاكل الـتي      بـأن مـا    عمو سـلِّم  -١٤٦

، تمثل مشاكل   لا يظهـرون مطلقـا     أو الوثـائق المطلوبـة،       أن تكـون بحوزـم     مكـان المقصـد دون    
 كان نص مشروع إذا في اللجنة بشأن ما    شواغل عن   بيد أنه أُعرب  . حقيقـية وعملـية للـناقلين     

 مفاده رأي عن أُعربعلى وجه الخصوص،    و. تلك المشاكل نسب طريقة لحل    أ هو   ٤٩المـادة   
 وذلك، ملكية وثيقة بصفتهالنقل القابل للتداول    مستند  قـوض وظـيفة     ي ٤٩ مشـروع المـادة      أن
 ، التسليم بديلة بشأن الشاحن المستندي تعليمات  أو من الشاحن    بأن يطلبوا  للـناقلين السـماح   ب
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مثاره  شاغل آخرعرب عن   أُو.  الشحن سند ديمالتسليم عند تق   شـرط    بإزالـة بالـتالي   السـماح   و
 وغيرها المصارف على سلبي أثريكون لها   س و الاحتـيال  احـتمال  سـتزيد ) د (الفقـرة الفرعـية    أن

 وشدد أحد . مستندات النقل القابلة للتداول الذي توفره مـن الجهـات التي تعتمد على الضمان         
 سيضطرها ٤٩ بأن مشروع المادة   الوفـود عـلى أن المناقشـات الـتي دارت مـع المصارف أفادت             

 .إلى إدارة مزيد من المخاطر

 يكـــون مشـــكلة أنيمكـــن ) و (الفقـــرة الفرعـــية في إن الـــتعويض الـــوارد أيضـــا وقـــيل -١٤٧
 على أساس سداد الشحنحالة عـلى سـبيل المـثال في       وذلـك   لبضـائع،    عـلى ا   شـركات الـتأمين   ل

 وتحال بوليصة التأمين التأمين   ئع الـبا  يرتـب ، حيـث    )سـيف (الكلفـة والـتأمين وأجـور الشـحن         
 ا تعويضــ، سـهوا، الـبائع وفّــر شـير إلى أنـه إذا   أُو. انــتقال مخاطـرة الشـحن إلــيه   المشـتري عـند   إلى
 استرداد  دعوى أي تأثير على    لذلك ربما كان ،  ةبديل  تعلـيمات تسليم   تقـديم لـناقل عـن طـريق       ل

أحد  فقدان   إلى يؤدي   أن شأنه    من  إن ذلك  وقيل . الناقل على شـركة الـتأمين      يمكـن أن تـرفعها    
 الخطأيطلبون استرداد التكاليف الناجمة عن       الذينلبضائع  با للمطالـبين  المـتاحة  الإنصـاف  سـبل 

هو ) و (إلى) د ( الفرعية تا المشترك للفقر  الأثر أن يتمثل في  ا آخر  تعقيد وذُكر أن . في التسـليم  
عفى من المسؤولية  سيالتسليمبديلة بشأن عـلى تعلـيمات   مـن الشـاحن     الـذي يحصـل    الـناقل    أن

طرف ل وفّر تعويضا قد  بذلك   الشاحن   كان تعويضا للناقل  الشاحن   وفّر إذا الحائز، ولكن    تجـاه 
 . عليه مسؤوليةليست

التي كيفية ال على ة مختلفأمـثلة دمـت   عـنها، قُ  أُعـرب  عـلى بعـض الانـتقادات الـتي          اردو -١٤٨
 الاحتيال إمكانية من  إلى التقليل  ٤٩ المادة    مشروع بموجبالـنظام الجديـد المـتوخى       يـؤدي ـا     

الــتي يقــع فــيها الممارسـات الحالــية  قــيل إن فعـلى ســبيل المــثال،  . حالــيا المــتاحةنطاق الــ الواسـعة 
ــيال ــتعلق الاحت ــدة نســخ   بإ ت ــن أصــليةصــدار ع ــند م ــر  س ــندات الشــحن، وتزوي  الشــحن، س

لــنظام المنشــأ بموجــب اويهــدف . التســليمواســتمرار تــداول وبــيع ســندات الشــحن حــتى بعــد  
. أو القضـاء عليها  هـذه   أوجـه إسـاءة الاسـتعمال        العديـد مـن      الحـد مـن    إلى ٤٩مشـروع المـادة     

التي تتعرض  المخاطر إزالة إلىرمي ي ا نظامذلك النهج ينشئ أن على شددوعـلاوة عـلى ذلك،    
رف ناقشــات مــع المصــاالمن أ الشــحن، واتســند  نظـام ة ســلاموذلــك باســتعادة لهـا المصــارف، 

 تعديل إلىقد تضطر أوضحت أن هذه الجهات، بالرغم من كوا      الأساسـية تجـار السـلع     مـع   و
 أن ذلك، لوحظ    وفضـلا عـن   . قـل ألمخاطـر   يعرضـها    الـنظام الجديـد      تـرى أن   ،بعـض ممارسـاا   
 جانب الضمانات   إلىلحصـول عـلى خطابـات ضمان التعويض، ربما          المتمـثل في ا   الـنظام الحـالي     

 .إليهملمرسل لف ومكلِبطيء  اءهو إجرالمصرفية، 
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 مشاكل تليسها  حلإلى   ٤٩ مشروع المادة    يسعى التي   الخطـيرة  المشـاكل    أنلوحـظ   و -١٤٩
 هذه  أنلوحظ  كما  . في مجملها صناعة النقل البحري    مشاكل   وحدهـم بـل هـي أيضـا        الـناقلين 

هو ن الحل التشريعي أدون جدوى، و  شاكلالم منذ زمن إلى حل هذه     ة جـاهد  سـعت الصـناعة   
 قد لا ٤٩ الـنهج المتـبع في مشـروع المـادة     سـلّم بـأن  وفي حـين    . للـنجاح الخـيار الوحـيد القـابل       

 تعديـلات مقبولة على   إدخـال لا يـزال مـن الممكـن   ذُكـر أنـه    كـل الوجـوه،   مـن  الأمـثل كـون   ي
لاعتماد حكم مثل   المتاحة  م الفرصة   اثـت اللجنة على اغتن    وح. الـنهج ذلـك   نطـاق واسـع عـلى       

جــل توفــير حــل تشـريعي لاســتعادة ســلامة وظــيفة مســتندات الــنقل  أ، مــن ٤٩دة مشـروع المــا 
 . القابلة للتداول في مشروع الاتفاقية

شروع لم المتوقع   بالمفعول المتعلقةالمشاكل  الخاصة ب  للشواغلعـرب عـن بعض التأييد       أُو -١٥٠
فضل السبل أ، ولكـن الآراء اختلفت حول    أعـلاه  ١٤٧ و ١٤٦الفقـرتين    في   ةالمبيـن و ٤٩المـادة   

وفــود  ت، فضــلبرمــته بعــض الوفــود حـذف الحكــم  فضــلتفــي حـين  ف. لمعالجـة هــذه المشــاكل 
فقط، بينما  ) و (إلى )ه(الفقرات الفرعية   أو  ) و (إلى) د (ات الفرعـية  حـذف الفقـر   أن ت  أخـرى 

.  الفرعـية الـتي تسـبب مشاكل        توضـيح تلـك الفقـرات      إمكانـية الـنظر في    فضـلت وفـود أخـرى       
.  عليه تعديلأي إدخال، ودون الراهنة بصيغته  ٤٩المادة  مشـروع   ود نـص     بعـض الوف ـ   وأيـدت 

هي  ٤٩تناولها مشروع المادة ي المشاكل التي بأن عـلى نطـاق واسع   تسـليم نـه كـان هـناك       أبـيد   
 .  حقيقية وملحةمشاكل

  .محسن قد يقدمووافقت اللجنة على النظر في أي نص  -١٥١

ن مشروع المادة بعد أن أكملت استعراضها لمشروع        واسـتأنفت اللجـنة مداولاا بشأ      -١٥٢
وفي هـذه الأثـناء، أجريـت بصـورية غـير رسمـية مشـاورات مستفيضـة بمشاركة عدد                   . الاتفاقـية 

كـبير مـن الوفـود بغـية وضـع صـيغة بديلـة لمشـروع المـادة تعـالج مخـتلف الشـواغل التي سبق أن                   
نة بما ووجه من صعوبة في محاولة  وأُبلغـت اللج  ). ، أعـلاه  ١٤٧ و ١٤٦انظـر الفقـرتين     (أثـيرت   

إيجـاد حـل توفـيقي، في ضـوء اتسـاع شـقة الخـلاف حـول مشـروع المـادة، لأن الكثيرين أبدوا                        
، بيـنما ألح عـدد كبير آخر على الإبقاء على   )ح(إلى ) د(رغبـتهم في حـذف الفقـرات الفرعـية         

مـت الصـيغة الجديدة     غـير أنـه نتـيجة لـتلك المشـاورات غـير الرسمـية، قُد              . مشـروع المـادة برمـته     
 :التالية لمشروع المادة كي تنظر فيها اللجنة

 إصـدار مسـتند نقـل قـابل للـتداول أو سـجل نقـل إلكتروني                 حـال  في -١"  
 :قابل للتداول
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 مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو ســجل الــنقل الإلكــتروني  لحائــز يحــق )أ("  
بعـد وصـولها إلى مكان المقصد،        البضـاعة مـن الـناقل        بتسـلّم القـابل للـتداول أن يطالـب        
 أن يسلّم البضاعة، في الوقت والمكان المشار إليهما في   الحالةويجـب عـلى الناقل في هذه        

 : الحائزلىإ ،٤٥المادة 

 الحائـز مسـتند النقل القابلَ للتداول، ويثبت هويته على           يسـلِّم  عـندما  ‘١‘"  
  في الفقــرة الفرعــية   المشــار إلــيهم الأشــخاص  أحــدهــو نحــو واف إذا كــان  

 ؛ أو١ المادةمن ‘ ١‘) أ (١٠

 من ١ الحائـز، وفقـا للإجـراءات المشـار إلـيها في الفقـرة        يثبـت  عـندما  ‘٢‘"  
 ؛ النقل الإلكتروني القابل للتداولسجل، أنه هو حائز ٩المادة 

 شروط    تستوف  على الناقل أن يرفض تسليم البضاعة إذا لم        يجب )ب ("  
 ؛ ‘٢‘) أ (أو  ‘ ١‘) أ (الفقرة الفرعية    

 القابل للتداول النقل أُصـدر أكـثر مـن نسـخة أصـلية واحدة لمستند          إذا )ج("  
 أصــلية نســخةوكــان عــدد النســخ الأصــلية مذكــورا في ذلــك المســتند، فــيكفي تســليم   

 استخداموفي حال . واحـدة ولا يعـود للنسـخ الأصـلية الأخـرى أي مفعول أو صلاحية              
 عندداول، لا يعود لذلك السجل أي مفعول أو صلاحية سـجل نقـل إلكـتروني قابل للت     

 .٩ من المادة ١تسليم البضاعة إلى الحائز وفقا للإجراءات التي تنص عليها الفقرة 

ــنقل القــابل للــتداول أو ســجل   إذا -٢"   ــنقل كــان مســتند ال  الإلكــتروني ال
 سجل  أوالنقلالقـابل للـتداول يـنص عـلى جـواز تسـليم البضـاعة دون تسـليم مستند               

 : القاعدة التاليةانطبقتالنقل الإلكتروني، 

 تلقّـــيه إخطـــارا  بعـــد لأن الحائـــز، ‘ ١‘ تعـــذّر تســـليم البضـــاعة   إذا )أ("  
 الزمنية المشار  الفترةبالوصـول، لم يطالـب بتسلّمها من الناقل في الوقت أو في غضون              

 رفض تسليم  لأن الناقل‘٢‘ بعـد وصـولها إلى مكـان المقصـد، أو         ٤٥ في المـادة     إلـيهما 
البضـاعة لأن الشـخص الـذي يدعـي أنـه الحائـز لم يعـرف بنفسـه كما ينبغي بأنه أحد                

ــيهم في الفقــرة الفرعــية    ــه‘ ٣‘؛ أو ١مــن المــادة ‘ ١‘) أ (١٠الأشــخاص المشــار إل  لأن
تعـذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، أن يحدد مكان الحائز لكي يطلب تعليمات              

 للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن          تسـليم البضاعة، جاز    بشـأن 
ــد مكــان        . البضــاعةتســليم  ــد معقــول، تحدي ــذل جه ــناقل، بعــد ب ــلى ال وإذا تعــذّر ع
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 يـبلغ الشـاحن المسـتندي بذلـك وأن يطلـب تعليمات بشأن              أنالشـاحن، جـاز للـناقل       
 تسليم البضاعة؛

 أو الشــاحنمات  الــناقل الــذي يســلّم البضــاعة بــناء عــلى تعلــي  يعفَــى )ب("  
 تســليممــن هــذه المــادة، مــن واجــب  ) أ (٢الشــاحن المســتندي وفقــاً للفقــرة الفرعــية  

البضــاعة إلى الحائــز بمقتضــى عقــد الــنقل، بصــرف الــنظر عمــا إذا كــان مســتند الــنقل   
 للـتداول قد سلِّم إليه أو ما إذا أثبت الشخص المطالِب بالتسليم بمقتضى سجل               القـابل 

، ٩ من المادة ١للـتداول، وفقـا للإجراءات المشار إليها في الفقرة          إلكـتروني قـابل      نقـل 
  هو الحائز؛أنه

 ٢ الفرعية الفقرة عـلى الشخص الذي يصدر تعليمات بمقتضى     يجـب  )ج("  
 مسـؤولا تجاه    اعتـباره مـن هـذه المـادة أن يعـوض الـناقلَ عـن الخسـارة الـناجمة عـن                    ) أ(

 أن يرفض اتباع للـناقل ويجـوز  . هـذه المـادة  مـن  ) ه( ٢الحائـز بمقتضـى الفقـرة الفرعـية       
 وافية في ضمانةتلـك التعلـيمات إذا لم يقـدم ذلـك الشـخص مـا قـد يطلـبه الـناقل مـن              

 حدود المعقول؛

 يصــبح حائـزا لمســتند الـنقل القــابل للـتداول أو ســجل    الـذي  الشـخص  )د("  
 ٢تضى الفقرة الفرعية   بعد أن سلَّم الناقلُ البضاعة بمق      للـتداول الـنقل الإلكـتروني القـابل       

 أصـبح كذلـك بمقتضـى ترتيـبات تعاقديـة أو ترتيبات أخرى             وإنمـن هـذه المـادة،       ) ب(
 الـناقل بمقتضى عقد النقل حقوقاً أخرى غير      تجـاه أُبرمـت قـبل ذلـك التسـليم، يكتسـب           

 الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة؛

ــتين    بصــرف )ه("   ــن الفقــرتين الفرعي ــنظر ع ــن) د (٢و) ب (٢ ال  هــذه م
 يكن لم  الـذي يصـبح حائـزا بعـد تسـليم من هذا القبيل والذي     الحائـز المـادة، يكتسـب    

يعـلم، ولم يكـن ممكـنا في حـدود المعقول أن يعلم، بذلك التسليم عندما أصبح حائزا،       
 يتضـمنه مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول من              مـا 

ل العقد تنص على الوقت المتوقع لوصول البضاعة أو تبين        وإذا كانـت تفاصي   . حقـوق 
 الحصـول عـلى معلومـات بشـأن مـا إذا كانـت البضاعة قد سلّمت، يفترض أن          كيفـية 
 عــندما أصــبح حائــزا، كــان يعــلم، أو كــان يمكــن في حــدود المعقــول أن ،الحائــزذلــك 

 ". البضاعةبتسليميكون قد علم، 

المقـترح يتضـمن، إضافة إلى تصويبات طفيفة أدخلت على          وأُوضـح أن الـنص الجديـد         -١٥٣
مــن مشــروع ‘ ١‘) أ (١٠الــنص الأصــلي، مــثل إدراج الإحالــة الصــحيحة إلى الفقــرة الفرعــية 
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فذُكر أن  . عددا من التغييرات الموضوعية للنص الأصلي     ‘ ١‘) أ (١ في الفقـرة الفرعية      ١المـادة   
مــن الــنص الأصــلي في جانــبين ) د (٢ة الفرعــية مخــتلفة عــن الفقـر ) أ (٢صـيغة الفقــرة الفرعــية  

ــناقل بــالإبلاغ عــن أن البضــاعة لم يطالَــب ــا     . جوهــريين أولهمــا، أنّ الــنص الأصــلي يلــزم ال
ويفـرض عـلى الطـرف المسيطر أو الشاحن واجب تقديم تعليمات فيما يتعلق بتسليم البضاعة،      

كنه لا يفرض على الشاحن واجب     بيـنما يسـمح الـنص الجديـد للـناقل بالـتماس التعليمات، ول             
وقــد اقــترح هــذا التغــيير بغــية تــبديد الشــواغل الــتي مــثارها أن الشــاحن قــد لا يكــون  . تقديمهــا

وثانيهما، أن النص . بمقـدوره دومـا إعطـاء التعلـيمات المناسـبة إلى الناقل في ظل تلك الظروف             
اء بسبب عدم التمكن  سو-السـابق يشـترط تقـديم إشـعار إلى الحائـز، وفي حـال عـدم إشعاره              

وفي .  لا ينطبق الجزء المتبقّي من الحكم -مـن العـثور عـلى الحائز أو بسبب جهل الناقل بمكانه             
مقـابل ذلـك، تظـلّ الأحكـام الجديـدة المقـترحة تنطـبق في تلـك الحالات، التي رئي أا حالات          

 .معتادة ويجدر إدراج حل لها في مشروع المادة
إضـافةً إلى تلـك التغـييرات، يخـتلف النص الجديد المقترح عن النص            وأُفـيد أيضـا بأنـه،        -١٥٤

 من النص المقترح تخضع الآن تطبيق القواعد بشأن ٢فالفقـرة  . الأصـلي في جانـب مهـم آخـر       
لوجــود عــبارة، في ) ب(و) أ(تســليم البضــاعة، وهــي القواعــد المذكــورة في فقرتــيها الفرعيــتين 

جل الــنقل الإلكــتروني القــابل للــتداول، تبــين أنــه يجــوز  مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو في ســ
وأُشير إلى أن هذه    . تسـليم البضـاعة مـن دون تسـليم مسـتند الـنقل أو سـجل النقل الإلكتروني                 

الإضــافة تمــثّل أكــثر المســائل إثــارة لــلجدل في هــذه الصــيغة الجديــدة المقــترحة لمشــروع المــادة     
نـتقد انـتقادا شديدا بسبب شواغل مثارها ما قد   كمـا أُفـيد بـأن الـنص الأصـلي قـد ا         . بأكمـلها 

تــنطوي علــيه القواعــد الــتي تســمح بتســليم البضــاعة مــن دون تســليم مســتندات الــنقل القابلــة   
للـتداول مـن تأثير سلبي على الممارسات التجارية والمصرفية الشائعة، وكذلك من وجهة النظر        

د بـأن القصـد مـن الـنص المنقّح المقترح هو            وأُفـي . إلى المـبدأ القـانوني الخـاص بمسـتندات الملكـية          
معالجــة تلــك الشــواغل باشــتراط توجــيه تنبــيه واضــح إلى جمــيع الأطــراف الــتي يمكــن أن تــتأثر   
بذلـك، يكـون في صـيغة بـيان مناسـب يـدرج في مسـتند الـنقل القابل للتداول ويبين أن الناقل                       

 شــريطة أن يتــبع الــناقل   مــأذون لـــه بتســليم البضــاعة حــتى مــن دون تســليم مســتند الــنقل،        
كما أُشير إلى أنّ القواعد المقترحة يقصد ا أن تطبق في           . الإجـراءات المحددة في مشروع المادة     

فلكـي يعتـبر أنّ الـناقل قـد أبرأ ذمته بتسليم البضاعة             : في الـتعاقد  ‘ اختـيار القـبول   ‘شـكل نظـام     
يم مسـتند النقل القابل للتداول،  وفقـا للتعلـيمات الـتي تلقّاهـا مـن الشـاحن حـتى مـن دون تسـل              

يجـب أن تكـون الأطـراف قـد اتفقـت عـلى السـماح للـناقل بتسـليم البضـاعة بتلك الطريقة في                       
ولوحــظ أنــه إذا مــا اتفقــت اللجــنة عــلى الاستعاضــة عــن   . الظــروف المبيــنة في مشــروع المــادة 
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ــادة   ــإنّ ذلــك يســتتبع وجــوب إجــراء تغ ــ    ٤٩مشــروع الم ــد المقــترح، ف ــنص الجدي ييرات في  بال
 .٥٠ و٤٨ و٤٧مشاريع المواد 

، أُعـرب مجـددا عن   ٤٩وفي معـرض التعلـيق عـلى الـنص الجديـد المقـترح لمشـروع المـادة                  -١٥٥
، وكذلك عن ٤٩عـدد مـن الشـواغل الـتي كانـت قد أُثيرت بصدد النص الأصلي لمشروع المادة           

. نص الأصلي لهذا الحكمعـدد مـن وجهـات النظر التي كان قد أعرب عنها أولئك الذين أيدوا ال              
 لا يحل المشاكل ٤٩وأُبـدي قـدر مـن التأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أن النص الجديد لمشروع المادة              

 .التي استبينت سابقا

وعـلى سـبيل التعلـيق تحديدا على النص الجديد المقترح، فإن بعض الوفود التي كانت قد              -١٥٦
ع هذا الحكم وكانت قد طلبت حذفه   أعربـت عـن اعتراضات شديدة على النص الأصلي لمشرو         

وفي الوقت ذاته، فإن بعض الوفود    . كـررت ذلـك التفضـيل نفسه بخصوص النص الجديد المقترح          
 أعادت تأكيد ذلك التأييد، لكنها ٤٩الـتي كانـت قـد أيـدت بقـوة الـنص الأصلي لمشروع المادة            
 .رأت أنّ النص الجديد المقترح يمكن أن يكون بديلا مقبولا

ومـع أن الآراء المـتعلقة بالنص الأصلي لهذا الحكم ظلّت منقسمة انقساما شديدا، فقد               -١٥٧
 لكونـه يمــثّل جــا  ٤٩أُعـرب عــن تأيـيد عــام في اللجــنة للـنص الجديــد المقـترح لمشــروع المــادة     

 ٤٩وأعرب مؤيدو النص الأصلي لمشروع المادة       . توفيقـيا يمكـن أن يحظـى بقـبول أوسـع نطاقا           
ــزِمة كمــا كانــت في    ٢ أحكــام الفقــرة عــن رأي مفــاده أن  مــن الــنص المــنقّح، وإن لم تعــد مل

 .الصيغة الأصلية، فهي مع ذلك تمثل تحسينا بالقياس إلى الحالة الراهنة للشؤون في هذا اال

المتبع في النص   " اختيار القبول "إضـافةً إلى ذلـك، في حـين أُعـرب عـن تأييد عام لنهج                 -١٥٨
 ،٢عاجـا للذيـن مـا زالـت لديهـم شـواغل باقـية بصـدد مضـمون الفقــرة          المـنقّح، لكونـه أقـل إز   

المراد اتباعه في الفقرة    " القصور"أو  " اختيار عدم القبول  "مـا زال هـناك قدر من التفضيل لنهج          
ســيكون عــلى " اختــيار عــدم القــبول"وفي هــذا الصــدد، ارتــئي أن ــج .  مــن الــنص الجديــد٢

وعـلاوة عـلى ذلـك، أبـدي شاغل مثاره أن مستند            . ئمالأرجـح أقـلّ حفاظـا عـلى الوضـع القـا           
الـنقل الـذي يتضـمن بـيانا بـأن البضـاعة يجـوز تسـليمها دون تسـليم مسـتند النقل لن يعتبر، في            

ولكـن، كـان هـناك تأييد للرأي الذي         . بعـض الولايـات القضـائية، مسـتند نقـل قـابلا للـتداول             
ربما لا يدلّ على أهمية " اختيار عدم القبول"وـج   " اختـيار القـبول   "مفـاده أنّ الفـرق بـين ـج          

ذات شــأن، لأن الأطــراف الرئيســية الــثلاثة المشــاركة في تجــارة الســلع الأساســية والــتي تنطــبق   
سوف تبين ما ) أي الناقلين وتجار السلع الأساسية والمصارف    (٢علـيها أكثر من غيرها الفقرة       

نّ ذلك القرار من شأنه أن يتخذ لأسباب     ولوحظ أ .  مستخدمة فعلا أم لا    ٢إذا كانـت الفقرة     
اختيار "أم " اختيار قبول"تجاريـة، ولـن يرتكـز عـلى الأرجـح عـلى مـا إذا كـان هذا الحكم هو          
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وارتــئي عمومــاً أنــه بصــرف الــنظر عــن الــنهج المعــين المتــبع، فــإن الــنص الجديــد   ". عــدم قــبول
شمولة بتجارة السلع، والتي يقال إا    من شأنه أن يوفّر للأطراف الم      ٤٩المقـترح لمشروع المادة     

تجـارة معرضـة جـدا لسـوء التصـرف مـن حيـث تسـليم البضائع بدون تقديم المستند أو السجل              
القـابل للـتداول، الوسـائل الكفـيلة بإزالـة حالات إساءة استعمال سند الشحن وما يلازم ذلك              

 .من مشاكل

حـظ أن الوضـع الحـالي غـير مـرض لأن      ولـدى إبـداء مـزيد مـن التأيـيد للـنص المـنقح، لو        -١٥٩
معاملـة سـندات الشـحن الـتي تتضمن بيانا يشير إلى أن التسليم يمكن أن يتم دون تقديمها تختلف         

ففـي بعـض الولايـات القضـائية، يعتـبر البـيان وحـده غير صالح ولكنه                 . بحسـب الولايـة القضـائية     
ــي     ــناقلين الق ــبر، في ولايــات قضــائية أخــرى، صــالحا ويجــوز لل ام بمجــرد التســليم دون تســليم  يعت

وعـلاوة عـلى ذلـك، هناك خطر يتمثل    . السـندات ودون اتـباع أي قواعـد معيـنة عـلى الإطـلاق          
في إمكانـية ظهـور تلـك البـيانات في سـندات الشحن، لأن ناقلا رئيسيا واحدا على الأقل أدخل          

 أن النص المنقح    وفي خلفـية هـذا الغمـوض، رئـي        . بـيانا كهـذا في مسـتنداته في السـابق ثم سـحبه            
 يمـثل تحسـنا ويمكـن أن يـنظر إليه كنوع من الضمان بأن إجراء ما سيتبع حتى عندما               ٤٩لـلمادة   

 .يسمح بتسليم البضاعة دون تسليم مستند أو سجل قابل للتداول

فرئي أنه . ٤٩وقدمـت بعض الاقتراحات لتعديل النص الجديد المنقح لمشروع المادة    -١٦٠
م يخص تجارة السلع الأساسية أكثر من غيرها، وكانت الممارسة في هذه            لمـا كـان هـذا الحك ـ      

ــواردة في مشــارطة       ــنقل الأحكــام والشــروط ال ــتجارة تتمــثل أساســا في تضــمين مســتند ال ال
يشير إما صراحة أو عن طريق الإدراج بالإشارة "اسـتئجار السفن، فإنه ينبغي إدراج العبارة      

وقد ". ينص" بدلا من كلمة    ٢عبارة الاستهلالية للفقرة    في ال " إلى مشـارطة استئجار السفينة    
 .أُبدي بعض التأييد لذلك الاقتراح

بـيد أن اعتراضـات أُبديـت أيضـا عـلى السماح بتسليم البضاعة دون تسليم مستندات            -١٦١
وكان هناك تأييد للاقتراح . الـنقل بمجـرد إدراج إشـارة إلى شـروط مشـارطة اسـتئجار السفينة           

 بصورة إضافية، فسيكون    ٢ه إذا كان يمكن توسيع الإمكانية المتوقعة في الفقرة          الـذي مفـاده أن    
بعد كلمة " صراحة"وقُدم اقتراح بديل يتمثّل في إدراج كلمة      . مـن المفضل حذف الفقرة كليا     

وأُبـدي تأيـيد لذلـك الـنهج، خصوصا بين الذين أيدوا حذف النص الأصلي لمشروع         ". يـنص "
 .ا كليا أو جزئي٤٩المادة 

 حتى يتبين   ٤٩واستفسـر عمـا إذا كـان من المستصوب تعديل عنوان مشروع المادة               -١٦٢
مـنه أنّ مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو سـجل النقل القابل للتداول قد لا يشترط في بعض                   

وقـيل ردا عـلى ذلـك إن مـن الأفضـل الاحـتفاظ بصـيغة العنوان كما هي          . الحـالات تسـليمه   
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 ما زالت تقتضي تسليم المستند أو السجل ٤٩ة الواردة في مشروع المادة     لأن القـاعدة العام ـ   
وقد حظي .  يقصـد ـا أن تكـون اسـتثناء مـن تلـك القـاعدة         ٢القـابل للـتداول ولأنّ الفقـرة        

 .ذلك الرأي بالتأييد

يمكن ) د (٢المشار إليه في الفقرة " الترتيب التعاقدي "وردا عـلى سـؤال عمـا إذا كـان            -١٦٣
ن اتفاقـا شـفويا، ذكـر أن التعـبير يشـير إلى عقـد بـيع أو خطـاب اعتماد، وهما عادة ما         أن يكـو  

 لم يشــمل في قائمــة الأحكــام الــتي تشــترط  ٤٩يكونــان كــتابة، ولكــن بمــا أن مشــروع المــادة   
 .، فمن الممكن أن يكون ذلك اتفاقا شفويا٣الكتابة والواردة في مشروع المادة 

 الجديدة ومشروع المادة ٢ إذا كانت العلاقة بين الفقرة وأُعـرب عـن شـاغل بشـأن ما        -١٦٤
وبغـية تـبديد ذلـك القلـق، اتفقـت اللجـنة عـلى أن تدرج عبارة                 .  واضـحة بمـا فـيه الكفايـة        ٥٠

 .٢في مستهل الفقرة " ٥٠ من المادة ١دون المساس بأحكام الفقرة "

ــإدراج عــبارة   -١٦٥ ــنا ب ــرة  "وره ــادة  ١دون المســاس بأحكــام الفق في مســتهل " ٥٠ مــن الم
ــنص"بعــد كــلمة  " صــراحة"، وكــلمة ٢الفقــرة  ــة نفســها، وافقــت اللجــنة عــلى    "ي ، في الجمل

 . الجديد وأحالته إلى فريق الصياغة٤٩مضمون مشروع المادة 
  

 تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند  (٤٧تغييرات تبعية في مشروع المادة  
  ٤٨؛ ومشروع المادة )بل للتداولنقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قا

تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه؛ (
  )بقاء البضاعة غير مسلَّمة (٥٠ومشروع المادة 

انظــر ( بالــنص الجديــد  ٤٩بعــد أن قــررت اللجــنة الاستعاضــة عــن مشــروع المــادة        -١٦٦
ن مــن الضــروري إجــراء تغــييرات تبعــية في     ، اتفقــت عــلى أ )، أعــلاه١٥٦ و١٥٢الفقــرتين 

وفـيما يـلي نصـان منقحان      .  لجعـلهما متسـقين مـع الـنص الجديـد          ٤٨ و ٤٧مشـروعي المـادتين     
 :اقترحا للأحكام ذات الصلة

   تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول-٤٧ المادة  
  إلكتروني قابل للتداول أو سجل

 تعـــذّر تســـليم إذا، ٥٠ مـــن المـــادة ١حكـــام الفقـــرة دون المســـاس بأ )ج("  
 في الوقت أو    ،يطالب بالوصول، لم    إشعارا، بعـد تلقّـيه      المرسـل إلـيه   لأن  ‘ ١‘البضـاعة   

بعد ، بتسـلّم البضـاعة من الناقل    ٤٥ المـادة  في   إلـيهما في غضـون الفـترة الزمنـية المشـار          
 لأنّ الشــخص الــذي لأنّ الــناقل رفــض تســليمها ‘ ٢ ‘وصــولها إلى مكــان المقصــد، أو 
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 يدعــي أنــه هــو المرســل إلــيه لم يثبــت هويــته عــلى نحــو واف بأنــه هــو المرســل إلــيه، أو  
لكي المرسل إليه مكـان  تحديـد   معقـول، لأنـه تعـذّر عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد          ‘ ٣‘

جاز للناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك تعليمات بشأن تسليم البضاعة،    منه  يطلـب   
وإذا تعـذّر عـلى الـناقل، بعد بذل جهد          .  بشـأن تسـليم البضـاعة      وأن يطلـب تعلـيمات    

 الشــاحن بذلــك وأن يــبلغجــاز للــناقل أن معقــول، أن يحــدد مكــان الطــرف المســيطر، 
 بذل جهد بعـد وإذا تعـذّر عـلى الـناقل،    . تعلـيمات بشـأن تسـليم البضـاعة     مـنه   يطلـب   

دي بذلــك وأن معقــول، تحديــد مكــان الشــاحن، جــاز للــناقل أن يــبلغ الشــاحن المســتن
 " تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛يطلب

 
   تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول-٤٨المادة   

  يشترط تسليمه
 تعـــذّر تســـليم إذا، ٥٠ مـــن المـــادة ١دون المســـاس بأحكـــام الفقـــرة  )ب"(  

، في الوقت أو    بيطال بالوصول، لم    إشعارا، بعـد تلقّـيه      المرسـل إلـيه   لأن  ‘ ١‘البضـاعة   
، بتسـلّم البضـاعة من الناقل بعد   ٤٥في غضـون الفـترة الزمنـية المشـار إلـيهما في المـادة               

بـذل جهد معقول،    لأنـه تعـذر عـلى الـناقل، بعـد           ‘ ٢‘وصـولها إلى مكـان المقصـد، أو         
لأن ‘ ٣‘ المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، أو   تحديـد مكـان   

يمها لأن الشـخص الـذي يدعـي أنـه هـو المرسل إليه لم يثبت هويته                الـناقل رفـض تسـل     
عـلى نحـو واف بأنـه هـو المرسـل إليه أو لم يسلّم المستند، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن                 

وإذا تعـذر على الناقل، بعد بذل  . بذلـك وأن يطلـب تعلـيمات بشـأن تسـليم البضـاعة           
غ الشاحن المستندي بذلك  جهـد معقـول، تحديـد مكـان الشـاحن، جـاز للـناقل أن يـبل                

 ".وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛

ــز"ولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أن كــلمة    -١٦٧ ــدرج بعــد عــبارة   " الحائ ــبغي أن ت الطــرف "ين
 .٥٠من مشروع المادة ) ب (١في الفقرة " المسيطر

 إلى  وأحالتها٥٠ و٤٨ و٤٧ووافقـت اللجـنة عـلى التنقيحات المقترحة لمشاريع المواد      -١٦٨
 .فريق الصياغة

 
  غير مسلَّمةبقاء البضاعة   -٥٠مشروع المادة  

 لا ٥٠أُعــرب عــن رأي مفــاده أن تدابــير المعالجــة المنصــوص علــيها في مشــروع المــادة   -١٦٩
تـتاح إلا للـناقل الـذي يواجـه حالـة بضـاعة غـير مسـلّمة بعـد أن يكـون قـد حاول تسليم تلك                     
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غــير أنــه كــان هــناك تأيــيد في . ٤٩ علــيه في مشــروع المــادة البضــاعة متــبعاً الإجــراء المنصــوص
عند إيراد مختلف الأسس التي يمكن أن " أو"اللجـنة لـرأي مخالف يرى أن استخدام أداة التخيير        

تعتـبر البضـاعة بـناء علـيها ما زالت غير مسلّمة يبين بجلاء أن الحق في رفض تسليم البضاعة أو       
 يشـكل سـوى واحـد مـن عـدة أسـباب يمكـن أن تعتبر                  لا ٤٩وجوبـه بمقتضـى مشـروع المـادة         

وقُـدم اقـتراح لجعل هذا المقصود الأخير واضحا من   . البضـاعة وفقـا لهـا مـا زالـت غـير مسـلّمة            
بعد العبارة " ٤٩ و ٤٨ و ٤٧بصرف النظر عن أحكام المواد      "خـلال إضـافة عـبارة عـلى غـرار           

، ٣في الفقرة "  مـن هـذه المـادة     ٢رة   الـتي تـنص علـيها الفق ـ        أن يمـارس الحقـوق     للـناقل  يجـوز    لا"
 .ولكن رئي أن هذه الإضافة غير ضرورية

ــن        -١٧٠ ــات القضــائية، يقتضــي م ــيق، في بعــض الولاي ــانون الواجــب التطب ولوحــظ أنّ الق
وبغية مراعاة تلك   . السـلطات المحلـية أن تـتلف البضـاعة بدلا من السماح للناقل نفسه بإتلافها              

على غرار ) ب (٢قـتراح يدعـو إلى إدراج شـرط في الفقـرة الفرعية            الولايـات القضـائية، قُـدم ا      
، يــنص عــلى أن يجــري إتــلاف  )ج (٢الشــرط المــتعلق ببــيع البضــاعة بمقتضــى الفقــرة الفرعــية   

وكان هناك تأييد لهذا . قـانون أو لوائـح المكـان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك    البضـاعة وفقـا ل    
ن يتقـيد الناقل بالقوانين واللوائح المحلية، شريطة ألا  الاقـتراح، وكذلـك للمـبدأ الـذي يوجـب أ        

تفسـر تلـك المتطلـبات تفسـيرا واسـعا يفضي إلى تقييد قدرة الناقل على نحو لا مسوغ لـه على                  
 .إتلاف البضاعة عندما يلزم ذلك

ولوحــظ أنـه اســتنادا لمــا  . وقدمـت بعــض الاقـتراحات الصــياغية لتحســين نـص الحكــم    -١٧١
، قد يقتضى الأمر إدخال تعديل تبعي بإضافة ٤٩ناقشـات المتصـلة بمشـروع المـادة        ينـتج عـن الم    

كمـا ذُكر أنّ من الممكن تحسين التركيب المنطقي       ). ب (١في الفقـرة الفرعـية      " الحائـز "كـلمة   
، باعتبارها تكرارا لفقرات فرعية أخرى، أو       )ب (١ بحذف الفقرة الفرعية     ٥٠لمشـروع المـادة     

، لأن الإتـلاف هــو الـتدبير الأكــثر   ٢مــن الفقـرة  ) ج(و) ب(تين الفرعيـتين  تغـيير ترتيـب الفقــر  
 .وأحاطت اللجنة علما ذه الاقتراحات. حسما فيهما

، عـلى غرار    ٥٠مـن مشـروع المـادة       ) ب (٢وعقـب إضـافة شـرط في الفقـرة الفرعـية             -١٧٢
وفقا البضاعة ، يقضي بإتلاف ٥٢من مشروع المادة    ) ج (٢الشـرط الـوارد في الفقـرة الفرعية         

وافقت اللجنة على مضمون مشروع لقـانون أو لوائـح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك،          
للاطــلاع عــلى التغــييرات التبعــية الــتي أُجريــت عــلى    (.الصــياغة فــريق إلى وأحالــته ٥٠المــادة 

 .)، أعلاه١٦٨-١٦٦مشروع هذه المادة، انظر أيضا الفقرات 
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  فاظ بالبضاعةالاحت  -٥١ المادةمشروع  
 .الصياغة فريق إلى وأحالته ٥١وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -١٧٣

  
  ")الشاحن المستندي ("٩، الفقرة ١ المادةمشروع  

 الـذي يتضـمن تعريف   ١ مشـروع المـادة     مـن  ٩ الفقـرة    وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون        -١٧٤
 .ةالصياغ فريق إلى وأحالت تلك الفقرة "الشاحن المستندي"
  

    الطرف المسيطر   حقوق   -١٠ الفصل   
   ونطاقهالسيطرة ممارسة حق  -٥٢ المادة 

أُثـير تسـاؤل بشـأن الكيفـية الـتي يمكـن ـا لطـرف مسيطر أن يمارس حقه في السيطرة                       -١٧٥
.  عـندما لا تكون تلك التفاصيل مبينة في عقد النقل   ١فـيما يـتعلق بالمسـائل الـواردة في الفقـرة            

 أمثلة ردا على ذلك، منها الحالة التي يكون فيها الطرف المسيطر هو البائع الذي   وقُدمـت عـدة   
يكتشـف أن المشـتري مفلـس ويـريد الـبائع أن يسـلم البضاعة إلى مشتر آخر، أو المثال البسيط                

وتم التشديد على أن هناك . الـذي يطلـب فـيه الـبائع تغـيير درجـة حـرارة الحاويـة عـلى السفينة           
 .في مشروع الاتفاقية لمنع أي إساءة استغلال محتملةضمانات مكتوبة 

 .الصياغة فريق إلى  وأحالته٥٢وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة و -١٧٦
  
   هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة -٥٣ المادة 

فقد لوحظ أنه  . ٥٣ مـن مشـروع المـادة        ١اقـترح إدخـال تصـويب عـلى نـص الفقـرة              -١٧٧
ــادة  ٢جــت الفقــرة  عــندما أُدر ــية،   ٥٣ مــن مشــروع الم  في صــيغة ســابقة مــن مشــروع الاتفاق

ولإصلاح هذا الأمر، . ١أُغفلـت التغـييرات التبعـية الـتي كـان من الواجب إدخالها على الفقرة            
باستثناء الحالات المشار إليها : " ويستعاض عنها بالنص التالي١اقـترح أن تحـذف فاتحة الفقرة     

ــرات  ــادة  ٤ و٣ و٢في الفقـ ــن هــذه الم ــرة    ".  م ــك، لوحــظ أن الإشــارة في الفق وإضــافة إلى ذل
بدلا من  " ١ المادةمن  ‘ ١‘) أ (١٠الفقرة الفرعية   "ينـبغي أن تصـوب لتصـبـح        ) ج (٣الفرعـية   

 .ووافقت اللجنة على هذين التصويبين". ١ المادةمن ‘ ١‘) أ (١١رة الفرعية ـالفق"

 اللجنة على مضمون وافقت، ١دخالهـا عـلى الفقـرة    ورهـنا بالتصـويبات المـتفق عـلى إ      -١٧٨
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٥٣مشروع المادة 
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   تنفيذ الناقل للتعليمات -٥٤ لمادةمشروع ا 
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٥٤ اللجنة على مضمون مشروع المادة وافقت -١٧٩

  
   اعتبار البضاعة مسلَّمة -٥٥ المادةمشروع  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٥٥ اللجنة على مضمون مشروع المادة وافقت -١٨٠
  
   إدخال تغييرات على عقد النقل -٥٦ المادةمشروع  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٥٦ اللجنة على مضمون مشروع المادة وافقت -١٨١
  
   مستندات إضافيةأو تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات  -٥٧ المادةمشروع  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٥٧ اللجنة على مضمون مشروع المادة وافقت -١٨٢
  
   التغيير بالاتفاق -٥٨ لمادةمشروع ا 

 من مشروع   ٢بعـد أن قـررت اللجـنة أنّ مـن غـير الضـروري إضافة إشارة إلى الفقرة                    -١٨٣
الته إلى  وأح٥٨ اللجنة على مضمون مشروع المادة     وافقت،  ٥٨ في مشـروع المـادة       ٥٣المـادة   

 .فريق الصياغة
  
  ")الطرف المسيطر ("١٣و") حق السيطرة ("١٢، الفقرتان ١ ةالمادمشروع  

، والفقرة "حق السيطرة"، التي تتضمن تعريف   ١٢الفقرة  وافقـت اللجـنة عـلى مضمون         -١٨٤
 .الصياغة فريق إلى  وأحالتهما١، من مشروع المادة "الطرف المسيطر"، التي تتضمن تعريف ١٣

  
  إحالة الحقوق    -١١الفصل    

 بما يطور أن مشروع الفصل، في مجمله، لم   الذي مفاده كـان هناك بعض التأييد للرأي        -١٨٥
وأشــير أيضــا إلى أن مشــروع الفصــل . يكفــي لتحقــيق الــيقين أو المواءمــة بــين القوانــين الوطنــية

 يكون مفيدا في    يحـتوي عـلى عـبارات غامضـة ويحـتاج إلى المـزيد مـن التوضـيح والـتعديل لكي                   
 .المستقبل للشاحنين والمرسل إليهم والناقلين

 بحيـث تـتزامن إحالـة المسؤوليات بموجب    ٦٠ و٥٩واقـترح تنقـيح مشـروعي المـادتين          -١٨٦
 من معقّد قـيل إن هـذا مجال       ولكـن، . عقـد الـنقل مـع إحالـة الحقـوق بموجـب العقـد الأساسـي               

وإذا تدخل مشروع . ن يعالج في صك مستقل    مجـالات القـانون، والأنسـب، في اية المطاف، أ         
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ــة    أن يوجــبالاتفاقــية في هــذا اــال الحســاس   عــالج أيضــا قضــايا معقــدة أخــرى تــتعلق بإحال
 ما إن كان الطرف الثالث حائز الوثيقة ملزما، وما هي الظروف التي             ومنها مثلا المسـؤوليات،   

ت تدعو إلى حذف الفصل بكامله، أو  وقـيل إن هذه الاعتبارا    . يعفـى فـيها المحـيل مـن الـتزاماته         
 . بمشروع الفصل" تختار عدم التقيد"على الأقل السماح للدول المتعاقدة بأن 

 .وأحاطت اللجنة علما بتلك الآراء ولكن استصوبت عموما الإبقاء على مشروع الفصل -١٨٧
  

روني    في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكت                      -٥٩مشروع المادة     
  قابل للتداول   

عـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع المادة ليس مفصلا بما يكفي، لأنه لا يعالج، مثلا،               أُ -١٨٨
وقــيل إن هــذا الإغفــال يوضــح أن الفصــل . إحالــة الحقــوق بموجــب ســندات الشــحن المباشــرة 

 . بكامله لا يفي عموما بالغرض منه

 على اعتماد مشروع المادة وإحالته وأحاطـت اللجـنة عـلما ذا الرأي، ولكنها اتفقت      -١٨٩
 .إلى فريق الصياغة

  
   مسؤولية الحائز     -٦٠مشروع المادة    

 من مشروع المادة، خطر    ٢قد يواجه، بمقتضى الفقرة      الحائز   مثاره أنّ عـرب عن قلق     أُ -١٩٠
مستندات وذُكر أنّ   . لحـق بموجـب عقـد الـنقل       تحملـه المسـؤولية حـتى بسـبب ممارسـة اعتـيادية             

إلى مصرف دون إشعار أو اتفاق     يمكـن أن تحـال، في الممارسة العملية،         قل القابلـة للـتداول      الـن 
 هو زيادة المخاطر على المصارف أو على    ٦٠ المادة    من ٢ الفقرة   ولذلـك سـيكون أثـر     . مسـبق 

سـألة تشـكل شاغلا خاصا للمصارف في بعض الولايات   تلـك الم  وقـيل إن    . الحائـزين الآخـرين   
 .  من مشروع المادة٢عن تحفظات جدية على الفقرة عرب حيث أُالقضائية، 

وأحاطـت اللجـنة عـلما ـذه الشـواغل، ولكـنها استصـوبت بصـفة عامـة الإبقـاء على              -١٩١
 . بصيغتها الراهنة٢الفقرة 

 ٦٠ كان موقف الحائز بموجب مشروع المادة إذائل عمـا   ، س ـ ٣وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٩٢
، وبالنظر إلى فـإذا كـان الأمـر كذلـك       ؛  ٤٥بموجـب مشـروع المـادة       ممـاثلا لموقـف المرسـل إلـيه         

ــادة     ــتعلق بمشــروع الم ــيما ي ــرار اللجــنة ف ــرة انظــر  (٤٥ق ــن ، )، أعــلاه١٤١الفق ــربما كــان م  ف
لا يمارس أي حق "المواءمـة بـين هذين الحكمين، وذلك مثلا بالاستعاضة عن عبارة    الضـروري   

 ". البضاعةلا يطلب تسليم "بعبارة  "بمقتضى عقد النقل
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١٩٣- من مشروع المادة ٣ا عـلى ذلـك، لوحـظ أن نطـاق الحكمين مختلف، وأن الفقرة             ورد 
 يعنى بالمرسل إليه، الذي عادة ما    ٤٥فمشروع المادة   . ٤٥أوسـع في الواقـع مـن مشروع المادة          
  يعنى بحائز مستند   ٦٠بيد أن مشروع المادة     .  البضائع بتسلّميمـارس حقوقـه عـن طـريق المطالبة          

وسيكون قصر . ٥٣ من مشروع المادة   ٤إلى   ٢ الفقرات   بمقتضىالـنقل، أي الطـرف المسـيطر        
 البضاعة بمثابة إعفاء بتسلّم عـلى الحالات التي لا يكون فيها الحائز قد طالب     ٣مفعـول الفقـرة     

وهذه . حائز الـذي يمـارس حق السيطرة من أي مسؤولية أو التزام في إطار مشروع الاتفاقية       لـل 
بالنظر إلى مدى الحقوق الممنوحة للطرف المسيطر بموجب مشروع         ة لـن تكـون مقـبولة        النتـيج 
والتغـيير الوحـيد الـذي أصـبح ضـروريا في ضـوء قـرار اللجـنة بشـأن مشروع المادة                . ٥٢المـادة   
 .٣ هو حذف الإشارة المرجعية الواردة في الفقرة ٤٥

 مشروع المادة، اتفقت على نأوبعـد أن نظـرت اللجـنة في وجهـات النظر المختلفة بش         -١٩٤
 إلى  ٣الموافقـة علـيه وإحالـته إلى فـريق الصـياغة، مـع طلـب حـذف الإشـارة الـواردة في الفقرة                        

 .٤٥مشروع المادة 
  

  حدود المسؤولية       -١٢الفصل    
 

   حدود المسؤولية       -٦١مشروع المادة    
ــرت  -١٩٥ ــةاللجــنة بالمناقشــة  ذُكِّ ــريق الع ــ المطول ــتي دارت في الف ــية    ال امل بشــأن الحــدود المال

وذُكِّـرت اللجنة، على وجه الخصوص، بأن حدود   . لمسـؤولية الـناقل في إطـار مشـروع الاتفاقـية          
المسـؤولية المنصـوص علـيها في مشـروع المـادة هـي نتـيجة لمفاوضـات واسعة النطاق اختتمت في                     

انــت جــزءا مــن الحاديــة والعشــرين بتأيــيد مــن عــدد كــبير مــن الوفــود، وك الفــريق العــامل دورة 
مجموعـة نصـوص توافقـية أكــبر شملـت جوانـب أخــرى شـتى مـن مشــروع الاتفاقـية عـلاوة عــلى          

وذُكر أن الوفود التي شاركت في ). A/CN.9/645 من الوثيقة ١٩٧انظـر الفقرة  (مشـروع المـادة     
مـداولات الفـريق العـامل لم تكـن جمـيعها راضـيه تمامـا عن تلك المستويات للحد من المسؤولية،                      

شـتمل العـدد الكـبير مـن المؤيديـن لـلحل الوسـط الـنهائي عـلى وفـود دافعت عن وضع حدود                وا
 . أعلى ووفود حاججت لصالح وضع حدود أدنى من تلك التي تم التوصل إليها في النهاية

 أن المستويات المقترحة للحد من مسؤولية     مثارهاواسـتمعت اللجـنة إلى عـبارات قلـق           -١٩٦
نه لا توجد ضرورة تجارية لهذه الحدود العالية، التي قيل إا غير معقولة           الـناقل مفرطة العلو، وأ    

وكـان هناك بعض التأييد لهذه الشواغل، وخاصة بالنظر إلى أن عددا من الوفود   . وغـير واقعـية   
وقيل إنه . فيسبي كافيا للأغراض التجارية-كـان يـرى مسـتوى الحدود الوارد في قواعد لاهاي       

أن تـبذل جهـدا لإقـناع الصـناعة والسـلطات في بلداـا باستصواب       كـان بوسـع بعـض الوفـود       
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قـبول حـدود للمسـؤولية تسـاوي في العلـو الحـدود المنصـوص عليها في قواعد هامبورغ، دلالة            
 قيل إن المستويات المنصوص عليها الآن    ولكن،. عـلى اسـتعدادها للتوصـل إلى توافـق في الآراء          

ير مقـبولة، ويمكـن أن تصـبح عائقا أمام التصديق على            في مشـروع المـادة عالـية إلى حـد أـا غ ـ            
 .الاتفاقية من جانب بعض البلدان، ومن بينها اقتصادات تجارية كبيرة

 في تواجهوكان هناك تعاطف مع الصعوبات التي  . وأحاطت اللجنة علما ذه الشواغل     -١٩٧
كانت  من التي ربما  بعـض الـبلدان في إقـناع السـلطات والصـناعة بقـبول حدود للمسؤولية أعلى               

 ومع ذلك، كان هناك تأييد واسع النطاق وقوي في اللجنة للحفاظ على تلك الحدود،            .تـتوقعها 
، والذي كان عدد كبير من الوفود        بصعوبة الحل الوسط الذي تم التوصل إليه     ب بغية عدم المساس  

 التأيــيد ولوحــظ أنــه كــان مــن الصــعب في بعــض الــبلدان الحصــول عــلى . ملــتزما بالحفــاظ علــيه
 كانوا يرون أن حدود المسؤولية كانت في تلك البلدانلمشروع الاتفاقية، لأن أصحاب المصلحة   

من يبدون الآن اعتراضهم على حدود المسؤولية  يتمكّن  وأُعرب عن الأمل في أن      . دون توقعام 
ولكن، . بلإلى توافق الآراء في المستق    هم أيضا   المنصـوص علـيها في مشـروع المـادة من الانضمام            

 إعادة التفاوض على حدود المسؤولية، عدم محاولة اللجـنة، في سـياق مشروع المادة، على      حثَّـت 
 .على الرغم من أن تلك الحدود لم تلب توقعات جميع الوفود

 توســيع يدعــو إلى محاولــة، التأيــيداقــتراح، حصــل عــلى بعــض  إلى واســتمعت اللجــنة  -١٩٨
 عـن طـريق تضييق طبيعة المطالبات التي تنطبق عليها حدود            توافـق الآراء حـول مشـروع المـادة        

 مــرونة فــيما يــتعلق بــبعض المســائل الــتي مازالــت توجــد حولهــا بعــض إتاحــةالمســؤولية، مقــابل 
الاخـتلافات في الـرأي، بما في ذلك مسألة انطباق مشروع الاتفاقية على أنواع نقل أخرى غير    

الخسارة "ترح أن يقصر نطاق مشروع المادة على واق. الـنقل الـبحري ومسألة حدود المسؤولية      
". الـناجمة عـن هلاك البضاعة أو تلفها، فضلا عن الخسارة الناجمة عن الخطأ في تسليم البضاعة          

وقـيل إن مـن شـأن هـذا الـتعديل أن يساعد على تحسين التوازن بين مصالح الشاحنين ومصالح                  
 .دودةالناقلين، بالنظر إلى أن مسؤولية الشاحن غير مح

 عنصرا أساسيا   ، الذي قيل إنه يمس    ١ولم توافـق اللجـنة عـلى الـتعديل المقـترح للفقـرة               -١٩٩
ولاحظـت اللجـنة وأكدت     . الفـريق العـامل   إطـار   في الحـل الوسـط الـذي تم الـتفاوض علـيه في              

التأيــيد الواســع الــنطاق والقــوي لعــدم تغــيير عناصــر ذلــك الحــل الوســط العــام، كمــا لاحظــت  
التوصل إلى سبل لزيادة توسيع نطاق الأساس الـتي أُعرب عنها بشأن   ت الأمـل    وأكـدت عـبارا   

 . الذي يستند إليه ذلك التأييد

 . وأحالته إلى فريق الصياغة ٦١ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٠٠
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   حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر             -٦٢مشروع المادة    
٢٠١- أن حــد المســؤولية المنصــوص علــيه في مشــروع المــادة لا   إلىعــلى ســؤال، ا أشــير، رد 

ينطـبق إلا عـلى الخسـارة الاقتصـادية أو التبعية الناجمة عن التأخر، وليس على الهلاك أو التلف                   
 . ٦١المادي للبضاعة، الذي يخضع للحد المنصوص عليه في مشروع المادة 

 .وأحالته إلى فريق الصياغة ٦٢ ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة -٢٠٢
  
    فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية-٦٣مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٦٣وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٠٣
  

    الوقت المتاح لرفع الدعوى     -١٣الفصل    
    الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى-٦٤مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٦٤وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٠٤
  
    تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى-٦٥مشروع المادة  

أبــدي شــاغل مــثاره أن مــن غــير المنصــف للمطالِــب أن يســمح للشــخص الــذي تقــدم  -٢٠٥
واقــترح حــذف . ديدهــاالمطالــبة تجاهــه بــأن يــتحكم في تمديــد الفــترة الزمنــية المــتاحة أو عــدم تم 

ويجـوز تمديـد هـذه الفـترة مجـددا بإعلان آخر أو إعلانات       . بتوجـيه إعـلان إلى المطالِـب      "عـبارة   
ولكن، لوحظ أن تمديد تلك الفترة بواسطة إعلان أو اتفاق هو آلية موجودة بالفعل              ". أخـرى 

 .فيسبي وقواعد هامبورغ-في قواعد لاهاي

 حظــر تعلــيق أو قطـع الفــترة الزمنـية المــتاحة لــرفع   وأعـرب أيضــا عـن شــاغل مـثاره أن    -٢٠٦
الدعـوى مـن شـأنه أن يـلحق ضررا بمصلحة المطالِب، إذ يضعف موقفه القانوني أمام الشخص            

كما ذُكر أن هذا قد يثير ردا سلبيا من جانب شركات التأمين، إذ . الـذي تقـدم المطالبة تجاهه     
وبغية .  يـتوقف عـلى حسـن نـية الناقل    رئـي أن أي تمديـد للوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى سـوف               

لا تخضع الفترة المنصوص عليها في   "تخفـيف حـدة هـذه المشكلة المتصورة، اقترح حذف عبارة            
 .ولقي ذلك الرأي بعض التأييد. من مشروع الحكم"  للتعليق أو القطع، ولكن٦٤المادة 

ــن الشــاغلين، لوحــظ أن المقصــود مــن الحكــم، بصــيغت     -٢٠٧ ــية، هــو  وردا عــلى هذي ه الحال
الحفـاظ عـلى تـوازن بـين إرسـاء الـيقين القـانوني فـيما يـتعلق بالمسؤوليات المعلقة والحفاظ على           
قــدر مــن المــرونة في الســماح للمطالــب بــأن يلــتمس وقــتا إضــافيا لإقامــة الدعــوى أو لتســوية     
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لدولية وذُكـر أن مـن الأهمـية بمكـان أن تناسـق القواعـد ا              . الـنـزاع، إن اقتضـت الضـرورة ذلـك        
المـتعلقة بـالقطع والتعلـيق، وإلا أصـبحت تلـك المسـائل خاضـعة للقـانون المنطـبق، الذي يتباين                      

وأبديــت خشــية مــن أن يــؤدي ذلــك الــنهج إلى   . تبايــنا شــديدا مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى  
تمكـين المطالِـب مـن اختـيار محفـل التقاضـي حسـب هـواه، وإلى الحـد من الشفافية، وإلى نقص              

ولوحــظ أيضـا أن فـترة الســنتين   . مكانـية التنـبؤ، وهــذا كلـه قـد يكــون بـاهظ الـتكلفة      عـام في إ 
فيسـبي، ويتوقع أن توفِّر وقتا  -المـتاحة لـرفع الدعـوى هـي أطـول ممـا تـنص علـيه قواعـد لاهـاي                

ــيق أو القطــع      ــا حاجــة إلى التعل ــبة دونم ــب لكــي يقــيم دعــواه، أو لتســوية المطال ــيا للمطالِ . كاف
 مشـروع الحكـم سـيتطلب مـنهم تنقـيح قوانيـنهم الوطنية، ولكن رئي           وذكـرت عـدة وفـود أن      

وأبـدي في اللجنة    . أن مناسـقة القوانـين عـلى هـذا الـنحو مفـيد ومناسـب في الظـروف القائمـة                   
 .تأييد للاحتفاظ بالحكم بصيغته الحالية

 .ياغة وأحالته إلى فريق الص٦٥وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٠٨
  
    دعوى التعويض-٦٦مشروع المادة  

أبـدي شـاغل بشـأن مـا إذا كـان ينبغي تمكين الشخص الذي تلقى عليه المسؤولية من                    -٢٠٩
رفـع دعـوى تعويـض بعـد انقضـاء الفـترة الزمنـية المتاحة لرفع الدعوى، ولكن ذلك الشاغل لم                

 .لته إلى فريق الصياغة وأحا٦٦ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة . يلق تأييدا
  
    رفع الدعاوى على الشخص الذي تحدد هويته بأنه هو الناقل-٦٧مشروع المادة  

أبـدي شـاغل مـثاره أن مسـتأجر السـفينة عاريـة لا ينـبغي أن يـدرج في مشـروع المادة            -٢١٠
وعـلى سـبيل الإيضـاح، ذُكـر أن مستأجر السفينة عارية قد أدرج في مشروع الحكم من         . ٦٧
جـل تـزويد المطالِـب بالبضـاعة بـالأدوات الإجرائـية اللازمـة لـرفع دعـوى على ذلك المستأجر              أ

وأبدي في اللجنة . ٣٩عـندما تحـدد هويـة ذلـك الطرف بأنه هو الناقل بمقتضى مشروع المادة      
 .تأييد لذلك الرأي

   . وأحالته إلى فريق الصياغة٦٧ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢١١
    الولاية القضائية  -١٤الفصل    

  تعليق عام 
، المتعلق ١٤ذُكِّـرت اللجـنة بـأن الفـريق العـامل كـان قـد اتفـق على أن يكون الفصل                -٢١٢

 ، حسـبما يـرد في مشـروع المادة         "الاختـيار الصـريح   "بالولايـة القضـائية، خاضـعا لـنظام إعـلان           
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. الــتي تصــدر إعلانــا ــذا المعــنى  ، بحيــث لا ينطــبق هــذا الفصــل إلا عــلى الــدول المــتعاقدة   ٧٦
ولوحـظ أنـه لمـا كـان الفصـل المـتعلق بالولاية القضائية لا يتضمن حكما معادلا للحكم الوارد                   

 والـذي ينص على اعتبار بعض بنود أو اتفاقات التحكيم  ٧٧ مـن مشـروع المـادة       ٥في الفقـرة    
ب أن يكـون هناك  الـتي تتضـارب مـع أحكـام الفصـل المـتعلق بالتحكـيم باطلـة، فمـن المستصـو                

ــية     ــتعلق بتفســير آل ــيما ي ــيار الصــريح "وضــوح ف ــية    ". الاخت ــة، ذُكــر أن إعمــال آل ــذه الغاي وله
يعـني أن الدولـة المـتعاقدة الـتي لا تصدر إعلانا من ذلك القبيل تكون حرة            " الاختـيار الصـريح   "

في اللجنة وأبدي . في تنظـيم شـؤون ولايـتها القضـائية بمقتضـى القـانون المنطـبق في تلك الدولة              
 برمته كان   ١٤وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أن الفصـل           . ٧٦تأيـيد لذلـك التفسـير لمشـروع المـادة           

 .موضع مناقشات مطولة، وهو يمثل حلا توفيقيا دقيق التوازن ما زال يحظى بالتأييد
  
 ") المقر ("٢٨  رفع الدعاوى على الناقل، والفقرتان -٦٨مشروع المادة  
  ١من مشروع المادة ") ختصةالمحكمة الم ("٢٩و

 ٢٨ والتعريفين الواردين في الفقرتين   ٦٨وافقـت اللجـنة عـلى مضمون مشروع المادة           -٢١٣
 . وأحالتها إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ٢٩و

    اتفاقات اختيار المحكمة-٦٩مشروع المادة  
لى الأرجــح في حــال أبـدي شــاغل مـثاره أن المرســل إلــيه، إذ سـيكون هــو المطالِــب ع ـ    -٢١٤

تعـرض البضــاعة لهــلاك أو تلــف، فهـو لا ينــبغي أن يكــون ملــزما ببـند ولايــة حصــرية بمقتضــى    
 دون أن يـنص عـلى قـبولـه أو موافقـته على أن     ٦٩مـن مشـروع المـادة    ) ج (٢الفقـرة الفرعـية    

 .وأبدي في اللجنة بعض التأييد لذلك الرأي. يكون ملزما بذلك

الاختــيار " للــدول المـتعاقدة حـرية الامتـناع عــن ممارسـة حكـم      ولكـن، ذُكـر مجـددا أن    -٢١٥
ــادة   " الصــريح ــوارد في مشــروع الم ــا     ٧٦ال ــة ببســاطة أن تطــبق قانو ــيمكن للدول ــن ثم ف ، وم
ومـن الأمـثلة الـتي قُدمـت هـو أن تلـك الدولـة سـتكون حـرة في تنظيم مسائل الولاية                   . المنطـبق 

 في ذلك الحالات التي قد يكون فيها الطرف الثالث   القضـائية الـتي تنشـأ عـن العقـد الكمي، بما           
 .ملزما

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٦٩ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢١٦
  
    رفع الدعاوى على الطرف المنفذ البحري-٧٠مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة         ٧٠وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة             -٢١٧
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    عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية-٧١شروع المادة م 
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧١وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢١٨

  
    الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية-٧٢مشروع المادة  

 باستيفاء ، خصوصا فيما يتعلق٧٢من مشروع المادة    ) أ(بالإشـارة إلى الفقـرة الفرعية        -٢١٩
، ذكـر أن المحكمـة الـتي تصـدر الـتدابير المؤقتة أو الوقائية سوف تبت        "مقتضـيات هـذا الفصـل     "

بشــأن مــا إذا كانــت لهــا ولايــة الفصــل في الدعــوى بــناء عــلى مقوماــا عــلى ضــوء الأحكــام     
 .وأبدي في اللجنة تأييد لذلك الرأي. ١٤الواردة في الفصل 

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٢روع المادة ووافقت اللجنة على مضمون مش -٢٢٠
  
    ضم الدعاوى ونقلها-٧٣مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٣وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٢١
  
   الاتفاق بعد نشوء النـزاع، وولاية المحكمة في حال مثول -٧٤مشروع المادة  

  المدعى عليه أمامها
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٤ اللجنة على مضمون مشروع المادة وافقت -٢٢٢

  
    الاعتراف والإنفاذ-٧٥مشروع المادة  

الكامل، في " الاختـيار الصـريح  "لوحـظ أنـه عقـب قـرار الفـريق العـامل بـالأخذ بـنهج                 -٢٢٣
 الفقرات  انظر(الجزئي، بشأن الفصل المتعلق بالولاية القضائية       " الاختـيار الصـريح   "مقـابل ـج     

ــيقة  ٢٥٢-٢٤٥ ــن الوث ــييرات     )A/CN.9/616 م ــية بعــض التغ ــلى مشــروع الاتفاق ــت ع ، أُدخل
 ٧٥، التي أُدرجت في نص مشروع المادة        )ب (٢ولكـن، ذُكر أن الفقرة الفرعية       . الاسـتتباعية 

الجزئي، لم تحذف عندما أعرب الفريق العامل عن عدم         " الاختيار الصريح "بغـية الأخـذ بنهج      
، ٧٥مــن مشــروع المــادة ) ب (٢واقــترح حــذف الفقــرة الفرعــية . عــلى ذلــك الــنهجموافقــته 

 .وأبدت اللجنة موافقتها على ذلك الاقتراح. تصحيحا للنص

 وأحالته  ٧٥وبإدخـال ذلـك التصـحيح، وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشروع المادة                  -٢٢٤
 .إلى فريق الصياغة
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  ١٤  انطباق الفصل -٧٦مشروع المادة  
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٦افقت اللجنة على مضمون مشروع المادة و -٢٢٥

  
    التحكيم  -١٥الفصل    

  تعليق عام 
 المتعلق ١٥ذُكِّـرت اللجـنة بـأن الفـريق العـامل كـان قـد اتفـق عـلى أن يكـون الفصل                     -٢٢٦

ختيار الا" المـتعلق بالولايـة القضـائية، خاضـعا لـنظام إعلان      ١٤بالتحكـيم، شـأنه شـأن الفصـل       
، بحيـث لا يسـري ذلـك الفصل إلا على الدول        ٨٠، حسـبما يـرد في مشـروع المـادة           "الصـريح 

 .المتعاقدة التي أصدرت إعلانا ذا المعنى
 
    اتفاقات التحكيم-٧٧مشروع المادة  

لوحـظ أنـه قـد تكون هناك تضاربات في المصطلحات المستخدمة في مشروع الاتفاقية        -٢٢٧
الشخص "الـذي يقـدم مطالـبة، إذ يوصـف بأشكال شتى على أنه              فـيما يخـص وصـف الطـرف         

ــناقل   ــبة تجــاه ال في " (المطالِــب"و) ٧٧ مــن مشــروع المــادة  ٢في الفقــرة " (الــذي يتمســك بمطال
 ٦٨في مشروعي المادتين    " (المدعي"و) ٥٠ مـن مشـروع المـادة        ٥ والفقـرة    ١٨مشـروع المـادة     

 مــراجعة تلــك الــتعابير وتوحــيدها بــالقدر  وأبــدي في اللجــنة تأيــيد لاقــتراح يدعــو إلى ). ٧٠و
 على وجه الخصوص   ١٥ و ١٤وذُكـر على وجه الخصوص أنه ينبغي في الفصلين          . المستصـوب 

ــناقل  "اســتخدام تعــبير  ــبة تجــاه ال أو " المدعــي"بــدلا مــن تعــبير  " الشــخص الــذي يتمســك بمطال
 .مالك البضاعة، بغية استبعاد الحالات التي يقيم فيها الناقل دعوى على "المطالب"

ورهـناً بإدخـال التغـييرات المناسـبة عـلى المصـطلحات المسـتخدمة في وصـف المطالِب،                -٢٢٨
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٧وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 

 
    اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم-٧٨مشروع المادة  

اتفــاق " ليســت واضــحة، إذ يشــار إلى  ٧٨ادة  مــن مشــروع الم ــ٢لوحــظ أن الفقــرة   -٢٢٩
ــية   " التحكــيم ــرة الفرع ــتها وفي الفق ــتلف    ) أ(في فاتح ــك في مواضــع أخــرى في مخ ــنها، وكذل م

وذُكر أيضا أن ). ب(في فقرا الفرعية " بـند التحكـيم   "، ولكـن يشـار إلى       ١٥أحكـام الفصـل     
في الولايات القضائية   " حكيمبند الت "و" اتفـاق التحكيم  "اخـتلاف التفسـيرات المعطـاة لتعـبيري         

ــباس   وردا عــلى ذلــك، ذُكــر أن صــكوك الأونســيترال   . المخــتلفة يمكــن أن يســبب بعــض الالت
إلى " اتفاق التحكيم"تسـعى إلى الحفـاظ عـلى الاتسـاق في اسـتخدام المصطلحات، بحيث يشير              
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 حكم ذا اتفـاق الطـرفين عـلى التحكـيم سواء أحدث هذا قبل نشوء النـزاع أم بعده، بإدراج         
فيشير إلى حكم تعاقدي خاص يحتوي      " بـند التحكـيم   "الشـأن في عقـد أو اتفـاق منفصـل، أمـا             

 .على اتفاق التحكيم

 لا يقصد منها ٧٨ من مشروع المادة     ١وعـلى سـبيل زيـادة التوضيح، ذكر أن الفقرة            -٢٣٠
 تشمل  مـن ذلـك الحكم فيقصد منها أن  ٢أن تنطـبق عـلى مشـارطات الاسـتئجار، أمـا الفقـرة        

كما ذُكر أن الإشارة . سـندات الشـحن الـتي أدرجـت بـنودها بالإحالـة في مشارطة الاستئجار         
 يقصد منها أن تدرج شرطا مفاده أن يكون        ٧٨من مشروع المادة    ) ب (٢الـواردة في الفقـرة      

هـناك بـند تحكـيم خـاص، وأن الإشـارة إلى الأحكـام والشـروط العامـة لمشارطة الاستئجار لن                    
 .تكون كافية

 : على النحو التالي٢وتوضيحا لهذا الحكم، اقترح أن تعاد صياغة الفقرة  -٢٣١

 مـن هـذه المـادة، يكون اتفاق التحكيم          ١بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -٢"  
الـوارد في مسـتند نقـل أو سـجل نقـل إلكـتروني تنطـبق عليه هذه المادة بسبب انطباق                   

ــادة  ــا لم يكــن م    ٧الم ــذا الفصــل م ــام ه ــنقل أو ســجل الــنقل     خاضــعا لأحك ــتند ال س
 :الإلكتروني

يـبين هوية طرفي وتاريخ مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر المستبعد         )أ"(  
 ؛٦من نطاق انطباق هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة 

ــدا إلى بــند مشــارطه الاســتئجار أو        )ب"(   ويتضــمن بالإحالــة ويشــير تحدي
 ."فاق التحكيمالعقد الآخر الذي يحتوي على أحكام ات

 ٧٨وبـإدراج إيضـاح عـلى ذلـك الـنحو، وافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة                  -٢٣٢
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
    الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النـزاع-٧٩مشروع المادة  

 عــلى دولــة مــتعاقدة ٧٩أثــير تســاؤل بشــأن الكيفــية الــتي ســينطبق ــا مشــروع المــادة   -٢٣٣
ــت  ــباق الفصــل    أعلن ــيارها الصــريح انط ــيارها     ١٥اخت ــن اخت ــنها لم تعل ــيم لك ــتعلق بالتحك  الم

ــة القضــائية ١٤الصــريح انطــباق الفصــل   ــتعلق بالولاي ــك، ذكــر أن التفســير   .  الم وردا عــلى ذل
 ســتكون ببســاطة غــير ذات معــنى، لكــن إدراجهــا في  ١٤المــرجح هــو أن الإشــارة إلى الفصــل 

 ذُكــر أيضــا أن مــن غــير المــرجح أن تعلــن دولــة مــتعاقدة    ولكــن،. الــنص لــن تســبب أي أذى 
، لأن القصــد مــن ١٤ ولا تفعــل ذلــك بشــأن الفصــل  ١٥اختــيارها الصــريح انطــباق الفصــل  
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ــتعلقة          ــث تحــول الأحكــام الم ــلاً للآخــر، بحي ــنهما مكم ــن الفصــلين هــو أن يكــون كــل م هذي
ة باللجوء إلى التحكيم، على  بالتحكـيم دون الالـتفاف عـلى الأحكـام المـتعلقة بالولايـة القضائي             

 .الرغم من كوا لا تغير شيئا في نظام التحكيم القائم

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٧٩ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٣٤
  
  ١٥  انطباق الفصل -٨٠مشروع المادة  

 .ة وأحالته إلى فريق الصياغ٨٠وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٣٥
  

     صحة الأحكام التعاقدية   -١٦الفصل    
    أحكام عامة-٨١مشروع المادة  

ــيها في مشــروع       -٢٣٦ لوحــظ أن مســؤولية الشــاحن عــن الإخــلال بواجــباته المنصــوص عل
الاتفاقـية لا تخضـع لحـد نقـدي أقصـى، خلافـا لمسـؤولية الـناقل، الـتي حـددت بالمـبالغ المبينة في                  

ــادتين   ــين      . ٦٢ و٦١مشــروعي الم ــوق والواجــبات ب ــتوازن في الحق ــن ال ــزيد م ــيق م ــية تحق وبغ
 على الأقل لطرفي عقد النقل أن يتفقا        ٨١الـناقلين والشـاحنين، اقـترح أن يتـيح مشـروع المادة             

ولهذا الغرض، اقترحت التعديلات . عـلى حـد لمسـؤولية الشـاحن، وهـو ما لا يمكن فعله حاليا              
 : من مشروع المادة٢التالية للفقرة 

مــا لم يــنص عــلى خــلاف ذلــك في هــذه الاتفاقــية، يكــون أي شــرط في عقــد  -۲" 
 :النقل باطلا متى كان

يســتبعد واجــبات الشــاحن أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو        )أ"(  
الحائـز أو الشـاحن المسـتندي المنصـوص عليها في هذه الاتفاقية أو يخفضها أو يزيدها،                 

 شر؛ أوعلى نحو مباشر أو غير مبا

ــل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو       )ب"(   ــتبعد مســؤولية الشــاحن أو المرس يس
الحائـز أو الشـاحن المسـتندي عـن الإخـلال بـأي مـن واجباته المنصوص عليها في هذه                    

 .الاتفاقية أو يخفضها أو يزيدها، على نحو مباشر أو غير مباشر

  "                 على مقدار للحد من مسؤولية الشاحن   غـير أنـه يجـوز لعقـد الـنقل أن يـنص
ــتندي عــن الإخــلال         أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائــز أو الشــاحن المس

ــناجمة عــن الإخــلال بالواجــبات    بواجــباته، شــريطة ألا يثبــت   ــب أن الخســارة ال المطالِ
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تعــزى إلى فعــل أو إغفــال شخصــي مــن جانــب الشــخص المطالِــب بحــق في الحــد مــن   
اث تلـك الخسـارة أو عـن استهتار وعن علم بأن ذلك         المسـؤولية ارتكـب بقصـد إحـد       

 ."الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب تلك الخسارة

وأُفـيد بـأنّ الفـريق العـامل لم يـتمكّن، خـلال فـترة إعداد مشروع الاتفاقية، من الاتفاق             -٢٣٧
 ٦١ ولكن، نظر إلى أنّ مشروعي الـمادتين  . عـلى صـيغة أو طـريقة لـلحد مـن مسؤولية الشاحن            

 ينصـان عـلى الحـد مـن مسـؤولية الـناقل، فـإنّ الـناقل قـد مـنح في الواقـع وضـعا أفضـل من                           ٦٢و
ومـن شـأن الـتعديلات المقـترحة أن تتـيح بعض العلاج لهذا الوضع من خلال السماح                  . الشـاحن 

في كلتا الفقرتين   " يحد"واقترح أن يستعاض عن الكلمة      . بوضـع حـد تعـاقدي لمسؤولية الشاحن       
وذلك لأجل استيعاب حرية    " يخفض" بالكلمة   ٨١من مشروع المادة    ) ب (٢و) أ (٢ين  الفرعيت

ــواردة في ذلــك الاقــتراح    ــتعاقد المــتوخاة في الفقــرة الفرعــية الإضــافية ال كمــا ذُكــر أن الــنص  . ال
 بغية تحديد الشروط التي لا يكون فيها الحد ٦٣الإضافي يستنسخ جزءا من صيغة مشروع المادة      

واجـبات الشـاحن قـابلا للإنفـاذ، وهي مطابقة الشروط التي يفقد فيها الناقل حق             الـتعاقدي مـن     
وقيل إن هذه الإضافة ينبغي أن تكون . الانـتفاع بـالحد مـن المسـؤولية بموجـب مشروع الاتفاقية        

كافية لتبديد الشواغل المحتملة من أن البنود المبرئة لذمة الشاحن من المسؤولية قد تحرم الناقل من              
مثل عدم توفير (نتصـاف في الحالات التي يتسبب فيها سلوك استهتاري من جانب الشاحن           أي ا 

 .في إلحاق ضرر بأشخاص أو بالسفينة أو بشحنة أخرى) معلومات عن خطورة البضاعة

وأعـرب عن تأييد لذلك الاقتراح، الذي قيل إنه يحسن التوازن في الحقوق والواجبات            -٢٣٨
 وقـيل إن الشـاحن، خلافـاً للناقل الذي تحدد مسؤوليته دوما حسب              .بـين الـناقلين والشـاحنين     

المادتين الخطـأ، هـو الـذي يـتعرض لحـالات مسـؤولية مطلقـة، مثل المسؤولية بمقتضى مشروعي           
ولكـن ذُكـر أن مفهـوم المسـؤولية المطلقة غير المحددة غير مألوف في العديد من النظم        . ٣٣ و ٣٢

الفـريق العـامل أن يضـع حدا لمسؤولية الشاحن، فينبغي لمشروع            ولأنـه لم يكـن بوسـع        . القانونـية 
وقيل كذلك إن هذه الإمكانية من . الاتفاقـية أن يتـيح عـلى الأقل للطرفين أن يفعلا ذلك تعاقديا          

 .شأا أن تمكّن الشاحن من الحصول على تأمين على المسؤولية بشروط أكثر قابلية للتنبؤ ا

ــناك اعترا   -٢٣٩ ــت ه ــترحة   ولكــن، كان ــتعديلات المق ــة عــلى ال ــد لوحــظ أن  . ضــات قوي فق
الطـريقة السـليمة لخـروج الشـاحنين والناقلين عن أحكام مشروع الاتفاقية التي تحكم حقوقهم                
وواجـبام المتـبادلة هـي بالاتفاق على الخروج عن أحكام الاتفاقية في عقد كمي يبرم بمقتضى              

، عــددا مــن ٨٢في ســياق مشــروع المــادة ولكــن لوحــظ أنّ هــناك، حــتى . ٨٢مشــروع المــادة 
ــنها     ــية لا يمكــن للأطــراف الخــروج ع وهــذه الأحكــام المســماة   . الأحكــام في مشــروع الاتفاق

ــيا "بالأحكــام  ــية العل ــناقل بمقتضــى مشــروع      " الإلزام ــثال، واجــبات ال  تشــمل، عــلى ســبيل الم
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عت حرية وإذا مـا خض . ٣٣ و٣٠، وواجـبات الشـاحن بمقتضـى مشـروعي المـادتين      ١٥المـادة   
الـتعاقد لحـدود حـتى في حالـة العقـود الكمـية الـتي يجـري التفاوض بشأا فرديا، فهناك أسباب                 
ــة الإضــافية        ــيها الحماي ــية الــتي لا تنطــبق عل ــتعاقد في الحــالات الروتين أقــوى لاســتبعاد حــرية ال

 .٨٢المتوخاة في مشروع المادة 

ارسـة العملـية، بالحمايـة من المطالبات    وأُشـير أيضـا إلى أن الشـاحنين يتمـتعون، في المم            -٢٤٠
المفـرطة بحكــم أن مسـؤوليتهم تحــد بمقـدار الضــرر الــذي يتسـبب فــيه عـدم وفــائهم بواجــبام      

أمـا عـلى سـبيل السياسـة التشـريعية، فلا ينبغي أن يتاح للشاحنين              . بموجـب مشـروع الاتفاقـية     
لاتفاقــية المســؤولية عــلى   التنصــل مــن مســؤوليام في الحــالات الــتي يفــرض فــيها مشــروع ا       

الشـاحنين، لأن إخـلال الشـاحن بـبعض واجـباته، وخصوصا عندما ينطوي الأمر على بضاعة                  
خطـرة، قـد يـلحق ضـررا، أو يسـهم في إلحاقه، بأطراف ثالثة أو يعرض حياة البشر وسلامتهم           

 الناقل في وأحـيانا عـندما تسـلَّم معظـم الشـحنات العامـة في الـنقل الملاحي المنتظم إلى                . لـلخطر 
حاويـات مغلقـة، فـإن التشـديد عـلى المخاطـر الكامـنة في المـناولة غير السليمة للبضاعة الخطرة                     

ومن . بسـبب تقـديم الشـاحنين معلومـات خاطئة لا يمكن أن يكون من باب المبالغة في التقدير                 
ومات وافية ثَـم تتطلـب سـلامة الشحن امتثال الشاحنين الصارم لواجبام المتمثلة في تقديم معل     

 .عن البضاعة إلى الناقل

. كمـا كـان هـناك نقـد للـتعديل المقـترح مـن منظور توازن المصالح الذي يدعي تحقيقه             -٢٤١
وقيل إن  . فقـد لوحـظ أنّ مـن الخطـأ افـتراض وجـود الـناقل دوما في وضع أقوى أمام الشاحن                    

ات أو وسطاء من قـدرا كـبيرا مـن الشـحن تقـوم بترتيـبه حالـيا شـركات كـبيرة متعددة الجنسي              
ويتيح مشروع  . هـذا القبـيل، وهـم في الغالـب في وضـع يتيح لهم فرض شروطهم على الناقلين                 

 آلـية لـلخروج عـن أحكـام الاتفاقـية عـلى نحـو مقـبول تجاريـا، وذلك رهنا بعدد من              ٨٢المـادة   
وكان هناك شيء  . الشـروط وبالامتـثال لـبعض الواجـبات الأساسية على سبيل السياسة العامة            

ن الـتعاطف مـع فكـرة البحـث عـن آليات قد تسمح ببعض سبل الانتصاف التعاقدية لصغار             م ـ
غـير أن المناقشـة الـتي دامـت سـنين عديـدة بشـأن إمكانـية تحديد مسؤولية الشاحن                    . الشـاحنين 

قانونـا لم تحـظ بالـنجاح، لا في الفـريق العامل ولا خلال محاولات سابقة، مثل التفاوض بشأن                   
قـيل إن إتاحـة إمكانية الحد التعاقدي من شأا أن تكون هي الأخرى غير           و. قواعـد هامـبورغ   

كافـية في الممارســة العملــية، لأن صــغار الشــاحنين قلّمـا يكونــون في وضــع يتــيح لهــم الحصــول   
 .على مستندات نقل يجري التفاوض عليها فرديا

قة على مشروع المادة  وبعـد النظر في جميع الآراء التي أُعرب عنها، قررت اللجنة المواف            -٢٤٢
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٨١
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    قواعد خاصة بشأن العقود الكمية-٨٢مشروع المادة  
. ٨٢أُعـرب عن شاغل بشأن الحكم الخاص بالعقود الكمية والوارد في مشروع المادة              -٢٤٣

 ٨٢وأعـرب أحـد الوفــود مجـددا عـن اعتراضــه المتواصـل والشـديد عــلى إدراج مشـروع المــادة        
وعلى الخصوص، قيل إن النص، بصيغته الراهنة، يتيح استثناءً مفرط الاتساع         . بصـيغته الراهـنة   

وبمـا أنـه رئـي أن عـدداً كبيراً من عقود نقل       . مـن الـنظام الإلـزامي المُنشـأ في مشـروع الاتفاقـية            
البضــائع يمكــن أن يدخــل في نطــاق تعــريف العقــد الكمــي فقــد أُعــرب عــن شــاغل مفــاده أن    

وج عـن الالـتزامات الـتي يـنص علـيها مشـروع الاتفاقية سيكون واسع النطاق، ويمكن أن        الخـر 
وفضـلا عـن ذلـك، رئـي أن تلـك النتـيجة ستقوض الهدف               . يؤثـر سـلبا عـلى صـغار الشـاحنين         

وذُكر أن التدابير . الرئيسـي لمشـروع الاتفاقـية وهو مواءمة القانون المتعلق بنقل البضائع الدولي    
العقد "اذهـا بغـية الحـد مـن اتسـاع الحكـم المعني يمكن أن تتمثّل في تقييد تعريف           الـتي يمكـن اتخ    

، وزيـادة حمايـة الأطـراف الأضـعف في عقـد النقل بتعديل            )، أعـلاه  ٣٢انظـر الفقـرة     " (الكمـي 
 والــذي يقضــي بــأن يكــون ٨٢مــن مشــروع المــادة ) ب (٢الشــرط الــوارد في الفقــرة الفرعــية 

اوض عليه بصورة منفردة أو بأن يحدد العقد الكمي بصورة جلية       العقـد الكمـي قـد جـرى التف        
أبـواب العقـد الـتي تتضـمن أي خروج عن أحكام الاتفاقية وذلك بالاستعاضة عن أداة الفصل                

واقترح أيضا السماح للدول . وكان هناك بعض التأييد في اللجنة لذلك الموقف  . بـأداة الوصـل   
 .٨٢لمادة بإبداء تحفظ فيما يتعلق بمشروع ا

وأُعـرب عـن شـاغل ممـاثل بشـأن مـا يمكـن أن يكـون لـلحكم الخـاص بـالعقود الكمية              -٢٤٤
وفي .  مـن أثـر على صغار الناقلين على الخطوط الملاحية المنتظمة           ٨٢الـوارد في مشـروع المـادة        

ــام كــبار            ــية أم ــم قــوة تفاوضــية كاف ــن تكــون لديه ــئك الــناقلين ل ــيل إن أول ــك الصــدد، ق ذل
ـم يجـدون أنفسـهم مضـطرين إلى قبول شروط مجحفة للغاية عندما تتيح العقود       الشـاحنين، وإ  

 .الكمية الخروج عن الأحكام الإلزامية لمشروع الاتفاقية

وذُكِّـرت اللجـنة بأنـه، عـلاوة عـلى الجهـود الـتي بذلـت سـابقا في الفريق العامل لتعديل                    -٢٤٥
ــادة   ــة الأطــراف ذا  ٨٢نــص مشــروع الم ت القــوة التفاوضــية الأضــعف،   مــن أجــل ضــمان حماي

وأُشــير عــلى . أُدرجــت حمايــة إضــافية في مشــروع الــنص، حــتى في دورة الفــريق العــامل الختامــية
ــل نــص       ــية نجحــت في تعدي ــامل الختام ــتي حضــرت دورة الفــريق الع ــود ال الخصــوص إلى أن الوف

مل قد حقّق وأُشير إلى أن الفريق العا    ). د(و) ج (٢مشـروع الحكـم بإضـافة مشـروعي الفقرتين          
بذلـك حـلا وسـطا مقـبولا لـدى العديـد مـن الوفـود الـتي كانـت قد أعربت سابقا عن شواغلها                       

، الفقــرات A/CN.9/645انظــر الوثــيقة (بشــأن حمايــة الأطــراف ذات القــوة التفاوضــية الأضــعف  
 .وأُعرب عن تأييد في اللجنة للحفاظ على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه). ٢٠٤-١٩٦
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 . وأحالته إلى فريق الصياغة       ٨٢ت اللجنة على مضمون مشروع المادة            قافوو -٢٤٦
  
    قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معينة-٨٣مشروع المادة  

 من مشروع المادة ١بغـية تحقـيق الـتوازي بين نص مشروع هذه المادة وأحكام الفقرة        -٢٤٧
صد إحداث ذلك الهلاك أو التلف للبضاعة أو تلك ارتكب بق"، اتفـق عـلى إضـافة العبارة        ٦٣

 ).أ(في الفقرة الفرعية " باستهتار"قبل العبارة "الخسارة الناجمة عن التأخر، أو ارتكب 

 .ورهنا بإدخال ذلك التعديل، وافقت اللجنة على مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة                      -٢٤٨
  

  ه الاتفاقية   المسائل التي لا تحكمها هذ     -١٧الفصل    
    الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع بوسائط نقل أخرى-٨٤مشروع المادة  

 لا تــبقي إلاّ عــلى انطــباق الاتفاقــيات الدولــية الــتي تحكــم نقــل  ٨٤أُشــير إلى أن المــادة  -٢٤٩
انت نافذة  البضـائع الأحـادي الواسـطة بالطرق البرية أو في ااري المائية الداخلية أو جواً، وك               

. وقـيل إن هذا الحلّ أضيق مما ينبغي       . المفعـول مـن قـبل وقـت بـدء نفـاذ مفعـول هـذه الاتفاقـية                 
ورئـي بـدلا مـن ذلـك أن يـنص مشـروع الاتفاقـية صـراحةً عـلى إتاحـة اـال لمـا قـد يطرأ من                          
تعديـلات عـلى الاتفاقـيات الموجـودة حالـيا، وكذلـك لمـا قـد يسـتجد من اتفاقيات بشأن نقل                      

وذُكــر في هــذا الصــدد أنّ بــروتوكولا إضــافيا  . ضــائع بالطــرق الــبرية واــاري المائــية وجــواً الب
، يتــناول مســألة أذون الشــحن المعــدة في مــلحقا باتفاقــية عقــود الــنقل الــدولي الطُــرقي للبضــائع

 صـيغة إلكترونـية، قـد اعـتمد في الآونـة الأخـيرة بـرعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وأن إجراء                 
فعلى سبيل المثال، يوجد في الاتفاقية . تعديـلات من هذا النحو أمر شائع في مجال النقل الدولي        

المـتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، وفي التذييل باء لتلك الاتفاقية الذي يتضمن القواعد        
يض بمقتضاه الموحـدة بشـأن عقـد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية، إجراءٌ تعديلي استع     

ورئــي عــلاوة عــلى ذلــك أن يــنص  . ١٩٩٩ بصــيغتها لعــام ١٩٨٠عــن صــيغة الاتفاقــية لعــام  
مشـروع الاتفاقـية عـلى الحفـاظ عـلى انطـباق أي اتفاقـية تـبرم في المسـتقبل بشـأن عقـود النقل                         

وقـيل إن أحكـام مشـروع الاتفاقـية قد صيغت بصفة رئيسية من أجل النقل      . المـتعدد الوسـائط   
ولذلـك فمـن المستحسـن إتاحة مجال لمزيد من التطوير للقانون بخصوص ما ينشأ من          الـبحري،   

 .وسائط نقل أخرى

وحظي ذلك الاقتراح   ". الـنافذة وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية      "واقـترح حـذف العـبارة        -٢٥٠
ة فـبالرغم مـن أن البروتوكولات الإضافية الملحقة بالاتفاقيات الدولية القائم        . بقـدر مـن التأيـيد     

قـد تعتـبر مشـمولة ضمنا بالإشارة إلى الاتفاقيات القائمة التي عدلتها تلك البروتوكولات، فقد     
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رئـي أنّ مشـروع الاتفاقـية لا ينـبغي أن يسـتبعد إمكانـية صـوغ صـكوك جديدة إما إضافة إلى                 
رح واقت. اتفاقـيات الـنقل الأحـادي الواسـطة الـتي يـتوخاها مشـروع هـذه المادة وإما بدلا عنها                   

القـيام بذلـك إمـا بتوسـيع نطـاق مشروع المادة، وإما بواسطة تحفّظات مناسبة يمكن أن يسمح           
 .للدول المتعاقدة بتقديمها

ولكــن، أُعــرب عــن اعتراضــات شــديدة عــلى الاقــتراح الداعــي إلى أن يــنص مشــروع   -٢٥١
وسائط نقل أخرى الاتفاقـية أيضـا عـلى الحفاظ على انطباق أي اتفاقية تبرم في المستقبل بشأن     

وقــيل إن مشــروع الاتفاقــية قــد جــرى الــتفاوض علــيه  . قــد تشــمل جوانــب مــتعددة الوســائط 
لغــرض محــدد تمامــا وهــو موضــوع نقــل البضــائع مــن الــباب إلى الــباب، وهــذا يعــني في معظــم   

من ثمّ فإن الغرض المقصود في مشروع       . وسـائط نقـل أخـرى     " الـبحري زائـداً   "الحـالات الـنقل     
د لا يـتحقّق لـو أُتـيح اـال لتطبـيق أي صـك يـبرم في المستقبل ويتناول أساسا هذا             الاتفاقـية ق ـ  

 .النوع من أنواع النقل

 في مـا قـد يجـرى في المسـتقبل من تعديلات             ٨٤وانقسـمت الآراء بشـأن أثـر المـادة           -٢٥٢
شمل فمن جهة، أُعرب عن تأييد للاقتراح الداعي إلى أن ي. عـلى الاتفاقـيات التي تشير إليها     

مشـروع المـادة أيضـا مـا قـد يجـرى في المستقبل من تعديلات على الاتفاقيات القائمة، وإلى                    
ومن . إعـادة صـياغة مشـروع المـادة إذا لم تكـن تلـك النتـيجة مسـموحا ـا في الـنص الحالي                       

جهة أخرى، احتج بأنه لا ينبغي أن يتيح مشروع الاتفاقية أسبقية غير محدودة لما قد يجرى             
وأُشـــير إلى احـــتمال أن يـــؤدي إبـــرام . لمســـتقبل مـــن تعديـــلات عـــلى تلـــك الاتفاقـــياتفي ا

بـروتوكول تعديـلي إلى توسـيع نطـاق انطـباق اتفاقـية قائمة إلى حد قد يجعل الاتفاقية المعنية             
سـارية عـلى الـنقل المـتعدد الوسـائط في ظـروف أخـرى غـير الظـروف المذكـورة في مشروع                  

الحساســة المـتعلّقة بالأضـرار الموضــعية سـبق أن تـناولها مشــروع     ذلـك أن المسـألة   . ٨٤المـادة  
 على نحو مناسب، كما توخى مشروع تلك المادة احتمال حصول تعديلات على             ٢٧المادة  

اتفاقـيات الـنقل الأحـادي الواسـطة في المسـتقبل بغية مراعاة ما قد يدخل من تعديلات على              
 .حدود المسؤولية مثلا

تــنازع الآراء الــتي أُعــرب عــنها بشــأن هــذه المســألة، اتفقــت اللجــنة عــلى  وبالــنظر إلى  -٢٥٣
 .تعليق مداولاا بشأن مشروع هذه المادة

وبعـد إجراء مشاورات غير رسمية، اقترح إدراج العبارة التالية في آخر مقدمة مشروع               -٢٥٤
العبارة، وافقت  ورهنا بإدراج تلك    ". بمـا في ذلـك أي تعديـل مقـبل لتلك الاتفاقيات           : "الحكـم 

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٨٤اللجنة على مشروع المادة 
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    حد المسؤولية الإجمالي-٨٥مشروع المادة  
، ذُكـر أن مشـروع هذه المادة        ٨٥رداً عـلى استفسـار عـن الحاجـة إلى مشـروع المـادة                -٢٥٥

قية هو مالك السفينة يـرمي إلى معالجـة الحـالات الـتي يكـون فـيها الناقل بمقتضى مشروع الاتفا         
 والتي ١٩٧٦في الوقـت ذاتـه بمقتضـى اتفاقـية تحديـد المسـؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام         

تخضـع مجمـوع المـبلغ المشـترك مـن قـيمة المطالبات الفردية تجاه مالك السفينة إلى حد مسؤولية                  
لبضائع المشحونة ومـن ثم فإنـه عـندما يقـع حـادث خطـير مـثلا يتسـبب في تلـف كل ا                   . إجمـالي 

عــلى مــتن الســفينة، قــد يكــون للمطالــبين بتعويضــات عــن البضــائع المشــحونة الحــق في تقــديم    
ــيمةُ         ــا تجــاوزت الق ــد تخفّــض إذا م ــبام ق ــين، ولكــن مطال ــبلغ مع ــة م ــردية لغاي ــبام الف مطال

. ب تطبيقها المشـتركة لجمـيع المطالبات حد المسؤولية الإجمالي بمقتضى الاتفاقية الأخرى الواج           
وقـيل إن حـد المسـؤولية الإجمـالي حسبما تنص عليه اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات              
الـبحرية أو يـنص علـيه القـانون الوطـني، هـو عنصـر مهم من أجل توفير إمكانية التنبؤ في مجال                     

 .نقل البضائع البحري الدولي، ولا ينبغي أن يمس به مشروع الاتفاقية

غير واضحة  " مالك السفينة "عـرب عـن بعـض التأيـيد للـرأي الـذي مفاده أن عبارة                وأُ -٢٥٦
وربمــا هــي حصــرية أكــثر ممــا ينــبغي، وذلــك لأن اتفاقــية تحديــد المســؤولية المــتعلقة بالمطالــبات    
ــبات تجــاه        ــبحرية، عــلى ســبيل المــثال، تــنص أيضــا عــلى حــد مســؤولية إجمــالي بشــأن المطال ال

وارتـئي في أحـد المقترحات التي قُدمت بشأن توضيح   .  بتشـغيلها مسـتأجري السـفن والقـائمين     
بإشـــارة إلى الاتفاقـــيات الدولـــية أو " مـــالك الســـفينة"العـــبارة أن يســـتعاض عـــن الإشـــارة إلى 

وارتئي في مقترح   ". بشأن المطالبات البحرية  "القوانـين الوطنـية الـناظمة لحد المسؤولية الإجمالي          
 ".بحسب تعريفه في الصك ذي الصلة"بالعبارة " السفينةمالك "آخر تقييد العبارة 

فقــد أُشــير إلى أن . بــيد أنــه لم يكــن هــنالك مــا يكفــي مــن التأيــيد لأي مــن المقــترحين  -٢٥٧
مشــروع المــادة يكــتفي بالحفــاظ عــلى انطــباق صــكوك أخــرى، مــن دون اازفــة في الغــوص     

ــيهم تلــك الصــكوك     ــن تطــبق عل ــئات الأشــخاص الذي ــتعريف ف ــإن الاستعاضــة عــن   . ب ــذا ف ول
هـي أيضـا لـن تكون مناسبة، لأن     " المطالـبات الـبحرية   "بإشـارة إلى    " مـالكي السـفن   "المصـطلح   

مشـروع المـادة يحـافظ أيضـا عـلى تطبـيق القواعـد المتعلقة بالحد الإجمالي لمسؤولية مالكي سفن          
اري المائية الداخلية، وليس السفن البحرية فحسبالملاحة في ا. 

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٨٥ووافقت اللجنة على مشروع المادة  -٢٥٨
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    العوارية العامة-٨٦مشروع المادة  
، لكن "العوارية العامة"لم يكـن هـناك تأيـيد للمقترح الداعي إلى إدراج تعريف للتعبير         -٢٥٩

 .لهااللجنة وافقت على استعراض مختلف الصيغ اللغوية بغية ضمان الترجمة المناسبة 

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٨٦ووافقت اللجنة على مشروع المادة  -٢٦٠
  
    المسافرون والأمتعة-٨٧مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة         ٨٧وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة             -٢٦١
  
    الضرر الناجم عن حادث نووي-٨٨مشروع المادة  

ــنووية    بعــد أن طلبــت اللجــنة إلى  -٢٦٢ ــراهن للاتفاقــيات ال ــيقّن مــن الوضــع ال  الأمانــة أن تت
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٨٨المذكورة في هذا الحكم، وافقت على مضمون مشروع المادة 

  
     أحكام ختامية   -١٨الفصل    

    الوديع-٨٩مشروع المادة  
 .ياغة  وأحالته إلى فريق الص        ٨٩وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة             -٢٦٣

  
    التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام-٩٠مشروع المادة  

، اســترعي انتــباه اللجــنة إلى دعــوة مــن وزيــر الــنقل في ٩٠فـيما يــتعلق بمشــروع المــادة   -٢٦٤
هولــندا وعمــدة مديــنة روتــردام والــس التنفــيذي لســلطة ميــناء روتــردام موجهــة إلى الــدول    

 والمشاركة في حدث مخصص للاحتفال باعتماد      ٢٠٠٩سبتمبر  /ناء روتردام في أيلول   لـزيارة مي  
وأُفـيد عـلاوة على ذلك بأن ذلك الحدث في روتردام         ). انظـر المـرفق الـثاني     (مشـروع الاتفاقـية     

ــة، احــتفالاً بمراســم التوقــيع عــلى مشــروع           يمكــن أن يتضــمن، إذا مــا وافقــت الجمعــية العام
ومـن المـتوخى أيضاً أن يتضمن الحدث حلقة دراسية برعاية كلٍ من     . دهالاتفاقـية، لـدى اعـتما     

وأُعلمــت اللجــنة بــأن حكومــة هولــندا عــلى  . واللجــنة الــبحرية الدولــية) الأونســيترال(اللجــنة 
اسـتعداد لـتحمل كـل التكالـيف الإضـافية الـتي قد تترتب على الدعوة إلى عقد احتفال مراسم                   

لمتحدة، وبذلك لن يتطلّب تنظيم الحدث المقترح واحتفال مراسم    التوقـيع خـارج مـباني الأمم ا       
 .التوقيع موارد إضافية من ميزانية الأمم المتحدة
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وقــد حظـــي اقـــتراح استضــافة ذلـــك الحـــدث في روتــردام، هولـــندا، بموافقـــة اللجـــنة     -٢٦٥
مدينة كمـا أعربت اللجنة عن امتناا لهذا العرض الكريم من جانب حكومة هولندا و  .بالتزكـية 

 .وميناء روتردام باستضافة ذلك الحدث

وأُبديـت ملاحظـة مفادهـا أنـه، بالـنظر إلى الاسـتجابة الإيجابـية جـداً مـن جانـب اللجنة                    -٢٦٦
للدعـوة إلى حضـور احتفال مراسم التوقيع في روتردام، هولندا، يمكن تعديل نص مشروع المادة               

ذي سوف يفتح فيه باب التوقيع على      لكـي يتضـمن اسـم مديـنة روتـردام بصـفتها المكـان ال               ٩٠
مشـروع الاتفاقـية لمهلـة قصـيرة مـن الـزمن، ثم يمكـن كذلـك فتح باب التوقيع على الصك لفترة               

وقــد أُعــرب عــن تأيــيد واســع لهــذا الاقــتراح، . زمنــية أطــول في مقــر الأمــم المــتحدة في نــيويورك
وبعد [...] إلى  [...] من  ..] [.في  " واتفقـت اللجنة على حذف الأقواس المعقوفة حول العبارة        

ــك ــرف    "ذلـ ــد الحـ ــواردة بعـ ــبارة الـ ــذف العـ ــك حـ ــردام"وإدراج " في"، وكذلـ ــندا، "روتـ  ، هولـ
 .في مكاا

، هولـــندا، ضـــمن الفـــراغ الأول في مشـــروع هـــذا الحكـــم،  "روتـــردام"وبعـــد إدراج  -٢٦٧
ــين في الفقــرة أعــلاه، وافقــت اللجــنة عــلى مض ــ      ــة كمــا هــو مب ــواس المعقوف مون وحــذف الأق

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩٠مشروع المادة 
  
    الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى-٩١مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩١وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٢٦٨
 
     التحفّظات-٩٢مشروع المادة  

  ٩٢اقتراح بشأن مشروع المادة               
وذُكّرت اللجنة  .  من الشواغل فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية      أُعـرب مجـدداً عـن عـدد        -٢٦٩

بـأنّ شـاغلا كـان قـد أُثـير بخصـوص الإخفـاق المتصـور في معالجـة مشروع الاتفاقية مشاكل                      
ــية       ــية الداخل ــياً بواســطة الطــرق الــبرية واــاري المائ ــتعلق بعملــيات نقــل تــنفّذ جزئ محــددة ت

 من مشروع ٣ في هذا الصدد، كعدم مراعاة الفقرة وقُدمـت بعـض الأمثلة  . والطـرق الجويـة   
 أحداثـاً غـير بحـرية، مـنها عـلى سـبيل المـثال نشـوب حـريق في مركـبة أخـرى غير                   ١٨المـادة   

 حالة نقل بضائع في مركبة نقل طُرقي مفتوحة ٢٦السـفينة، أو عـدم معالجـة مشـروع المادة        
لا يتـناول الحالـة التي ينص     " العقـد الكمـي   "كذلـك قـيل إن تعـريف تعـبير          . وبـلا غطـاء واقٍ    

 .فيها عقد النقل على سلسلة من الشحنات بالطرق البرية وشحنة واحدة فقط بحرا
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إضـافة إلى تلـك الـنقائص المتصـورة في معالجـة موضـوع الـنقل غـير البحري، أُشير إلى                      -٢٧٠
داخلي عـدم وجـود مـا يسـوغ تطبـيق مشروع الاتفاقية على حالات يكون فيها الجزء البري ال           

مـن مـراحل الـنقل أطـول مـن الجـزء الـبحري، وخصوصـاً عندما يكون حد مسؤولية الناقل في          
حالـة حدوث ضرر غير موضعي أدنى من الحد المنصوص عليه في الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل                 
ــة أو اتفاقــية          ــدولي بالســكك الحديدي ــنقل ال ــتعلقة بال ــية الم ــرقي للبضــائع أو الاتفاق ــدولي الط ال

 يلقـي عـلى كـاهل الشـاحن عبء إثبات           ٢٧وأُشـير كذلـك إلى أن مشـروع المـادة           . تريالمون ـ
كما أُثير شاغل . غـير منصـف لـتقرير الوقـت الذي يمكن فيه أن يعتبر الهلاك أو التلف موضعياً               

وهـو أن هـناك اتفاقـيات أخـرى تـنص عـلى مهلـة زمنية أقصر من سنتين لرفع دعوى، ومن ثمّ                   
ــناك إجحــاف    ــلى قــاعدة الســنتين في مشــروع       فســيكون ه ــذي يعــول ع في حــق الشــاحن ال

الاتفاقـية، إذا مـا استطاع الناقل أن يثبت أن الضرر وقع في الجزء البري من النقل والذي تطبق    
كما أُعرب عن شواغل أخرى . علـيه اتفاقـية أخـرى تـنص عـلى مهلة زمنية أقصر لرفع دعوى          

اء مباشر تجاه الناقل الذي يقوم بعملية النقل        بخصـوص عـدم نـص مشـروع الاتفاقـية عـلى إجـر             
بالطــرق الــبرية أو بالســكك الحديديــة، وعــدم إتاحــة اــال للأطــراف لــلجوء إلى خــيار عــدم     

إضافة . ٨١القـبول بـنظام الشـبكة واعـتماد نظـام مسـؤولية واحد فقط بمقتضى مشروع المادة               
ي إلى تجـزؤ في قوانين عقود النقل   إلى ذلـك، أُشـير إلى أن مشـروع الاتفاقـية مـن شـأنه أن يـؤد                 

 .وسائط أخرى" البحري زائداً"المتعدد الوسائط من جراء طبيعته الخاصة بالنقل 

وبغـية معالجة تلك النقائص في مشروع الاتفاقية، اقترح إدراج النص التالي عوضاً عن           -٢٧١
 :٩٢مشروع المادة 

  
   التحفّظات-٩٢المادة "

 
ين التوقـيع أو التصـديق أو القـبول أو الانضمام،       يجـوز لأي دولـة، ح ـ      -١"  

أو في أي وقــت بعــد ذلــك، أن تحــتفظ بــالحق في اســتبعاد تطبــيق هــذه الاتفاقــية عــلى   
 .عقود النقل بالبحر أو بأي وسائط نقل أخرى بالإضافة إلى النقل البحري

 ."لا يسمح بأي تحفّظ آخر على هذه الاتفاقية -٢"  

ح بـبعض التأيـيد، وخصوصاً لغرض إضفاء قدر إضافي من المرونة       وحظـي هـذا الاقـترا      -٢٧٢
وأُشير إلى أن . عـلى مشـروع الاتفاقـية، بغـية إتاحة اال لعدد أكبر من الدول للتصديق عليها              

مـن شـأن قـبول هـذا الاقتراح أن يفضي إلى اتساع نطاق التصديق على النظام القانوني الدولي                   
يكـون ذلـك مفضـلاً عـلى تحقـيق قـدر أكـبر من التوحيد                وسـوف   . فـيما يخـص الـنقل الـبحري       
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وبالرغم من أن بعض الوفود لم تكن . للقـانون، ولكـن عـلى حسـاب قلّـة عـدد الدول المصدقة          
محـبذة للـنص بصـيغته الحالية، فإا مع ذلك حبذت السعي قُدماً إلى صياغة حل توفيقي إضافي                  

 .ل للتصديق على الاتفاقيةممكن يكون من شأنه اجتذاب عدد أكبر من الدو

وقــيل إن طــابع مشــروع . بديــت اعتراضــات قويــة عــلى هــذا الاقــتراحأُومــع ذلــك،  -٢٧٣
جل تلبية الاحتياجات التجارية أالاتفاقـية مـن حيـث شموـله الـنقل مـن الـباب إلى الـباب مـن               

إتاحــة اــال ذلــك الــنظام، وإن في للــنقل العصــري بالحاويــات هــو مــن الســمات الأساســية  
سيؤدي إلى التخلّي  على هذا الجزء الذي لا يتجزأ من مشروع الاتفاقية تحفّظبداء  لإلـدول   ل

حوله ومن التفاوض في جهود مـن  مـن عمـل في إعـداده و   عـن هـذا الصـك وإهـدار مـا بـذل          
محاولة هـو   المقـترح    الـتحفّظ وقـيل إن    . عـلى مـدى سـنوات     حلـول توفيقـية تم التوصـل إلـيها          

 شموله القـرار الذي اتخذ بشأن طابع مشروع الاتفاقية من حيث            لإعـادة فـتح الـنقاش حـول       
تضييق بغية الـنقل مـن الباب إلى الباب، ومحاولة لإعادة إدراج مفهوم إلزامية القانون الوطني        

توافق تحقيق  ج نظر فيه الفريق العامل وتخلى عنه سعيا إلى   هذانطـاق مشـروع الاتفاقـية، و      
ــذا . أوســع في الآراء ــيل إن ه ــأا أن      وق ــن ش ــانون الوطــني خطــوة خطــرة م ــلجوء إلى الق  ال

تـتعارض مع ضرورة المواءمة بين القواعد الدولية التي تحكم نقل البضائع، وتؤدي بالتالي إلى               
 الـنظام بأكملـه وإحـداث تضـارب وإلى انعـدام الشـفافية فـيما يتعلق بالقواعد الواجب              تجـزؤ 
راف عقـد النقل الحق دوما في التفاوض على         شـير إلى أن لأط ـ    أُعـلاوة عـلى ذلـك،       . قهاتطبـي 

اتفــاق نقــل مــن الميــناء إلى الميــناء بــدلا مــن اتفــاق نقــل مــن الــباب إلى الــباب، وأن مشــروع   
 مجالاً، في كثير من الجوانب، مما يترك  لمطبقخاضعة للقانون ا  معينة  ترك مسائل   قـد   الاتفاقـية   
 .  للقواعد الوطنية في بعض االاتواسعاً

بالإضــافة إلى ذلــك، أُشــير إلى أن الفــريق العــامل واللجــنة نظــرا ملــيا في المشــاكل         و -٢٧٤
الاقتراح، وأن الرأي السائد لا ذلك  في مشـروع الاتفاقـية والـتي قـيل إـا أفضت إلى              المتصـورة 

وكان هناك رأي قوي مفاده أن اعتماد . يعتـبر الحلـول المعـتمدة في تلـك اـالات غـير مرضـية              
 إليه الفريق العامل توصلقترح من شأنه أن يتعارض مع الحل التوفيقي الدقيق الذي        الم الـتحفّظ 

وفي هذا  ). ٢٠٤-١٩٦، الفقرات   A/CN.9/645  الوثـيقة  انظـر  (٢٠٠٨يـناير   /في كـانون الـثاني    
السـياق، ذكـر عـدد مـن الوفـود الصـعوبات الـتي واجههـا فـيما يـتعلق ببعض جوانب الاتفاقية                       

، أو ١٨مشروع المادة    من   ٣الفقرة   في ذلـك أحكـام مـثيرة لـلجدل مـثل             بصـيغتها الحالـية، بمـا     
 على الحفاظحـتى طلـبات حـذف فصول بكاملها، بيد أن هذه الوفود أشارت إلى عزمها على               

على التخلي عن   أولئك الذين هم أكثر ممانعةً      ت  ثّالحل التوفيقي، وح  الاتفاق بناءً على    عناصـر   
في وأُبديت رغبة قوية . الانضـمام إلى الـتوافق الأوسع في الآراء       لمشـروع الاتفاقـية و     انـتقاداهم 
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 إلـيها في النص الحالي لمشروع الاتفاقية،   التوصـل الإبقـاء عـلى مخـتلف الحلـول التوفيقـية الـتي تم              
خوفــا مــن أن يــؤدي تعديــل نقطــة أو نقطــتين مــن نقــاط الاتفــاق إلى تقويــض الحــل التوفــيقي    

وبذلك، كان  . ناقشـة حـول مجموعـة مـن القضـايا ذات الصلة            وإلى إعـادة فـتح بـاب الم        بكاملـه 
 .  بصيغتها الحالية٩٢هناك تأييد قوي في اللجنة للإبقاء على نص مشروع المادة 

  
   مكررا      ٩٢اقتراح بشأن مشروع المادة               

إلى تحقيق إقرار  الاقـتراح الداعـي إلى السعي    ضـت  قـد عار   نظـرا إلى أن هـناك وفـودا        -٢٧٥
 يحصر تطبيق تحفّظمـن خـلال إدراج حكم يتيح إبداء         عـلى نطـاق أوسـع       قـية   شـروع الاتفا  لم

، ينطوي على تغيير جذري    خيارا   ذلك الاقتراح  معتبرةمشـروع الاتفاقـية في النقل البحري،        
 اقتراح  فقد قُدم  إلى حـل توفيقي آخر،       التوصـل الـباب مفـتوحا أمـام إمكانـية         لكـنها تركـت     

لتمكين الدول التي كانت قد أعربت عن شواغلها حيال         فـي محاولـة     ف.  في هـذا الصـدد     آخـر 
تطبــيق القــانون الوطــني ومقــدار حــدود مســؤولية الــناقل، مــن التصــديق عــلى الــنص، اقــترح  

 : الحكم الجديد التالي
  

 الإعلانات الخاصة  - مكررا٩٢المادة "
 

  : أن تعلن٩٣ للمادة وفقاًيجوز للدولة "  

  أو ؛ة إلا على النقل البحري الاتفاقيتطبقأا لن  )أ"(  

أـا ستسـتعيض ولفـترة مـن الـزمن لا تـتجاوز عشر سنوات بعد بدء              )ب"(  
 مـن  ١نفـاذ هـذه الاتفاقـية، عـن مقاديـر حـدود المسـؤولية المنصـوص علـيها في الفقـرة           

 مــن اتفاقــية الأمــم ٦مــن المــادة ) أ (١ بالمقاديــر المنصــوص علــيها في الفقــرة ٦١المــادة 
. ١٩٧٨مــارس  / آذار٣١قل الــبحري للبضــائع المــبرمة في هامــبورغ في     المــتحدة للــن  

 ."المقاديرمن  كلتا اموعتينويجب أن يتضمن الإعلان 

في الصــيغة ) أ ( الفرعــية الاقــتراح، أُشــير إلى أن المقصــود مــن الفقــرة    وتأيــيدا لذلــك  -٢٧٦
انظر (م أعلاه دظ المقهـو أن تكون محدودة أكثر من اقتراح التحف  مكـررا    ٩٢المقـترحة لـلمادة     

، وهـي تقدم بالتالي طريقة أقل إثارة للجدل تحصر نطاق تطبيق الاتفاقية            )، أعـلاه  ٢٧١الفقـرة   
في الصيغة المقترحة   ) ب ( الفرعـية  وعـلاوة عـلى ذلـك، أُشـير إلى أن الفقـرة           . في الـنقل الـبحري    

سـتوى حدود   مبشـأن يمكـن أن ترضـي الوفـود الـتي أعربـت عـن شـواغلها          مكـررا    ٩٢لـلمادة   
ــادة    ــناقل في مشــروع الم ــيح الحــالي، إذ أــا  ٦١مســؤولية ال ــدول الفرصــة لاعــتماد   تت ــتلك ال  ل
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أن تمتثل تدريجيا لحدود ومسـتوى حـدود مسـؤولية الـناقل المنصـوص علـيه في قواعـد هامبورغ           
ن هـذا النهج يمكن أن يشجع عددا        أشـير إلى    أُو. المسـؤولية الأعـلى خـلال فـترة عشـر سـنوات           

 .  من الدول على اعتماد مشروع الاتفاقيةأكبر

) ب(الفرعية  للفقرة وخصوصاوعـلى الـرغم مـن وجـود بعـض التأيـيد لهـذا الاقتراح،          -٢٧٧
 الرأي السائد في اللجنة    تمثل،  للنصمـنه الـتي وصـفت بأـا فكـرة مبـتكرة لكسب قبول أوسع                

 عــدد كــبير مــن الــدول في  ضــرورة المحافظــة عــلى الحــل التوفــيقي الــذي تم التوصــل إلــيه بــينفي
، وأن ذلــك )٢٠٤-١٩٦، الفقــرات A/CN.9/645  الوثــيقةانظــر (٢٠٠٨يــناير /كــانون الــثاني

وعـلاوة عـلى ذلـك، أُعـرب مـن جديـد عن شواغل بشأن            .  الاقـتراح  اعـتماد الحـل يحـول دون      
 الـنقل مـن الباب إلى الباب،   شمولــه الحاجـة إلى الاحـتفاظ بطـابع مشـروع الاتفاقـية مـن حيـث          

ثر غير مرغوب يؤدي إلى تقويض الحل التوفيقي  أاحـتمال أن يكـون لـلموافقة عـلى الاقـتراح            و
 . بشأن عدد من المسائل التي م مختلف الوفودمجددا النقاش فتح باب بكامله وإلى 

 . مكررا في نص الاتفاقية٩٢رت اللجنة عدم إدراج مشروع مادة جديدة روق -٢٧٨
  
  ات إصدار الإعلانات وسريان مفعولهاإجراء  -٩٣مشروع المادة  

، والتي ٩٣ من مشروع المادة   ١كان هناك تأييد لرأي مفاده أنّ الجملة الثانية في الفقرة            -٢٧٩
 من ١تقضـي بإصـدار الإعلانـات المشار إليها فيها، بما في ذلك الإعلانات التي تسمح ا الفقرة         

و الإقرار أو الانضمام، تتناقض على ما يبدو مع ، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أ٩٤المادة 
 التي تجيز للدولة المتعاقدة بأن تعدل الإعلان الذي أصدرته عملا ٩٤ من مشروع المادة     ١الفقرة  

ولوحـظ أنّ هذا التناقض الظاهر لا يقتصر على  . بـتلك المـادة بإصـدار إعـلان آخـر في أي وقـت           
. ٩٥ من مشروع المادة ٢ موجود أيضا في الفقرة  بل يبدو أنه   ٩٤ مـن مشـروع المادة       ١الفقـرة   

 أن تعمل ٩٥ و٩٤وأُشـير إلى أنـه إذا مـا أُريـد للإعلانـات المنصوص عليها في مشروعي المادتين         
كمـا يجـب، فـلا بـد مـن أن تكـون قابلـة للـتعديل مـن وقت لآخر لإتاحة إمكانية إطلاع الدول                        

يان إلى المزيد من الوحدات الإقليمية أو عن        المتعاقدة الأخرى على أي معلومات عن امتداد السر       
 .أي تغييرات في الاختصاص

بعد كلمة " الأولية"وبغـية إزالـة التـناقض المشـار إلـيه، اتفقـت اللجـنة على إدراج كلمة               -٢٨٠
ورهنا بإدخال ذلك   . ٩٣ من مشروع المادة     ١الـواردة في الجملـة الثانـية من الفقرة          " الإعلانـات "

 .جنة على مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغةالتعديل، وافقت الل
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    النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية-٩٤مشروع المادة  
 يتضــمن حكمــاً مهمــا لتيســير التصــديق عــلى مشــروع ٩٤أُشــير إلى أنّ مشــروع المــادة  -٢٨١

ــيها الاختصــاص التشــريعي في مســائل القــانون الخ ــ     ــدول الــتي يكــون ف ــية مــن قــبل ال اص الاتفاق
 من  ٣ولوحظ في هذا الصدد أن الفقرة       . مشـتركا بـين الحكومـة الاتحاديـة والحكومات الإقليمية         

مشــروع المــادة تتــناول مــا قــد يكــون لســريان الاتفاقــية عــلى بعــض الوحــدات الإقليمــية للدولــة   
 .المتعاقدة وليس عليها كلها من أثر على النطاق الجغرافي لانطباق الاتفاقية

 من المادة ٣ تسـتند إلى حكـم ممـاثل في الفقـرة     ٣ عـن ذلـك أنّ الفقـرة      ولوحـظ فضـلا    -٢٨٢
 تحتاج إلى بعض الصقل الإضافي      ٣ولكن قيل إنّ الفقرة     .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع          ٩٣

 هو أكثر تفصيلا ٥لأنّ تعـريف الـنطاق الجغـرافي لانطـباق مشـروع الاتفاقية في مشروع المادة          
ولمعالجة هذه ". مكان العمل"مـم المـتحدة للبـيع ولـيس مرتبطا بفكرة          مـن تعـريفه في اتفاقـية الأ       

 : من مشروع المادة بنص على غرار ما يلي٣المسألة، اقترح أن يستعاض عن الفقرة 

إذا كانـت هـذه الاتفاقية، بفعل إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة        " 
قدة ولكـن لا تسـري علـيها جمـيعا، فلا     أو أكـثر مـن الوحـدات الإقليمـية للدولـة المـتعا            
 ٥ من المادة ١ والفقرة ١ من المادة ٢٨يعتـبر عـامل الربط ذو الصلة، لأغراض الفقرة         

، واقعا في ٦٩من المادة ) ب (١ والفقرة الفرعية ٢٠من المادة ) أ (١والفقـرة الفرعـية    
 ."تفاقيةدولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها هذه الا

وسـلّمت اللجـنة عموما بضرورة معالجة المشكلة التي أُلقي الضوء عليها، ولكنها رأت     -٢٨٣
أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل اجتـناب الإشارات إلى عوامل الربط في أحكام محددة من مشروع         

، أن تكــون كــل عوامــل ٥الاتفاقــية، لأنــه لا يشــترط، عــلى الأقــل فــيما يــتعلّق بمشــروع المــادة 
 .بط واقعة في دولة واحدة بعينها لكي يطبق مشروع الاتفاقيةالر

 وأحالته إلى فريق الصياغة طالبة إليه ٩٤ووافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة     -٢٨٤
 . يكون مراعيا لفحوى مداولاا٣أن يقترح نصاً بديلاً لمشروع الفقرة 

  
  ي الإقليمية  مشاركة منظمات التكامل الاقتصاد-٩٥مشروع المادة  

ــة "أي إشــارة إلى ، الــتي تــنص عــلى أنّ  ٩٥ مــن مشــروع المــادة  ٣رئــي أنّ الفقــرة  -٢٨٥ دول
في الاتفاقــية تنطــبق بالمــثل عــلى مــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية،   " دول مــتعاقدة"أو " مــتعاقدة

نص  التي ت  ١، تتـناقض عـلى مـا يـبدو مع الجملة الأخيرة من الفقرة               حيـثما اقتضـى السـياق ذلـك       
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 الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل مشروع يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في         عـلى أنـه عندما    
 .الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة

ة لا    مفيد لأنّ المنظمات الدولي         ٣ولوحظ ردا على ذلك أن الحكم التفسيري في الفقرة                 -٢٨٦
تعتبر عموما أندادا للدول بموجب القانون الدولي العام، وبالتالي لا تعتبر بالضرورة مشمولة                     

ولكن في حال انضمامها إلى الاتفاقية بصفتها          . في الاتفاقية ‘ الدول المتعاقدة      ‘بالإشارات إلى   
دة تسري      تلك يصح، وفقا لما يقتضيه الحال، جعل بعض الأحكام السارية على الدول المتعاق                  

 المتعلقة بإجراءات إصدار           ٩٣ومن هذه الأحكام، على سبيل المثال، مشروع المادة                   . عليها 
 توضح بدورها أنّ منظمة         ١وأُضيف أنّ الجملة الأخيرة من الفقرة          . الإعلانات وسريان مفعولها     

        عدية في هذه    يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهم       عندما ‘ دولة‘التكامل الاقتصادي الإقليمية لا ت
، كأن يكون ذلك متصلا، على سبيل المثال، بعدد التصديقات الأدنى اللازم لبدء نفاذ                      الاتفاقية 

ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ الأحكام المشاة لمشروع        . ٩٦ من المادة  ١الاتفاقية بموجب الفقرة     
 . هذه المادة أصبحت مألوفة في العديد من الاتفاقيات الدولية              

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩٥جنة على مشروع المادة ووافقت الل -٢٨٧
 
    بدء النفاذ-٩٦مشروع المادة  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩٦وافقت اللجنة على مشروع المادة  -٢٨٨
 

    التنقيح والتعديل-٩٧مشروع المادة  
 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩٧وافقت اللجنة على مشروع المادة  -٢٨٩

 
    الانسحاب من هذه الاتفاقية-٩٨المادة مشروع  

 . وأحالته إلى فريق الصياغة٩٨قت اللجنة على مشروع المادة فوا -٢٩٠
 
  بند التوقيع 

 :كان نص مشروع البند المتعلق بالتوقيع كما يلي -٢٩١

ــيوم   [...]حــررت في"  ، في أصــل [...]مــن عــام  [...] مــن شــهر  [...] ، في هــذا ال
صـه الإسـبانية والإنكلـيزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية    واحـد تتسـاوى نصو   

 .في الحجية
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، قـام المفوضـون الموقّعـون أدنـاه، المخولـون حسب الأصول من قِبل               وإثـباتا لمـا تقـدم     " 
 ."حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

 .ووافقت اللجنة على مضمون البند المتعلق بالتوقيع -٢٩٢
  
  الاتفاقيةعنوان  

اتفاقــية عقــود نقــل البضــائع  : "وافقــت اللجــنة عــلى العــنوان الــتالي لمشــروع الاتفاقــية   -٢٩٣
 ".الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً

  
  الديباجة 

 :نظرت اللجنة في اقتراح بإدراج النص التالي كمشروع ديباجة -٢٩٤

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،           "  
 الدولـية القائمة على المساواة والمنفعة    الـتجارة  بـأن    اعـتقادها  داًمجـد  د تؤكّ ـ إذ"  

  الودية بين الدول،العلاقات في تعزيز مهمالمتبادلة هي عنصر 

 مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده تدريجياً، بتقليل        بأن مـنها  واقتـناعاً "  
يسهمان إسهاماً كبيراً    القانونـية الـتي تعـترض تدفّق التجارة الدولية،           العقـبات أو إزالـة    

 تعـاون اقتصـادي عـالمي بـين جمـيع الـدول على أساس من المساواة والإنصاف                  قـيام في  
 جميع الشعوب،خير  وفي المشتركة،والمصلحة 

 قدمـته الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة          بمـا  وإذ تسـلّم  "  
، ١٩٢٤أغســــطس  / آب٢٥ الشــــحن، الــــتي أُبرمــــت في بروكســــل في    بســــندات

ــبروتوكولات ــة وال ــبحري للبضــائع، الــتي    لهــا، المعدل ــنقل ال ــتحدة لل ــية الأمــم الم  واتفاق
، مـــن مســـاهمة جلـــيلة في مناســـقة  ١٩٧٨مـــارس /آذار ٣١أُبرمـــت في هامـــبورغ في 

 القانون الذي يحكم نقل البضائع بحراً،

 هــاتين رات تكنولوجـية وتجاريــة مـنذ اعــتماد   حـدث مــن تطــو مــا تـدرك  وإذ"  
  تحديثهما وتعزيزهما،وضرورةالاتفاقيتين، 

 الشــاحنين والــناقلين محــرومون مـن وجــود نظــام عــالمي ملــزم  أن تلاحـظ  وإذ"  
 وسائط نقل مختلفة،ب التي تشمل النقليدعم إعمال عقود 
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ــنقل بطــريق     أن تعــتقد وإذ"   ــية لل ــدة تحكــم العقــود الدول اعــتماد قواعــد موح 
لبضائع الدولي االقانوني ويحسن كفاءة نقل الـيقين   وف يعـزز     س ـ جزئـياً الـبحر كلـياً أو      

 فــرص مشــاركة جديــدة لأطــراف وأســواق كانــت نائــية فــيما مضــى،  إتاحــةويســهل 
ــؤد ــتالي دوراً وي ــتجاري والتنمــية الاقتصــادية عــلى    جوهــرياًي بال ــبادل ال ــز الت  في تعزي

 والدولي،الصعيدين الداخلي 

 ".: على ما يلي    اتفقت قد  "   
، الواردة في "والبروتوكولات المعدلة لها"واتفقـت اللجـنة عـلى الاستعاضـة عـن عـبارة         -٢٩٥

ــباجة، بعــبارة    واتفقــت اللجــنة أيضــا عــلى  ". وبــروتوكولاا"الفقــرة الثالــثة مــن مشــروع الدي
. ، الواردة في الفقرة الرابعة"تحديـثهما وتعزيزهما  "عكـس ترتيـب الكلمـتين الواردتـين في عـبارة            

الــواردة في الفقــرة " الــنقل"بعــد كــلمة " الــبحري"للجــنة كذلــك عــلى إدراج كــلمة واتفقــت ا
 ".أخرى"في الفقرة ذاا بكلمة " مختلفة"الخامسة، وعلى الاستعاضة عن كلمة 

ورهـنا بـتلك الـتعديلات، وافقـت اللجـنة عـلى مضمون مشروع الديباجة وأحالته إلى          -٢٩٦
 .فريق الصياغة

  
  غة تقرير فريق الصيا      -جيم   

طلبـت اللجـنة إلى فريق صياغة أنشأته الأمانة أن يستعرض مشروع الاتفاقية ضمانا               -٢٩٧
ــة   ونظــرت اللجــنة، في خــتام مداولاــا بشــأن مشــروع    . للاتســاق بــين جمــيع الصــيغ اللغوي

ــية     ــر فــريق الصــياغة ووافقــت عــلى مشــروع الاتفاق ــية، في تقري وطلبــت اللجــنة إلى  . الاتفاق
 مشـروع الاتفاقـية مـن مـنظور لغـوي وتحريري محض قبل أن تعتمده       الأمانـة أن تـراجع نـص      

 .الجمعية العامة
  

  مقرر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة                -دال  
، ٢٠٠٨يوليه /تموز ٣، المعقودة في ٨٨٧ في جلسـتها  ،اعـتمدت اللجـنة بـتوافق الآراء       -٢٩٨
العامةر التالي والتوصية التالية الموجهة إلى الجمعية المقر: 

  
 إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،               "   

بقانون المعني (الثالث  الفـريق العامل    إلى   قـد عهـدت    كانـت  أـا    إذ تسـتذكر  "  
 ٢٠٠١ ي عــام المعقودتــين، والخامســة والــثلاثينها الــرابعة والــثلاثينيفي دورتــ، )الــنقل
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من الباب إلى الباب التي     تشـريعي دولي يحكـم عمليات النقل        إعداد صـك    ب ـ،  ٢٠٠٢و
 تشتمل على جزء بحري،

 عقـدت بين عامي       ثلاث عشرة دورة،      أن الفريق العامل كرس     تلاحظ   وإذ  "   
 بشأن نقل البضائع بالبحر كلياً أو جزئياً،          ، لإعداد مشروع اتفاقية       ٢٠٠٨ و٢٠٠٢

اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا          مشروع    مواد   في  وقد نظرت   "   
 ، ٢٠٠٨، عام   الحادية والأربعين    أثناء دورا     أو جزئيا 

دعيت إلى المشاركة   قد  الدول والمنظمات الدولية المهتمة     بأن جميع   تـنوه   وإذ  "  
الحاديـــة في إعـــداد مشـــروع الاتفاقـــية في جمـــيع دورات الفـــريق العـــامل وفي الـــدورة  

 ،مكاملة للتكلّللجنة، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأُتيحت لها فرصة والأربعين 

 تعميم نص ، قبل الدورة الحادية والأربعين للجنة،     أنـه جرى  ب أيضـا تـنوه   وإذ  "  
الدولــية الــتي دعيــت الحكومــية مشــروع الاتفاقــية عــلى جمــيع الحكومــات والمــنظمات  

ضــور دورات اللجــنة والفــريق العــامل بصــفة مراقــبين، لكــي تــبدي تعلــيقاا علــيه،   لح
ــو ــت  ب ــيقات كان ــك التعل ــا    أن تل ــلى اللجــنة في دور ــين  معروضــة ع ــة والأربع  الحادي
)A/CN.9/658 والإضافات ،Add.1 إلى Add.14(، 

 أن مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج         وإذ تعتـبر  "  
 اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،

  عمليات النقل،      كثرة وتزايد عدد الحالات التي تنفَّذُ فيها          وإذ تدرك     "    
 وخاصة نقل البضائع المعبأة في حاويات، بمقتضى عقود للنقل من الباب إلى الباب،                   

 بأن من شأن تحديث ومناسقة القواعد التي تحكم عمليات                   واقتناعا منها   "    
النقل من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء بحري أن يذلّلا العوائق القانونية أمام                  

 الدولية، وأن يعززا التبادل التجاري بين جميع الدول على أساس من                    تدفّق التجارة   
المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة، وأن يسهما بالتالي إسهاما كبيرا في إقامة                               

 علاقات اقتصادية دولية منسجمة وفي خير جميع الشعوب،                 

ة أثناء     للجنة البحرية الدولية لما أسدته من مشور          وإذ تعرب عن تقديرها       "    
 إعداد مشروع الاتفاقية،       

    "١- عقود نقل البضائع الدولي       إلى الجمعية العامة مشروع اتفاقية       م  تقد
 تقرير؛ ذا ال  ، بصيغته الواردة في المرفق الأول         بالبحر كلياً أو جزئياً    
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 الجمعـية العامـة بـأن تـنظر في مشـروع الاتفاقـية، آخذة في        توصـي  -٢"  
دراسة من  ) بقانون النقل المعني  (الثالث  فريقها العامل   ونة  اعتـبارها مـا أجرته اللج     

الستين، استنادا إلى مشروع الاتفاقية    الثالثة و لكي تعتمد في دورا     ة لـه،   مستفيض
، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع الدولي     اللجنةوافقـت علـيه     الـذي   

في [ع في روتــردام، هولــندا، بالـبحر كلــياً أو جزئــياً، وبـأن تــأذن بعقــد حفـل توقــي   
، يفتح عنده باب التوقيع على الاتفاقية ]٢٠٠٩أقـرب وقـت ممكن عمليا من عام    

 ."أمام الدول
  

   مرحلي من الفريق العامل الأول       تقرير  : الاشتراء   -رابعا  
ــثلاثين، في عــامـي     اللجــنة نظــرت -٢٩٩ ــثلاثين والســابعة وال ــيها السادســة وال ، خــلال دورت

ــث  )7(،٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ــية تحديـ ــتراء     في إمكانـ ــنموذجي لاشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــلعقـ  السـ
ــات   ــــاءات والخدمـ ــيلوالإنشـ ــتراعهودلـ ــة   )8(، اشـ ــن الأمانـ ــة مـ ــرات مقدمـ ــتنادا إلى مذكّـ   اسـ

)A/CN.9/539 وAdd.1 و(A/CN.9/553.)9( ــثلاثين،   واتفقـــت ــابعة والـ ــا السـ ــنة، في دورـ  اللجـ
 الممارســات الجديــدة، يجســد الــنموذجي لكــي  أنــه ســيكون مــن المفــيد تحديــث القــانون عــلى

 الاشــتراء العمومـي، والخــبرة  فيوخصوصـا تلـك الناشــئة عـن اســتخدام الخطابـات الإلكترونـية      
ــنموذجي كأســـاس لإصـــلاح    ــانون الـ ــبة في اســـتخدام القـ ــتراء القوانـــينالمكتسـ  في مجـــال الاشـ

أن تعهد إلى فريقها العامل  اللجنةوقررت . مسائل إضافية محتملةأي العمومـي، ولكـي يتـناول     
 لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إليه ولاية    اقتراحاتبمهمة إعداد   ) المعـني بالاشتراء  (الأول  

ولاحظـت اللجـنة أنـه ينبغي، لدى تحديث         . في مداولاتـه   سـيتناولها مـرنة لـتحديد المسـائل الـتي         
وعدم تعديل الأحكام التي     عدم الخروج عن مبادئه الأساسية       علىالقـانون النموذجي، الحرص     

 )10(.ثبتت جدواها

 /آب ٣٠فيينا، ( الولاية في دورته السادسة   تلـك  بمقتضـى  اسـتهل الفـريق العـامل عملـه          وقـد  -٣٠٠
 دراســة مــتعمقة إجــراءوقــرر في تلــك الــدورة أن يشــرع في ). ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣ -أغســطس 

                                                           
،   )Corr.1و A/49/17 (والتصويب ١٧لأربعون، الملحق رقم  التاسعة واالدورة  الرسمية للجمعية العامة، الوثائق (7) 

 .المرفق الأول
 .A.98.V.13منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (8) 
، ٢٣٠-٢٢٥، الفقرات )A/58/17 (١٧ الثامنة والخمسون، الملحق رقم الدورة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة (9) 

 .٨٢-٧٩، الفقرات )A/59/17 (١٧، الملحق رقم  التاسعة والخمسونالدورة نفسه، المرجعو
 .٨٢ و٨١ تان، الفقر)A/59/17 (١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة نفسه، المرجع (10) 
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ــة    ــرتي الأمانـــ ــترحة في مذكّـــ ــيع المقـــ  )A/CN.9/WG.I/WP.32()11و A/CN.9/WG.I/WP.31(للمواضـــ
 ).١٠ الفقرة ،A/CN.9/568( في دوراته المقبلـة بالتعاقب

 ٢٠٠٥ والثلاثين والتاسعة والثلاثين، في عامي      الثامنة اللجـنة علما، في دورتيها       وأحاطـت  -٣٠١
ــتقارير ٢٠٠٦و ــريق، ب ــه السادســة   الف ــامل عــن أعمــال دورات ــنا، ( الع  ٣ -أغســطس / آب٣٠فيي

 ١١-٧فيينا،  (والثامنة  ) ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ٨-٤نـيويورك،   (والسـابعة   ) ٢٠٠٤بر  سـبتم /أيلـول 
 ) ٢٠٠٦أبـــــريل  / نيســـــان٢٨-٢٤نـــــيويورك، (والتاســـــعة ) ٢٠٠٥نوفمـــــبر /الـــــثانيتشـــــرين 

)A/CN.9/568 وA/CN.9/575 وA/CN.9/590 وA/CN.9/595.( ا التاسعة    ،أوصـت اللجنة  وفي دور 
اعتـباره، لـدى تحديـث القانون النموذجي ودليل اشتراعه،           في ملوالـثلاثين، بـأن يـأخذ الفـريق العـا         

يـنظر فـيما إذا كان ثمة مسوغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما             مسـألة تضـارب المصـالح، وبـأن       
 )12(.المسألة خاصة تتناول تلك

 الفـريق العـامل عـن أعمال       تقريـرا ،  الأربعـين  في دورـا     وكـان معروضـا عـلى اللجـنة،        -٣٠٢
 ٢٥-٢١نيويورك،  (والحادية عشرة   ) ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٩-٢٥فييـنا،   (ه العاشـرة    دورتـي 
ــار ــايو /أيـ ــريق  وأُبلغـــت )A/CN.9/623.()13و A/CN.9/615) (٢٠٠٧مـ ــأن الفـ ــنة بـ ــامل اللجـ  العـ
  اســتخدام وســائل الاتصــال الإلكترونــية في عملــية الاشــتراء؛ )أ(: نظر في المواضــيع التالــيـة الــواصــل

ــ)ب(  مــن ٥ المعلومــات الخاصــة بالاشــتراء، بمــا في ذلــك تنقــيحات المــادة    بنشــرتعلقة  الجوانــب الم
 أسلوب الاشتراء المعروف )ج( المعلومـات عن فرص الاشتراء الوشيكة؛       نشـر  و الـنموذجي القـانون   
أسلوب التعاقد ) ه( المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير عادي؛    العطـاءات  )د( الإلكترونـية؛   بالمناقصـة 

 .الإطاريتفاق المعروف بالا

 العامل عن أعمال دورتيه الفريق، في دورـا الحالـية، بتقريري   اًأحاطـت اللجـنة عـلم    و -٣٠٣
/ نيسان ١١-٧نيويورك،   (عشرةة  ثالـث وال) ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٧-٣فييـنا،    (الثانـية عشـرة   

 ).A/CN.9/648و A/CN.9/640) (٢٠٠٨أبريل 

ية عشـرة، الجـدول الـزمني لمداولاته، الذي عدل    واعـتمد الفـريق العـامل، في دورتـه الثان ـ        -٣٠٤
، واتفق على أن يعرض على اللجنة بانتظام   )، المرفق A/CN.9/648(لاحقـا في دورته الثالثة عشرة       

 .جدولاً زمنياً محدثاً

                                                           
 .١٧١ الفقرة ،(A/60/17) ١٧ رقم الملحق الستون، الدورة نفسه، المرجع (11) 
 .١٩٢ ة، الفقر)A/61/17 (١٧ الملحق رقم والستون، الحادية الدورة نفسه، المرجع (12) 
 .١٦٩-١٦٦الفقرات الجزء الأول، ، )A/62/17 (١٧ الملحق رقم والستون،الثانية  الدورة نفسه، المرجع (13) 
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ــات         -٣٠٥ ــتعمقة لمســألة الاتفاق ــثة عشــرة، دراســة م ــه الثال ــامل، في دورت ــريق الع وأجــرى الف
 A/CN.9/WG.I/WP.52(اريع نصـوص تـرد في مذكـرات أعدـا الأمانة            الإطاريـة اسـتنادا إلى مش ـ     

 بحيث الـنهجين المقـترحين في تلك الوثائق،   جمـع ، واتفـق عـلى     )A/CN.9/WG.I/WP.56 و Add.1و
 أنــواع جمــيع، الســمات المشــتركة الــتي تنطــبق عــلى  الاقتضــاء القــانون الــنموذجي، عــند يعــالج

 لـــه، مــع معالجــة داعــيالــتكرار الــذي لا  مــنها ورلــتفادي أمــ الاتفاقــات الإطاريــة معــا وذلــك 
 . منفصلعلى نحوالسمات المتميزة التي تنطبق على كل نوع من أنواع الاتفاقات الإطارية 

 قوائــم المورديــن، الــتي اســتند في مســألةكمــا نــاقش الفــريق العــامل، في تلــك الــدورة،   -٣٠٦
 ،A/CN.9/568( بشأن هذا الموضوع     السـابقة الفـريق العـامل     الـنظر فـيها إلى مـلخص لمـداولات          

 القانون النموذجي هذا     ألا يتـناول   وقـرر  ،)Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.45، و ٦٨-٥٥الفقـرات   
 . في دليل الاشتراعسوف تبين لأسبابالموضوع، 

 الفــريق  تقــدم في عمــلمــنحــرز مــا أُوالأمانــة عــلى أشــادت اللجــنة بالفــريق العــامل و -٣٠٧
 الاشــتراء ممارســاتا تأيــيدها للاســتعراض المُضــطلع بــه حالــيا ولإدراج ، وأكّــدت مجــددالعــامل

ودعـي الفـريق العـامل إلى المضي قُدماً نحو إنجاز هذا    . وأسـاليبه الجديـدة في القـانون الـنموذجي       
 مقــترنا ،المشــروع، بغــية إتاحــة وضــع القــانون الــنموذجي المــنقّح في صــيغته النهائــية واعــتماده  

 مواعــيد دورتي الفــريق العـــامل   عـــلىللاطــلاع  (ون وقـــت معقــول  بدلــيل اشــتراعه، في غض ــ  
 ). أدناه،٣٩٨ و٣٩٧الفقرتين المقبلتين، انظر 

  
  تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني: التحكيم والتوفيق -خامسا 

، ٢٠٠٦اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد اتفقـت في دورـا التاسـعة والثلاثين، عام           -٣٠٨
مراجعة لقواعد التحكيم للجنة ) المعني بالتحكيم والتوفيق(ق العامل الثاني   عـلى أن يجـري الفـري      

 ).قواعد الأونسيترال للتحكيم(الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

وكانـت اللجـنة قـد نوهـت في تلـك الـدورة بـأن قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم، وهي             -٣٠٩
في مــيدان التحكــيم، تحظــى باعــتراف واســع   أحــد الصــكوك الــتي أعدــا الأونســيترال مــبكّرا   

الــنطاق كــنص نــاجح جــدا، إذ اعــتمدته مراكــز تحكــيم كــثيرة، ويســتخدم في حــالات مخــتلفة   
واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم     . عديـدة، مـثل الـنـزاعات بـين المستثمرين والدول         

 ألاّ يغــير بنــية الــنص أو  ومكانــتها، رأت اللجــنة عمومــا أنــه ينــبغي لأي تنقــيح لــتلك القواعــد  
واقترح أن يحدد  . روحـه أو أسـلوب صـياغته، وأن يـراعي مـرونة النص، لا أن يزيد من تعقّده                 
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الفـريق العـامل عـلى وجـه الدقـة قائمـة المواضـيع الـتي قـد يلـزم تـناولها في صيغة منقّحة لقواعد                          
 )14(.الأونسيترال للتحكيم

، بأن قواعد الأونسيترال للتحكيم لم     ٢٠٠٧، عـام    ونوهـت اللجـنة في دورـا الأربعـين         -٣١٠
، وبأنــه ينــبغي، في إعــادة الــنظر فــيها، الســعي إلى تحديــث  ١٩٧٦تعــدل مــنذ اعــتمادها في عــام  

وقـد اتفقـت اللجـنة عموما على أن الولاية          . القواعـد وإلى تعزيـز الفعالـية في إجـراءات التحكـيم           
ــاظ عــلى البن ــ   ــامل بالحف ــريق الع ــرت    المســندة إلى الف ــد وفّ ــا ق ــتلك القواعــد وروحه ية الأصــلية ل

إرشـادات مفـيدة للفــريق العـامل في مداولاتـه حــتى الآن، ويجـدر ـا أن تظــل تمـثّل مـبدأ موجهــا         
 )15(.لأعماله

ولاحظـت اللجـنة في تلـك الـدورة أنّ تأييدا واسعا أُبدي في الفريق العامل لاتباع ج          -٣١١
           ق عـلى جمـيع أنـواع التحكـيم، بصـرف النظر عن          عـام يسـعى إلى تحديـد قواسـم مشـتركة تطـب
بـيد أن اللجـنة لاحظـت أنه ما زال يتعين           . ت معيـنة  لاموضـوع الـنـزاع، بـدلا مـن معالجـة حـا           

عـلى الفـريق العامل أن ينظر، أثناء دوراته المقبلة، في مدى ما ينبغي أن تتضمنه الصيغة المنقّحة                
ر تفصــيلا بشــأن مسـألة تســوية الــنـزاعات بــين  لقواعـد الأونســيترال للتحكــيم مــن أحكـام أكــث  

 )16(.المستثمرين والدول أو مسألة إدارة التحكيم من جانب مؤسسات

ــرا دورتي الفــريق العــامل الســابعة      -٣١٢ ــية تقري وكــان معروضــاً عــلى اللجــنة في الــدورة الحال
 / شباط ٨-٤نيويورك،  (والثامنة والأربعين   ) ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلـول  ١٤-١٠فييـنا،   (والأربعـين   

وأثنــت اللجــنة عــلى الفــريق العــامل لمــا أحــرزه ). A/CN.9/646 وA/CN.9/641) (٢٠٠٨فــبراير 
مـن تقـدم فـيما يـتعلق بتنقـيح قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم وعـلى الأمانـة لنوعـية الوثـائق التي                

 .أعدا من أجل الفريق العامل

في دورتــه الثامــنة والأربعــين  وأشــارت اللجــنة إلى أن الفــريق العــامل كــان قــد نــاقش    -٣١٣
المـدى الـذي ينبغي أن تذهب إليه الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم في أخذها بعين    
الاعتـبار مسـألة تسـوية الـنـزاعات بـين المسـتثمرين والدول أو مسألة إدارة التحكيم من جانب           

 قدما في عمله بشأن تنقيح      ونوهـت اللجـنة بـأن الفريق العامل كان قد قرر المضي           . مؤسسـات 
قواعــد الأونســيترال للتحكــيم في شــكلها العــام وأن يلــتمس الإرشــاد مــن اللجــنة بشــأن مــا إذا 

ــه    ــتهاء مــن عمل ــيه، بعــد الان ــاً في     الحــاليكــان عل ــنظر نظــرة أكــثر تعمق  بشــأن القواعــد، أن ي
                                                           

 .١٨٤، الفقرة )A/61/17 (١٧المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  (14) 
 .١٧٤، الجزء الأول، الفقرة )A/62/17 (١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (15) 
 .١٧٥المرجع نفسه، الفقرة  (16) 
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كل الــذي خصوصـية التحكـيم اســتنادا إلى المعـاهدات، وإذا كــان الأمـر كذلــك، فمـا هــو الش ـ     
 ).٦٩، الفقرة A/CN.9/646(ينبغي أن يأخذه ذلك العمل 

وبعـد المناقشـة، اتفقـت اللجـنة عـلى أن مـن غير المستصوب إدراج أحكام محددة بشأن                    -٣١٤
التحكـيم اسـتنادا إلى المعاهدات في قواعد الأونسيترال للتحكيم نفسها وعلى أن أي عمل بشأن           

د يضـطر الفــريق العــامل إلى الاضـطلاع بــه في المســتقبل لا   الـنـزاعات بــين المسـتثمرين والــدول ق ــ 
وفيما يتعلق بالتوقيت، . ينبغي أن يؤخر إنجاز تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام   

اتفقـت اللجـنة مـن حيـث المـبدأ عـلى أن موضـوع الشـفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول                      
ظر فـيه في المستقبل وينبغي معالجته كموضوع ذي أولوية فور           اسـتنادا إلى المعـاهدات جديـر بالـن        

وفيما يتعلق بنطاق هذا العمل المقبل،     . الانـتهاء مـن التنقـيح الحـالي لقواعد الأونسيترال للتحكيم          
كـان هـناك توافــق في الآراء داخـل اللجــنة عـلى أهمـية كفالــة الشـفافية في تســوية الـنـزاعات بــين        

، )A/CN.9/662(حـد الوفـود ملاحظـات مكتوبة بشأن تلك المسألة    وقـدم أ . المسـتثمرين والـدول   
الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات كمـا أُلقيـت كـلمة نيابة عن الممثل        

ورأت اللجـنة أن مسـألة الشفافية، بصفتها هدفاً    . مؤسسـات الأعمـال    عـبر الوطنـية وغيرهـا مـن       
ين والدول، ينبغي أن تعالج في عمل مقبل وفق ما لاحظ الفريق منشوداً في التحكيم بين المستثمر    

وفيما يتعلق بالشكل الذي قد ). ٥٧، الفقـرة  A/CN.9/646(العـامل في دورتـه الثامـنة والأربعـين        
المرجع (يـتخذه أي عمـل مقـبل، أشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل طرح أشكالا مختلفة ممكنة                

تحكـيم استنادا إلى المعاهدات، من بينها إعداد صكوك من قبيل         في مـيدان ال   ) ٦٩نفسـه، الفقـرة     
أحكـام نموذجـية أو قواعـد خاصـة أو مـبادئ توجيهـية أو مرفق لقواعد الأونسيترال للتحكيم في        

وقررت . شـكلها العـام أو قواعـد تحكـيم مسـتقلة أو أحكـام اختيارية تعتمد في معاهدات محددة                   
في شـكل صـك مقـبل بشأن التحكيم استنادا إلى المعاهدات      اللجـنة أن مـن السـابق لأوانـه البـت            

وتيســيرا لــنظر الفــريق . وضــرورة مــنح الفــريق العــامل صــلاحية تقديــرية واســعة في ذلــك الشــأن 
العـامل في المسـائل المـتعلقة بالشـفافية في التحكـيم اسـتنادا إلى المعـاهدات في دورة مقـبلة، طلبت               

حـت بذلك الموارد، بإجراء بحث تمهيدي وجمع معلومات  اللجـنة إلى الأمانـة أن تقـوم، إذا مـا سم          
وحثّـت اللجـنة الـدول الأعضاء على أن تقدم معلومات واسعة النطاق             . عـن الممارسـات الراهـنة     

وكـان هناك   . إلى الأمانـة عـن ممارسـاا في مجـال الشـفافية في التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول                    
راقبين، عند تشكيل الوفود المرسلة إلى دورات الفريق   تشـديد عـلى أنه ينبغي للدول الأعضاء والم        

العـامل الـتي سـتكرس لذلك المشروع، أن تحرص، على توفير أعلى مستوى من الخبرات في مجال        
 .التحكيم بين المستثمرين والدول استنادا إلى المعاهدات
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ــيح قو       -٣١٥ ــه بشــأن تنق ــامل عمل ــريق الع ــنجز الف ــلها في أن ي اعــد وأعربــت اللجــنة عــن أم
الأونسـيترال للتحكـيم في شـكلها العـام في وقـت يتيح إجراء الاستعراض النهائي لتلك الصيغة                  

 .٢٠٠٩المنقّحة واعتمادها في الدورة الثانية والأربعين للجنة، عام 

وفـيما يـتعلق بالأعمـال المقـبلة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، استذكرت اللجنة                 -٣١٦
حكـيم وتسـوية الـنـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ينبغي أن يحتفظ ا           أن مسـألة القابلـية للت     

. الفــريق العــامل عــلى جــدول أعمالــه وفــق مــا قــررته اللجــنة في دورــا التاســعة والــثلاثين          
للاطــلاع عــلى موعــدي دورتي الفــريق العــامل القادمــتين ومكــان انعقادهمــا، انظــر الفقــرتين     (

 .)، أدناه٣٩٨ و٣٩٧
  

   انون الإعسار   ق -سادسا  
  تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس -ألف 

، ٢٠٠٦اســتذكرت اللجــنة أــا كانــت قــد اتفقــت، في دورــا التاســعة والــثلاثين عــام   -٣١٧
أن موضــوع معاملــة مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار قــد تطــور بمــا  ) أ: (عــلى مــا يــلي

، ٢٠٠٦للنظر فيه عام    ) ني بقـانون الإعسـار    المع ـ(يكفـي لكـي يحـال إلى الفـريق العـامل الخـامس              
وأنـه ينـبغي أن توفـر للفـريق العـامل المـرونة اللازمة لكي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن              
نطــاق عملــه في المســتقبل وبشــأن الشــكل الــذي ينــبغي أن يــتخذه ذلــك العمــل، تــبعا لمضــمون     

أن مسألة  ) ب( إطار هذا الموضوع؛ و    الحلـول المقـترحة للمشـاكل الـتي يحددهـا الفريق العامل في            
الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات ينـبغي أن يـنظر فـيها أولا كواحد من عناصر العمل المزمع أن               
يضـطلع بـه بشـأن إعسـار مجموعـات الشـركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية للنظر في              

 .أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع

ولاحظـت اللجـنة، مـع الإعـراب عـن التقدير، التقدم الذي أحرزه الفريق العامل فيما                   -٣١٨
يـتعلق بالـنظر في معاملـة مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسـار، كمـا يتبين من تقريريه عن              

والرابعة والثلاثين  ) ٢٠٠٧نوفمبر  / تشـرين الثاني   ٩-٥فييـنا،   (أعمـال دورتـيه الثالـثة والـثلاثين         
وأثنــت  ) ، عــلى الــتوالي A/CN.9/647 وA/CN.9/643) (٢٠٠٨مــارس  / آذار٧-٣ نــيويورك،(

 )17(.على الأمانة بشأن ورقات العمل والتقارير التي أعدا للدورتين المذكورتين
  

                                                           
 ).ب(و ) أ (٢٠٩المرجع نفسه، الفقرتان الفرعيتان    (17) 
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  تيسير التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود -باء 
، ٢٠٠٦سعة والثلاثين في عام     اسـتذكرت اللجنة أا كانت قد اتفقت، في دورا التا          -٣١٩

عـلى أن العمـل الأولي الـرامي إلى تجمـيع معلومـات عـن الـتجربة العملـية فيما يتعلق بالتفاوض                     
عـلى اتفاقـات الإعسـار عـبر الحـدود واسـتخدامها ينبغي تيسيره على نحو غير رسمي عن طريق                    

 ينبغي تقديم تقرير التشـاور مـع القضـاة والاختصاصـيين الممارسـين في مجـال الإعسار وعلى أنه             
مرحـلي أولي عن ذلك العمل إلى اللجنة لكي تواصل النظر في الموضوع في دورا الأربعين في               

ــام  ــا الأربعــــين   )18(.٢٠٠٧عــ ــزء الأول مــــن دورــ ــنة، في الجــ ــنا، ( ونظــــرت اللجــ  ٢٥فييــ
بة في ذلـك التقرير الأولي الذي يبين التجربة المكتس        ) ٢٠٠٧يولـيه   / تمـوز  ١٢ -يونـيه   /حزيـران 

 (A/CN.9/629)فــيما يــتعلق بالــتفاوض عــلى بــروتوكولات الإعســار عــبر الحــدود واســتخدامها 
وأعربــت عــن . وأكـدت عــلى الأهمــية العملــية لتيســير الــتعاون عـبر الحــدود في قضــايا الإعســار  

رضـاها عمـا أُحـرز مـن تقـدم في العمـل المـتعلق بتجميع معلومات عن التجربة العملية في مجال               
اتفاقـات الإعسـار عـبر الحـدود واسـتخدامها وأكـدت مجـددا على أنه ينبغي أن           الـتفاوض عـلى     

ــاة         ــع القضـ ــاور مـ ــريق التشـ ــن طـ ــي عـ ــير رسمـ ــو غـ ــلى نحـ ــل عـ ــر العمـ ــة تطويـ ــل الأمانـ تواصـ
 )19(.والاختصاصيين الممارسين وغيرهم من الخبراء

ضافي وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورـا الحالـية مذكـرة مـن الأمانـة عن التقدم الإ                       -٣٢٠
ولاحظـت اللجـنة أن مشـاورات إضافية    . (A/CN.9/654)الـذي أُحـرز فـيما يـتعلق بذلـك العمـل         

كانـت قـد عقـدت مـع القضـاة والاختصاصـيين الممارسـين وأن الأمانـة كانت قد أعدت تجميعا                
لـلمعلومات عـن الـتجربة العملـية، نظّم حول الخطوط العريضة للمحتويات المرفقة بتقرير اللجنة                

وبسـبب القـيود المـتعلقة بالتوقيـت والـترجمة، لم يكـن في الإمكان تقديم                . (A/CN.9/629)ق  السـاب 
 .ذلك التجميع إلى دورة اللجنة الحالية

وأعربـت اللجـنة عـن رضاها عن التقدم المحرز في العمل المتعلق بتجميع المعلومات عن                -٣٢١
وقررت . الحدود واستخدامهاالـتجربة العملـية في مجـال الـتفاوض عـلى اتفاقـات الإعسـار عـبر                 

في ) المعني بقانون الإعسار(أنـه يـتعين تقـديم التجمـيع كورقـة عمـل إلى الفـريق العامل الخامس                 
ــثلاثين   ــه الخامســة وال ــنا، (دورت ــثاني ٢١-١٧فيي لمناقشــته بصــورة  ) ٢٠٠٨نوفمــبر / تشــرين ال

ــية ــه  ويمكــن للفــريق العــامل الخــامس عــندئذ أن يقــرر مواصــلة مناقشــة التج    . أول مــيع في دورت
ــية  ٢٠٠٩مــايو /أبــريل وأيــار/السادســة والــثلاثين في نيســان   وتقــديم توصــياته إلى الــدورة الثان

                                                           
 ).ج (٢٠٩، الفقرة  الفرعية   (A/61/17) ١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم   المرجع نفسه،  (18) 
 .١٩١ و١٩٠، الجزء الأول، الفقرتان )A/62/17 (١٧رقم  الدورة الثانية والستون، الملحق المرجع نفسه، (19) 
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، واضـــعاً في اعتـــباره أن التنســـيق والـــتعاون المســـتندين إلى  ٢٠٠٩والأربعـــين للجـــنة في عـــام 
تعلقة اتفاقـات الإعسـار عـبر الحـدود يحـتمل أن تكـون لهما أهمية بالغة في البحث عن الحلول الم        

وقـررت اللجنة أن    . بمعاملـة مجموعـات الشـركات عـلى الصـعيد الـدولي فـيما يـتعلق بالإعسـار                 
 بحيــث تتـيح إمكانــية تخصــيص وقــت  ٢٠٠٩تخطـط لأعمــال دورــا الثانـية والأربعــين في عــام   

للاطــلاع عــلى القــرار . (لمناقشــة توصــيات الفــريق العــامل الخــامس إذا مــا اقتضــى الأمــر ذلــك 
للاطلاع على  ). (، أدناه ٣٩٥مـدة الـدورة الثانية والأربعين للجنة، انظر الفقرة          المـتعلق بطـول     

المعــني بالمصــالح (اســتنتاجات اللجــنة بشــأن مســائل الإعســار الــتي ــم الفــريق العــامل الســادس  
 ).، أدناه٣٢٦، انظر الفقرة )الضمانية

  
  تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس: المصالح الضمانية -سابعا 

 ١٢ -ه يوني/ حزيران٢٥فييـنا،  ( الأربعـين  افي الجـزء الأول مـن دور ـ  نظـرت اللجـنة     -٣٢٢
ــي/تمــوز ــ، في مذ)٢٠٠٧ هيول ــةرة مــن كّ حــتمل الاضــطلاع ــا  يالأعمــال الــتي  " بعــنوان الأمان

وقــد أخــذت  )A/CN.9/632.()20(" في الممــتلكات الفكــرية مســتقبلا بشــأن الحقــوق الضــمانية 
الحقوق الضمانية   عن   حلقة دراسية  في   إليهال  صالـتي تم التو   الاسـتنتاجات   بار   في الاعت ـ  ةركّ ـالمذ
ــنا،  (ة الفكــريةحقــوق الملكــي في  ــثاني ١٩ و١٨فيي ــناير / كــانون ال ــة امــتهظّ، ن)٢٠٠٧ي  الأمان

التعديلات بتعلق  تخلالها عدة اقتراحات    قُدمت  وة   الفكري ة العالمية للملكي  ةبالـتعاون مـع المنظم    
 مشروع الدليل" (تشريعي بشأن المعاملات المضمونة   الدليل  ال على مشروع    خالهـا إدن  يالـتي يتع ـ  
  )21(.ة الفكريةالملكيبحقوق تمويل تخص الدة د لمعالجة قضايا مح)"التشريعي

 من ثروات الشركات يتجسد في اًكبيرولاحظـت اللجـنة، في تلـك الـدورة، أن جـزءاً          -٣٢٣
لقائم بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية  أن التنسيق ا كمـا لوحـظ   . ممـتلكات فكـرية   

 لـيس مـتطورا بما فيه الكفاية لاستيعاب       الـدول الفكـرية في إطـار الـنظم الموجـودة في كـثير مـن               
وإلى . الممارسـات التمويلـية الـتي تستخدم فيها الممتلكات الفكرية كضمانة لما يقدم من ائتمان              

لا يوفّــر للــدول إرشــادات كافــية بشــأن  التشــريعي ن مشــروع الدلــيل أ لوحــظجانــب ذلــك، 
احتــياجات الممارســات التمويلــية المــتعلقة بالممــتلكات     لتلبــية الــتعديلات الــتي يلــزم إدخالهــا    

                                                           
 .١٥٥الفقرة المرجع نفسه،  (20) 
الضمانية في حقوق الملكية  المصالح: حلقة الأونسيترال الدراسية الدولية الثانية المعنية بالمعاملات المضمونة (21) 

 ع على مزيد من المعلومات؛ للاطلا٢٠٠٧يناير /الثاني كانون ١٩ و١٨يومي قدت في فيينا، عالفكرية، 
 /http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission)الأونسيترال الشبكي عن الحلقة الدراسية، انظر موقع

colloquia/2secint.html). 
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ضـرورة الاضـطلاع بــتلك الأعمـال عــلى أسـرع نحــو     أُشــير إلى وعـلاوة عــلى ذلـك،   . الفكـرية 
 )22(. الشــأنوشـاملة في هـذا  إرشـادات كاملـة   التشـريعي  ممكـن لضـمان توفـير مشـروع الدلـيل      

التي قد تحتاج إلى   فـيما يـتعلق بالتعديلات      دول  مـن الإرشـادات لل ـ    مـن أجـل توفـير مـا يكفـي           و
التمويل المضمون وقانون الملكية   قانون  بين  اجتـنابا لأي أوجـه تضارب       قوانيـنها   إجـرائها عـلى     

 بإعداد) صالح الضمانية المعني بالم ( تعهـد إلى الفريق العامل السادس        أنرت اللجـنة    رالفكـرية، ق ـ  
تحديــدا الملكــية الفكــرية حقــوق في التشــريعي يخــص الحقــوق الضــمانية شــروع الدلــيل بممــرفق 

  )23("). التشريعيمرفق الدليل"(

ديسمبر  /الأول كانون   ١٤-١٠فيينا،  (المستأنفة   الأربعينفي دورا   ووضـعت اللجنة     -٣٢٤
واعتمدته،  المضمونةتشـريعي بشـأن المعاملات    الالأونسـيترال  لدلـيل  النهائـية  ، الصـيغة  )٢٠٠٧

  )24(.اًلدليل لاحقامرفق أن يعد على 

لفريق العامل ا) A/CN.9/649 ( تقريـر ،في دورـا الحالـية  وكـان معروضـا عـلى اللجـنة،       -٣٢٥
ولاحظت ). ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٣-١٩نيويورك، ( دورتـه الثالـثة عشـرة        أعمـال السـادس عـن     

من  مذكرة   استناداً إلى المناقشات الأولية في تلك الدورة،      ز من تقدم في     ما أُحر  بارتياحاللجـنة   
ــة ــنوان  الأمانـ ــرية   "بعـ ــية الفكـ ــوق الملكـ ــمانية في حقـ ــوق الضـ  (A/CN.9/WG.VI/WP.33" الحقـ

 لدليلا لمرفق مشروع أولي إعداد الأمانة يطلـب إلى  مـن أن  الفـريق العـامل     ، ممـا مكّـن    Add.1)و
 ).١٣ ، الفقرةA/CN.9/649(الملكية الفكرية حقوق في ة المتعلق بالحقوق الضماني

ل إلى اتفــاق صــن مــن التوكّتميــ الفــريق العــامل الســادس لم أنكمــا لاحظــت اللجــنة  -٣٢٦
 وقفي حقالحقـوق الضـمانية    عـلى  الإعسـار تأثير ب ـ المتصـلة  كانـت بعـض المسـائل    إذابشـأن مـا    

قانون ارتباطا كافيا ب  رتبط  ت) ١٠٢-٩٨ت  ، الفقرا A/CN.9/649  الوثيقة انظر(الملكـية الفكـرية     
إعادة الفـريق العـامل السـادس      وقـرر   . لدلـيل امناقشـتها في مـرفق      بمـا يـبرر      المضـمونة المعـاملات   
المعني (الفريق العامل الخامس يطلب إلى  التوصية بأنومقبل المسائل في اجتماع تلـك  الـنظر في    
إلى بذلك ودعوته   الفريق العامل الخامس    لاغ  إبرت اللجنة   روق ـ. فـيها نظر  ال ـ) الإعسـار بقـانون   

تمنح الأمانة صلاحية أن  أيضاً  ر  روقد تق . التالـية في دورتـه    في هـذا الشـأن       أولي رأي   أي إبـداء 
ــريقين العــاملين،      ــنظِّم، بعــد التشــاور مــع رئيســي الف ــرية لكــي ت ــتأثير  تقدي  مناقشــة مشــتركة ل

، إذا ما بقيت أي مسألة تتطلب أن  لفكريةالملكية ا حقوق   في   ية الضمان وقق ـالح عـلى    الإعسـار 

                                                           
 .١٥٦ ، الجزء الأول، الفقرة (A/62/17)١٧، الملحق رقم والستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية  (22) 
 .١٦٢ و١٥٧المرجع نفسه، الفقرتان  (23) 
 .١٠٠ و٩٩ ، الجزء الثاني، الفقرتان (A/62/17)المرجع نفسه،  (24) 
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ان الفريقيـنظر فـيها الفـريقان العـاملان عـلى نحـو مشترك بعد تلك الدورة، وذلك عندما يعقد                  
الدورتين المقبلتين فيما يتعلق ب . (٢٠٠٩في ربيع عام    العـاملان اجتماعـيهما الواحـد تلـو الآخر          

 .)، أدناه٣٩٨ و٣٩٧الفقرتين  لفريق العامل الخامس، انظرواللفريق العامل السادس 
  

  الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية -ثامنا 
) المعــني بالــتجارة الإلكترونــية (، بعــد أن أكمــل الفــريق العــامل الــرابع  ٢٠٠٤في عــام  -٣٢٧

الدولـية، طلــب إلى  الخطابـات الإلكترونـية في العقـود    عملـه بشـأن الاتفاقـية المـتعلقة باســتخدام     
الأمانــة أن تواصــل رصــد مخــتلف المســائل المتصــلة بالــتجارة الإلكترونــية، بمــا في ذلــك المســائل   
المتصـلة بالاعـتراف بالتوقـيعات الإلكترونــية عـبر الحـدود، وأن تنشـر نــتائج بحوثهـا بغـية تقــديم         

في تلك االات توصـيات إلى اللجـنة عما إذا كان من الممكن الاضطلاع بأعمال في المستقبل      
 ).١٢الفقرة ، A/CN.9/571انظر الوثيقة (

علما بالأعمال التي اضطلعت ا منظمات أخرى في ، أحاطـت اللجنة     ٢٠٠٥وفي عـام     -٣٢٨
مخـتلف االات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وطلبت إلى الأمانة إعداد دراسة أكثر تفصيلا           

ة مرجعـية شـاملة تتـناول بالبحـث مختلف العناصر         تتضـمن اقـتراحات بشـأن شـكل وطبـيعة وثـيق           
اللازمـة لإنشـاء إطـار قـانوني مـؤاتٍ للـتجارة الإلكترونـية قـد تـنظر اللجـنة مسـتقبلا في إعدادها                        

 ).)25دف مساعدة المشرعين ومقرري السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الصدد

  أعدـــا الأمانـــة عمـــلا بذلـــك الطلـــب ، نظـــرت اللجـــنة في مذكّـــرة٢٠٠٦وفي عــام   -٣٢٩
)A/CN.9/604(ــة العناصــر الــتي يمكــن أن      ، وحــد ــبارها مــن جمل ــية باعت ــيها اــالات التال دت ف

توثيق التوقيعات الإلكترونية   ) أ: (تـتألّف مـنها وثـيقة مرجعـية شـاملة في هـذا الخصوص، وهي              
ومــات ومعــايير ســلوكهم؛ مســؤولية مقدمــي خدمــات المعل) ب(والاعــتراف ــا عــبر الحــدود؛ 

الفوتـرة الإلكترونـية والمسـائل القانونـية المتصـلة بسلاسل التوريد في التجارة الإلكترونية؛                ) ج(
 إحالـة الحقـوق في السـلع الملموسـة وغيرهـا مـن الحقـوق من خلال الخطابات الإلكترونية؛           ) د(
ــتج    ) ه( ــية في الــ ــتجارية الخِداعــ ــات الــ ــريفة والممارســ ــير الشــ ــة غــ ــية؛ المنافســ  ارة الإلكترونــ
وحددت تلك المذكّرة أيضا مسائل   . الخصوصـية وحمايـة البـيانات في الـتجارة الإلكترونـية          ) و(

حماية ) أ: (أخـرى يمكـن إدراجهـا في وثـيقة مـن هـذا القبيل، وإن كان ذلك بإيجاز أكثر، وهي        
ــية  ) ب(حقــوق الملكــية الفكــرية؛   ــية التطفّل ــات الإلكترون ــبريد الإلكــتر (الخطاب ــلي ال  وني التطفّ

"Spam(" ؛)ة) جالجريمة السيبراني. 

                                                           
 .٢١٤، الفقرة )A/60/17 (١٧ الدورة الستون، لملحق رقم ،المرجع نفسه (25) 
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وفي تلـك الـدورة، أُعـرب عن تأييد للرأي الذي مفاده أن مهمة المشرعين ومقرري                  -٣٣٠
السياسـات العامـة، وخصوصـا في الـبلدان النامية، قد تتيسر بقدر كبير إذا ما عمدت اللجنة       

كما قيل أيضا   . لرئيسية التي حددا الأمانة   إلى صـوغ وثـيقة مرجعـية شاملة تعالج المواضيع ا          
إن تلـك الوثـيقة قد تساعد اللجنة أيضا على استبانة االات التي قد تضطلع فيها هي بذاا         

ولكـن، أُعرب أيضا عن شواغل مفادها  . بأعمـال بخصـوص المواءمـة بـين الـنظم في المسـتقبل            
اع وأن نطاق الوثيقة المرجعية الشاملة قد       أن طائفـة المسـائل الـتي حددـا الأمانة بالغة الاتس           

وقد اتفقت اللجنة في اية المطاف على أن تطلب إلى أمانتها إعداد عينة   . يحـتاج إلى تقليص   
جزئـية مـن الوثـيقة المرجعـية الشـاملة، تتـناول على وجه التحديد المسائل ذات الصلة بتوثيق              

 بغـية استعراضها في دورا الأربعين في      التوقـيعات الإلكترونـية والاعـتراف ـا عـبر الحـدود،           
 )26(.٢٠٠٧عام 

 A/CN.9/630(وقــد أحــيل الفصــل الــذي أعدتــه الأمانــة كعيــنة وفقــا لذلــك الطلــب           -٣٣١
ــافات  ــين ) Add.5 إلى Add.1والإضـ ــا الأربعـ ــنة في دورـ ــة  . إلى اللجـ ــنة بالأمانـ ــادت اللجـ وأشـ

ومع أنّ اللجنة لم تكن  .  منشور مستقل  لإعدادهـا ذلـك الفصـل وطلبت إلى الأمانة أن تنشره في           
محـبذة لأن يطلـب إلى الأمانـة أن تضـطلع بأعمـال مماثلــة في مجـالات أخـرى ـدف إعـداد وثــيقة          
مرجعـية شـاملة، فقـد اتفقـت على أن تطلب إلى الأمانة أن تواصل متابعة التطورات القانونية في              

 )27(.سبة عندما يحين الوقتاالات ذات الصلة عن كثب بقصد تقديم اقتراحات منا

وواصـلت الأمانـة مـتابعة الـتطورات التكنولوجـية ونمـاذج الأعمـال التجارية الجديدة في                -٣٣٢
ويتعلق أحد االات التي درستها     . مجـال الـتجارة الإلكترونية والتي قد تؤثر على التجارة الدولية          
وقد . فذ وحيدة في التجارة الدوليةالأمانـة عـن كثـب بالمسـائل القانونية الناشئة عن استخدام نوا      

ــتجارية    المــنظمةُ العالمــية لــلجمارك دعــت  ــتجارة والمعــاملات ال  ومركــز الأمــم المــتحدة لتيســير ال
 .الأمانةَ إلى أن تنظر في مواضيع التعاون المحتملة مع هاتين المنظمتين في هذا االالإلكترونية 

) A/CN.9/655(جــنة مذكّــرة مــن الأمانــة وفي الــدورة الراهــنة، كــان معروضــا عــلى الل  -٣٣٣
تبـين الاعتـبارات السياسـاتية والمسـائل القانونية في مجال تنفيذ مرافق النوافذ الوحيدة وتشغيلها          
وتطـرح اقـتراحات بشـأن الأعمـال التي يمكن الاضطلاع ا في المستقبل بالتعاون مع منظمات         

قتراح الذي تقدمت به المنظمة العالمية     كمـا تضـمنت تلـك المذكّـرة تلخيصـا للا          . دولـية أخـرى   
 ).٣٩-٣٥المرجع نفسه، الفقرات (للجمارك بشأن العمل المشترك 

                                                           
 .٢١٦، الفقرة )A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (26) 
 .١٩٥، الجزء الأول، الفقرة   )A/62/17 (١٧ الثانية والستون، الملحق رقم   الدورةرجع نفسه، الم (27) 
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وأُبلغـت اللجـنة أنّ الـنوافذ الوحـيدة يمكن أن تعزز توافر المعلومات ومعالجتها وتعجل            -٣٣٤
ــتجارية والحكومــات، كمــا يمكــن أن تفضــي إلى مــزي      د مــن وتبســط تدفقهــا بــين الأوســاط ال

المواءمـة بـين البيانات ذات الصلة وتبادلها بين مختلف النظم الحكومية، مما يحقق مكاسب كبيرة      
ــتجارة عــبر الحــدود     ــنوافذ   . لكــل الأطــراف المشــاركة في ال ولاحظــت اللجــنة أن اســتخدام ال

 الوحـيدة يمكـن أن يفضـي إلى تحسـين كفـاءة الضوابط الرقابية الرسمية وفعاليتها وأن يقلِّص من       
. التكالـيف الـتي تتكـبدها الحكومـات ويتكـبدها التجار بفضل استخدام الموارد على نحو أفضل        

وفي الوقــت ذاتــه، لاحظــت اللجــنة أيضــا أن تنفــيذ الــنوافذ الوحــيدة وتشــغيلها يــثير عــددا مــن  
المسـائل القانونـية، مـنها عـلى سـبيل المـثال السـند التشـريعي لتشـغيل الـنوافذ الوحيدة؛ وتحديد                      

ــيانات؛       الو ــة الب ــنوافذ الوحــيدة؛ وحماي ــبادلها مــن خــلال ال ــيقها والإذن بت ــائق والرســائل وتوث ث
 .ومسؤولية مشغلي النوافذ الوحيدة؛ والصلاحية القانونية للوثائق المتبادلة في شكل إلكتروني

واسـتمعت اللجـنة أيضـا إلى اقـتراح يدعوهـا إلى أن تضـطلع بمشروع من أجل استبانة             -٣٣٥
الأساسـية وتحديـد المـبادئ الجوهرية التي يجب تناولها من أجل إيجاد نظم قانونية دولية                المسـائل   

عملـية بشـأن السـجلات الإلكترونـية القابلة للإحالة، ومساعدة الدول على وضع نظم داخلية                
وقــيل إن هــذا العمــل مــن المــرجح أن يركــز إلى حــد مــا عــلى    . تســري عــلى الــتجارة الدولــية 

الإلكترونـــية، لكـــنه ينـــبغي أن يســـلِّم بـــأن الحلـــول ســـتختلف بحســـب   اســـتخدام الســـجلات 
ــيقات  ــأن المشــروع المقــترح يمكــن أن يشــمل مجموعــة    . مســتلزمات القطاعــات والتطب ــيد ب وأف

واضـحة مـن المـبادئ العالـية المسـتوى الـتي يمكـن إدراجهـا في أي نظام دولي للسجلات القابلة                   
فية بغــية مســاعدة الــدول والمــنظمات الدولــية  ورئــي أنــه يمكــن توفــير إرشــادات إضــا . للإحالــة

والصـناعات عـلى تقديـر المخاطـر القانونـية وكذلـك الخـيارات المـتاحة لها، وبغية مساعدا في                    
عملـية ابتكار نهوج بشأن قابلية الإحالة تكون أنسب ما يخدم احتياجاا واحتياجات التجارة           

قتضاء فيما إذا كانت هناك حاجة محتملة إلى     وعقب تلك المرحلة، يمكن النظر عند الا      . العالمـية 
وضـع صـكوك إضـافية تعـزز الـتجارة بتحسين فعالية السجلات الإلكترونية والنظر في جدوى                 

 .القيام بذلك

واتفقـت اللجـنة عـلى أن مـن ادي دراسة الجوانب القانونية التي ينطوي عليها تنفيذ         -٣٣٦
قة مرجعــية دولــية شــاملة يمكــن للمشــرعين  مــرفق نــافذة وحــيدة عــبر الحــدود بغــية صــوغ وثــي 

ــنوافذ الوحــيدة وغيرهــم مــن أصــحاب المصــلحة       ــية ومشــغلي ال وواضــعي السياســات الحكوم
الـرجوع إلـيها والاسترشـاد ـا في معالجـة الجوانـب القانونـية ذات الصـلة بإنشـاء وإدارة نافذة                      

ــتجارية عــبر الحــدود    ن اشــتراك اللجــنة في هــذا  وقــيل إ. وحــيدة مصــممة لمعالجــة المعــاملات ال
المشـروع بالـتعاون مـع المـنظمة العالمـية لـلجمارك وسائر المنظمات ستكون له عدة منافع، منها        
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تحسـن تنسـيق العمـل بـين اللجـنة والمنظمة العالمية للجمارك ومركز الأمم المتحدة           ) أ: (مـا يـلي   
لى التأثير في المضمون الذي  القـدرة ع  ) ب(لتيسـير الـتجارة والمعـاملات الـتجارية الإلكترونـية؛           

ينـبغي إدراجـه في نـص يقصـد مـنه تيسـير الـتجارة ويمكـن أن يتضـمن جوانب تشريعية مهمة؛                      
الـترويج لاسـتخدام معـايير الأونسـيترال في الــبلدان الـتي ستسـتخدم الوثـيقة المرجعـية الــتي         ) ج(

 .ستوضع في المستقبل

لـو ظلـت الأمانة ترصد عن كثب المسائل      واتفقـت اللجـنة أيضـا عـلى أن مـن اـدي               -٣٣٧
القانونــية ذات الصــلة بالمعــادلات الإلكترونــية للمســتندات القابلــة للــتداول وغيرهــا مــن الــنظم  
ــية وغيرهــا مــن      الإلكترونــية المســتعملة بشــأن تــداول وإحالــة الحقــوق في الســلع والأوراق المال

أن يكشــف عــن عناصــر  ولوحــظ أيضــا أن هــذا العمــل يمكــن    . الحقــوق في شــكل إلكــتروني 
ولكــن، . مشــتركة بــين الــنوافذ الوحــيدة والمعــادِلات الإلكترونــية للمســتندات القابلــة للــتداول 

نبهـت اللجـنة إلى أن المشـروع لم يـبلغ في الوقـت الـراهن درجـة من النضج تسوغ إنشاء فريق         
 إلى أي عمل تشريعي عـامل حكومـي دولي بشـأنه، إذ لم يـتقَرر بعد ما إذا كانت هناك حاجة          

واقـترح أيضـا أن تـنظّم الأمانـة ندوةً،     . إضـافي بشـأن مسـائل قابلـية الـتداول في بيـئة إلكترونـية        
حيـث إن ذلك يمكن أن يساعد على تبين مجالات معينة قد يكون من المفيد أن تضطلع اللجنة               

 .بعمل بشأا في المستقبل

ــة أن تــنهمك  -٣٣٨  بنشــاط، في المــرحلة الأولى، في العمــل بشــأن  وطلبــت اللجــنة إلى الأمان
     شــركــتعاون في ذلــك مــع المــنظمة العالمــية لــلجمارك، وأن ت ــنوافذ الوحــيدة، وأن ت مشــروع ال

. خـبراء في هـذا المشـروع وتقـدم إلـيها في دورـا المقـبلة تقريـرا عـن التقدم المحرز في هذا اال                    
، بعــد التشــاور ٢٠٠٩ق عــامل في ربــيع عــام واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــأذن بعقــد دورة لفــري 

الكـامل مـع الـدول، إذا مـا كان التقدم المحرز في العمل المضطلع به بالتعاون مع المنظمة العالمية                     
 .للجمارك يسوغ ذلك

  
   لأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري               ا -تاسعا  

  تيال التجاري       لاح  ل مؤشرات     العمل على وضع         -ألف   
 بــين، إلى الأربعــين والــثلاثين  في دوراــا مــن الخامســةنظــرت قــد اللجــنةاســتذكر أن  -٣٣٩
ــيال    في ا، ٢٠٠٧ و٢٠٠٢ يعــام لأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع ــا مســتقبلا في مجــال الاحت
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ــتجاري قــد اتفقــت، في دورــا الســابعة  أن اللجــنة  عــلى وجــه الخصــوص،  واســتذكر، )28(.ال
ــثلاثين ــم أنّ إعــداد عــلى، ٢٠٠٤، عــام وال ــلمخططات بالســمات المشــتركة  قوائ ــية ل  الاحتيال
 التثقـيف والتدريب والوقاية، يمكن أن يفيد كأداة توعية للمشاركين في التجارة           بغـية النمطـية،   
ــية  وغيرهــم ممــن يمكــن أن يســتهدفهم المحــتالون، حيــث ستســاعدهم تلــك القوائــم عــلى     الدول
 اللجــنةومــع أنــه لم يقــترح أن تضــطلع . حية لمخططــات احتيالــية وتجنــب الوقــوع ضــالاحــتماء

 أن تــنظر عــلىنفســها أو أفرقــتها العاملــة الحكومــية الدولــية ــذا النشــاط مباشــرة، فقــد اتفــق    
 قوائم بالسمات   ستتضمن التي   النصوصالأمانـة في أن تعـد، بالتشـاور الوثـيق مع الخبراء، تلك              

 الأمانةُ اللجنةَ باستمرار على     تطلِعت الاحتيالـية النمطية، وأن      المشـتركة الموجـودة في المخططـا      
 )29(.التقدم المحرز في هذا اال

ــا الأربعــين  في اللجــنة، أُبلغــتو -٣٤٠ ــنا، ( دور ــران٢٥فيي ــيه / حزي ــيه/تمــوز ١٢ -يون  يول
ــة واصــلت   )٢٠٠٧ديســمبر / كــانون الأول١٤ - ١٠و ــأنّ الأمان ــب  العمــل،، ب  حســبما طُل

 المشتركة المهـتمة فـيما يـتعلق بتحديد السمات    المـنظمات  الـتعاون مـع الخـبراء وسـائر       مـنها، في    
 دون الحــيلولةلـلمخططات الاحتيالـية مـن أجـل إعــداد نصـوص ذات طـابع تثقـيفي ـدف إلى         

 مؤشــرات "عــنوااوتــرد نــتائج ذلــك العمــل في مذكــرة مــن الأمانــة  . نجــاح تلــك المخططــات
ــتجاري  ــيال ال ــدورة ع ــ  ). Add.2و Add.1و A/CN.9/624(" الاحت ــك ال ــت اللجــنة في تل  لىوأثن

 التجاري،  الاحتيالالأمانـة والخـبراء وسـائر المـنظمات المهـتمة ممن تعاون على إعداد مؤشرات                
 وصوغ الوثائق المسائللمـا قـاموا بـه مـن عمـل في إطـار المهمـة الشـاقة المتمثلة في تحديد         وذلـك   

 إلى دورــا الأربعــين في اللجــنةوطلبــت . ووقائــية جمــةالــتي يمكــن أن تكــون لهــا فــائدة تثقيفــية 
 عليها تعليقات قبل أن تبدى عـن مؤشـرات الاحتـيال الـتجاري لكـي        النصـوص الأمانـة تعمـيم     

 )30(.تعقد اللجنة دورا الحادية والأربعين

/  آب٨أُحـيل مشـروع نـص مؤشـرات الاحتـيال الـتجاري، بمذكـرة شـفوية مؤرخة           و -٣٤١
، إلى الدول والمنظمات الحكومية ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٠الة مؤرخة    ورس ـ ٢٠٠٧أغسـطس   

                                                           
 المرجع، و٢٩٠-٢٧٩، الفقرات )A/57/17 (١٧ والخمسون، الملحق رقم السابعة الدورة نفسه، المرجع (28) 

 نفسه، جعالمر، و٢٤١-٢٣١، الفقرات )A/58/17( ١٧ الثامنة والخمسون، الملحق رقم الدورةنفسه، 
 الدورة نفسه، المرجع، و١١٢-١٠٨، الفقرات )A/59/17( ١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة

 الحادية والستون، الدورة نفسه، المرجع، و٢٢٠-٢١٦، الفقرات )A/60/17( ١٧الستون، الملحق رقم 
 والستون، الملحق رقم ، الدورة الثانية المرجع نفسه، و٢١٧-٢١١، الفقرات )A/61/17( ١٧الملحق رقم 

١٧ (A/62/17) ، ،٢٠٣-١٩٦ات الفقرالجزء الأول. 
 .١١٢، الفقرة )A/59/17( ١٧ التاسعة والخمسون، الملحق رقم الدورة ،نفسه المرجع (29) 
 .٢٠٠الفقرة  الجزء الأول،  ، )A/62/17 (١٧ الدورة الثانية والستون، الملحق رقم   المرجع نفسه، (30) 
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قتها العاملة رالدولـية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعى لحضور اجتماعات اللجنة وأف         
 .بصفة مراقب

ــية،      -٣٤٢ ــا الحال ــيقاتوكــان معروضــا عــلى اللجــنة، في دور ــنظمات   تعل ــات والم الحكوم
  Add.1 وA.CN.9/659(لى الأمانـــة عـــن مؤشـــرات الاحتـــيال الـــتجاري  الدولـــية الـــتي قدمـــت إ

وأكّـــدت . )Add.2 وAdd.1 وA.CN.9/624(وكذلـــك نـــص المؤشـــرات الـــذي عمـــم ) Add.2و
الحكومـات والمنظمات الدولية، تأييدها لإعداد       اللجـنة مـن جديـد، عقـب نظـرها في تعلـيقات            

 تمــثل جــا بــالغ الفــائدة لمعالجــة مشــكلة  وتعمــيم مؤشــرات الاحتــيال الــتجاري، الــتي قــيل إــا 
وذكــر أن مــن شــأن تلــك المؤشــرات أن تمــثل إضــافة مهمــة وذات مصــداقية لترســانة     . صــعبة

 .الأسلحة المتاحة في الحرب على الممارسات الفاسدة التي تقوض عالم التجارة

وضع ونظـرت اللجـنة في أفضـل سـبل المضـي قُدمـاً فـيما يـتعلق بإكمال العمل على                    -٣٤٣
نظرا للطابع التقني الذي يميز التعليقات المتلقاة، ومع مراعاة       و. مؤشـرات الاحتـيال الـتجاري     

أن هـذه المعالجـة ينـبغي أن تكون مستقلة عن أي جوانب للاحتيال التجاري تتعلق بالقانون                 
الجـنائي، طُلـب إلى الأمانـة أن تجري ما يستصوب من تغييرات وإضافات لتحسين النصوص            

. رها في شـكل مذكـرة إعلامـية مـن الأمانـة لأغـراض تثقيفية وللوقاية من الاحتيال                 وأن تنش ـ 
ورأت اللجــنة أنــه يمكــن للأمانــة أن تقــوم بدمــج النصــوص لــتكون ضــمن مكونــات عمــلها    
الأوسـع نطاقـا في مجـال المسـاعدة التقنـية، والـذي يمكـن أن يشـمل تعميمها على الحكومات                 

ويمكن، . يا إلى تعزيز الفوائد التثقيفية والوقائية للنصوص      والمنظمات الدولية وشرحها لها سع    
فضـلا عـن ذلـك، تشـجيع الحكومـات والمـنظمات الدولـية بدورهـا على التعريف بالنصوص                 
واسـتخدامها بـأي شـكل مـن الأشكال المناسبة، بما في ذلك تكييفها لتفي باحتياجات فئات        

 .أو قطاعات مختلفة

 في المســتقبل في مجــال الاحتــيال الــتجاري، اقــترح أن  وفــيما يــتعلق بــالعمل الإضــافي  -٣٤٤
واتفقت اللجنة على  . يكـون أحـد المواضـيع المحـتملة هو صوغ توصيات تتعلق بمنع الاحتيال             

أن نشـر المؤشرات عن الاحتيال التجاري، وإدماجها في أعمال المساعدة التقنية، يعد خطوة          
 الاحتيالية، مع ترك مسألة العمل المقبل مفـيدة جـدا ينـبغي اتخاذهـا لمكافحة تلك المخططات          

في هـذا اـال مفـتوحة لكي تنظر فيها الأمانة، ويمكنها أن تقدم توصيات مناسبة إلى اللجنة             
 .في هذا الصدد
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  والجريمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات التعاون -باء 
  فيما يتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي

ــباه اللجـــنة اوجـــه -٣٤٥ ــا ،نتـ ــثلاثين، عـــام الثامـــنة في دورـ ــرار الـــس ٢٠٠٥ والـ ، إلى قـ
 تقرر فيه أن يعد   ، والذي   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٦ والاجـتماعي    الاقتصـادي 

 دراســة عــن الاحتـيال وإســاءة اســتعمال الهويـة وتزيــيفها لأغــراض   دوليفـريق خــبراء حكومـي   
 نصوصــا ممارسـات أو مـبادئ توجيهـية أو    لى تلـك الدراسـة   وأن يسـتحدث اسـتنادا إ  إجرامـية، 

وأوصــى .  الخــاص أعمــال الأونســيترال ذات الصــلةالاعتــبارأخــرى مفــيدة، تؤخــذ فــيها بعــين 
 المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة بـدور أمانـة فريق         الأمـم القـرار أيضـا بـأن يضـطلع مكتـب           

 )31(.سيترال مع أمانة الأونبالتشاورالخبراء الحكومي الدولي، 

في دورا الأربعين،   و )32(،٢٠٠٦ في دورـا التاسـعة والـثلاثين، عـام           اللجـنة،  وأُبلغـت  -٣٤٦
فريق الخبراء الحكومي   ين ل اجتماعبـأن المكتـب المعـني بالمخدرات والجريمة قد عقد           ،  ٢٠٠٧عـام   

  أمانـــةما فـــيهوشـــاركت، )٢٠٠٧يـــناير /في كـــانون الـــثاني و٢٠٠٥مـــارس /في آذار (الـــدولي
 الهوية استعمالعمله بشأن الدراسة عن الاحتيال وإساءة      قد أنجز    فريق الخبراء    لأونسيترال، وأن ا

 وأُبلغــت اللجــنة، في   )Add.3.()33 إلى Add.1و E/CN.15/2007/8(وتزيــيفها لأغــراض إجرامــية   
ل بـأن لجـنة مـنع الجريمة والعدالة الجنائية كانت قد نظرت في الدراسة خلا      )34(دورـا الأربعـين،   

واقترحـت مشــروع قــرار   )35(،)٢٠٠٧أبــريل / نيسـان ٢٧-٢٣فييــنا، (دورـا السادســة عشـرة   
لكـي يعـتمده الـس الاقتصـادي والاجـتماعي يتضمن عددا من التوصيات منها أن يشجع على             

تفاهم والـتعاون فـيما بين هيئات القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات دف إلى               ل ـتعزيـز ا  
ف أصحاب المصلحة وتيسير تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم، وأن يطلَب إلى          جمـع شمـل مخـتل     

المكتـب المعـني بـالمخدرات والجـريمة أن ييسـر هـذا التعاون بالتشاور مع أمانة الأونسيترال، عملا             
ــس   ــرار الـ ــراره    )36(.٢٠٠٤/٢٦بقـ ــد، في قـ ــيما بعـ ــس فـ ــتمد الـ ــؤرخ٢٠٠٧/٢٠ واعـ   المـ

 . مشروع القرار الذي اقترحته لجنة منع الجريمة،٢٠٠٧يوليه / تموز٢٦

                                                           
 .٢١٧، الفقرة )A/60/17( ١٧ الملحق رقم  الستون،  لدورةا نفسه، المرجع (31) 
 .٢١٧-٢١١، الفقرات )A/61/17 (١٧ والستون، الملحق رقم  الحادية  الدورة نفسه، المرجع (32) 
 .٢٠٣-١٩٩ الفقرات الجزء الأول،   ،(A/62/17) ١٧ والستون، الملحق رقم  الثانية  الدورة نفسه، المرجع (33) 
 . نفسهالمرجع (34) 
 .(E/2007/30/Rev.1) ١٠، الملحق رقم ٢٠٠٧لوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، انظر ا (35) 
 (36) E/2007/30،الفصل الأول، القسم باء، مشروع القرار الثاني . 
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وأُخطـرت لجـنة الأونسـيترال، في هـذه الـدورة، بأن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة        -٣٤٧
قـد واصـل عملـه فـيما يخـص مخـتلف جوانـب الاحتـيال، بمـا في ذلـك العمـل في مجال الاحتيال                       

ــة  ــتعلق بالهوي ــة  )37( دورــا الســابقة، واســتجابة لطلــب لجــنة الأونســيترال في  . الم  تعاونــت أمان
الأونسـيترال مـع المكتـب من أجل تقديم ما هو ملائم من خبرة فنية من القطاع الخاص وخبرة           

وقـد أحاطت اللجنة علما باهتمام بتلك المعلومات وطلبت إلى أمانتها أن تواصل         . فنـية تجاريـة   
دي وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة      مسـاعدة المكتـب في عملـه المتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصا          

 .بشأن ما يستجد من تطورات في هذا الصدد
  

  الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية نيويورك             -عاشرا  
ــة في    -٣٤٨ ــية العام ــرار ٢٠٠٧ديســمبر / كــانون الأول٦اعــتمدت الجمع ــذي ٦٢/٦٥ الق  ال

 العلاقات التجارية الدولية   سـلّمت فـيه بقـيمة التحكـيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التي تنشب في             
عـلى نحـو يسـهم في إقامـة علاقـات تجاريـة متوائمة، ويحفّز التجارة الدولية والتنمية ويعزز سيادة            

وأعربــت الجمعــية العامــة عــن اعــتقادها بــأن اتفاقــية   . القــانون عــلى الصــعيدين الــدولي والوطــني 
يونـــيه /حزيـــران ١٠يورك في الاعـــتراف بقـــرارات التحكـــيم الأجنبـــية وتنفـــيذها المـــبرمة في نـــيو

عـززت احـترام الـتعهدات الملزمة، وبثّت الثقة في سيادة القانون،            ) اتفاقـية نـيويورك    ()38(١٩٥٨
 .وكفلت المعاملة المنصفة في تسوية النـزاعات التي تنشب بشأن الحقوق والالتزامات التعاقدية

ى الصعيد الوطني   وشـددت الجمعـية العامـة عـلى ضـرورة بـذل مـزيد مـن الجهود عل                  -٣٤٩
 ١٤٢الـتي بلغ عدد الدول الأطراف فيها آنذاك  (وصـولاً إلى الانضـمام العـالمي إلى الاتفاقـية          

وأعربت الجمعية عن أملها في أن      . ولتفسـيرها بصـورة موحـدة وتنفيذها بشكل فعال        ) دولـة 
الذي تصـبح الـدول الـتي ليسـت بعـد أطـرافا في الاتفاقـية أطـرافا فـيها في أقرب وقت، الأمر                      

من مقدار اازفة والتكاليف    يضمن تمتع الجميع باليقين القانوني الذي توفره الاتفاقية ويقلل        
ورحبت الجمعية في هذا السياق . المتصـلة بالمعـاملات الـتجارية فتتعزز بذلك التجارة الدولية     

دة  المتح الأممبالمـبادرات الـتي تضـطلع ـا مخـتلف الأجهـزة والوكـالات مـن داخـل مـنظومة                     
وخارجهــا والــتي تــرمي إلى تنظــيم مؤتمــرات ومناســبات مشــاة أخــرى للاحــتفال بالذكــرى 
السـنوية الخمسـين للاتفاقـية وشـجعت عـلى اسـتخدام هذه المناسبات للترويج للانضمام إلى                 
الاتفاقــية عــلى نطــاق أوســع ولــزيادة تفهــم أحكامهــا وتفســيرها بصــورة موحــدة وتنفــيذها    

أن يــبذل مـزيدا مــن الجهـد في ســبيل    العـام  الأمــينية أيضـا إلى  وطلبـت الجمع ــ. بشـكل فعــال 
                                                           

 .٢٠٣ة  الفقر الجزء الأول،     ،(A/62/17) ١٧ والستون، الملحق رقم      الثانية   الدورة   الرسمية للجمعية العامة،       الوثائق  (37) 
 .٤٧٣٩، الرقم  ٣٣٠، الد  مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،  (38) 
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الـترويج للانضـمام إلى الاتفاقـية عـلى نطاق أوسع وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها         
 .بشكل فعال

 وأُبلغـت اللجـنة في دورـا الحالـية بـأنّ مؤتمـرا لمـدة يـوم واحـد عقـد في نـيويورك في            -٣٥٠
ــباط١ ــة المحــامين الدولــية،       وتشــارك٢٠٠٨فــبراير / ش ــم المــتحدة ورابط ت في تنظــيمه الأم

وقــدم خــبراء بــارزون في التحكــيم مــن .  بلــدا٥٠ شــخص مــن ٦٠٠وشــارك فــيه أكــثر مــن 
 دولــة مخــتلفة تقاريــر عــن شــؤون مــن قبــيل تــاريخ الاتفاقــية ومغــزاها ومــناظير ٢٠أكــثر مــن 

 الاتفاقية والنصوص الدولية    عملـية لإنفـاذ اتفاقات التحكيم وقرارات التحكيم والتفاعل بين         
 من المادة ٢الأخـرى والتشـريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة       

 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، والإطار الإجرائي الذي تسري فيه          ١الثانـية والفقـرة     
وأشيد باتفاقية نيويورك باعتبارها    . اتفاقـية نـيويورك والفـرص والتحديات الماثلة في المستقبل         

واحـدة مـن أهـم وأنجـح معـاهدات الأمـم المـتحدة في مجـال القـانون الـتجاري الـدولي وصكّا              
وأكــدت المداخــلات أهمــية مواصــلة العمــل عــلى  . مهمــا للفعالــية القانونــية للتحكــيم الــدولي

 .قضائيةالترويج للاتفاقية ونشر المعلومات عن تفسيرها بما يشمل تنظيم ندوات 

وأُبلغـت اللجنة أيضا بأن مؤتمرا للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقية نيويورك عقد في              -٣٥١
ــتابع    ٢٠٠٨مــارس / آذار١٤ و١٣ ــرعاية الأونســيترال والمركــز الــدولي للتحكــيم ال ــنا ب  في فيي

ذي وعلاوة على ذلك، فقد خصص جزء من المؤتمر ال     . للغـرفة الاقتصـادية الاتحاديـة النمساوية      
ــيم الــتجاري      ــده الــس الــدولي للتحك ــندا،  (عق ) ٢٠٠٨يونــيه / حزيــران١٠-٨دبلــن، إيرل

ــية ومناقشــتها  ــية في   . للاحــتفال بالاتفاق ــتزم إقامــة مؤتمــرين آخــرين مكرســين للاتفاق  ومــن المع
 .كوالا لامبور والقاهرة

رصد وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لمـنظمي المؤتمـرات وطلبـت إلى الأمانـة مواصلة                    -٣٥٢
هـذه الأحـداث وشـجعتها عـلى المشـاركة بـدور نشـط في المبادرات الرامية إلى تعزيز اتفاقية                 

كمـا نوهت اللجنة في هذا الشأن بأهمية مشروع رصد التنفيذ التشريعي للاتفاقية      . نـيويورك 
باعتـباره مشـروعا سيسـاعد الدول على كفالة التنفيذ          ) ، أدنـاه  ٣٦٠-٣٥٣انظـر الفقـرات     (

لسـليم للاتفاقـية ويوفـر مشـورة مسـتحبة للدول التي تنظر في أن تصبح أطرافا في             التشـريعي ا  
وسـلِّم بأن المعلومات اموعة في سياق ذلك المشروع عن الإطار الإجرائي الذي        . الاتفاقـية 

تسـري فـيه الاتفاقـية سـتمكّن اللجـنة مـن النظر في أي إجراء آخر قد تتخذه لتحسين كيفية            
 .سريان الاتفاقية
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   رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك         -حادي عشر   
، ١٩٩٥اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد وافقت، في دورا الثامنة والعشرين، عام              -٣٥٣

المعــروفة الآن باســم ") (Committee D("عــلى مشــروع يضــطلع بــه بالاشــتراك مــع اللجــنة دال 
هدف إلى رصد التنفيذ التشريعي ي، وهو مشروع    التابعة لرابطة المحامين الدولية   ) لجـنة التحكـيم   

 الدول للاعتراف بقرارات ا التي اعتمد وإلى الـنظر في الآليات الإجرائية  )39(لاتفاقـية نـيويورك   
استبيان على الدول بغرض تحديد وكان قد عمم    .  نيويورك اتفاقـية  إطـار  وإنفاذهـا في     التحكـيم 

. تفسيرها وتطبيقها كيفية  انونية الوطنية و   نيويورك في النظم الق    الـتي أُدمجـت ـا اتفاقية      كيفـية   ال
 كانت إذاما هي مسألة  المشروع ذلك إطارنظر فـيها في     سـي كـان    المركـزية الـتي      المسـائل ومـن   

نص عليها تلاعتراف بقرارات التحكيم التي لم     ل قـد وضـعت شـروطا إضـافية        الأطـراف الـدول   
 قد قدمت إلى اللجنة في دورا     ت كان واسـتذكر أيضـا أن الأمانة     .  ولإنفاذهـا  اتفاقـيه نـيويورك   

الردود المتلقاة يرت في ، تقريـرا مؤقّـتا بينـت فـيه المسـائل الـتي أث ـ            ٢٠٠٥الثامـنة والـثلاثين، عـام       
وأُبلغـت اللجنة في دورا   )A/CN.9/585(.)40(عـلى الاسـتبيان الـذي وزع بخصـوص المشـروع          

 )41(.في دورا الحادية والأربعينبأنه يعتزم تقديم تقرير كتابي ، ٢٠٠٧الأربعين، عام 

 تنفيذ  ويشملالمشروع  بذلك  يتعلق  كتابي  في دورـا الحالية في تقرير       ونظـرت اللجـنة      -٣٥٤
 الــتي وضــعتها الــدول والإجــراءات نــيويورك وتفســيرها وتطبــيقها، والشــروط  ةالــدول لاتفاقــي

مــن  ١٠٨أرسـلتها   الــتي  الـردود إلى، اســتنادا  نـيويورك تحكــيم وفقـا لاتفاقــية ال ات قـرار لإنفـاذ 
وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها ). Add.1 وA/CN.9/656( نــيويورك ة في اتفاقــيالــدول الأطــراف

الدولــية المحــامين رابطة الــتابعة لــلجــنة التحكــيم لمــت ردودا وكذلــك  الــتي قدالأطــرافللــدول 
 . التقريرلإعداد في جمع المعلومات المطلوبة الأمانة إلى المساعدة هالتقديم

٣٥٥- ملاحِظـة   التوصـيات والاسـتنتاجات الـواردة في الـتقرير،          ببـت اللجـنة     ورحت أبرز اأ 
 ةال لاتفاقي والتنفيذ الفع الموحد   لتعزيز التفسير    إضافي تحتاج إلى الاضطلاع بعمل   اـالات الـتي     

 ةتفاقيالم تتطرق إليها  التيالمسائل على  الإجرائية الوطنية تطبيق القواعد    أنولوحظ  . نـيويورك 
 تحكــمالــتي الشــروط الإجرائــية المخــتلفة  للعديــد مــن حلــول متبايــنة  إلى ظهــور ىأدنــيويورك 

 من قبيل الشروط  مسائلبموجب الاتفاقية، بما في ذلك      وإنفاذها  الاعـتراف بقـرارات التحكـيم       
لطلب المتاحة ، وتصـحيح العـيوب في الطلبات، والفترة الزمنية     الإنفـاذ الـتي تنطـبق عـلى طلـب         

                                                           
 .٤٠٤-٤٠١ الفقرات، )A/50/17 (١٧ الملحق رقم، الدورة الخمسون، الرسمية للجمعية العامة الوثائق (39) 
 .١٩١-١٨٨، الفقرات  (A/60/17)١٧  الدورة الستون، الملحق رقمالمرجع نفسه، (40) 
 .٢٠٧الفقرة ، الجزء الأول، (A/62/17) ١٧والستون، الملحق رقم الثانية دورة  الالمرجع نفسه، (41) 
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 والمحاكم المختصة فيما يتعلق بالطعن في قرار       والإجـراءات ،  بقـرار التحكـيم وإنفـاذه     عـتراف   الا
 ينبغي أنه واتفقت اللجنة على   .الاتفاقـية التحكـيم أو رفضـه بموجـب         قـرار    الموافقـة عـلى إنفـاذ     
 لجنةوارتأت ال.  أو الحد منه   القـانوني في هذا اال    التضـارب    مـا لإزالـة أثـر     الاضـطلاع بعمـل     

 نيويورك، وذلك ة اتفاقي علاشتراوضع دليل   تشمل   أنالمشـروع ينبغي    ذلـك    نـتائج    ومـا أن  عم
ب عــدم الــيقين الــناجم عــن لاتفاقــية، وبالــتالي تجنــل يــندوحوالتطبــيق المتفســير الــدف تعزيــز 

. روح الاتفاقيةفي ممارساا عن الدول احتمال أن تحيد   والحد من   ،  زئيالمـنقوص أو الج   تنفـيذ   ال
 . دراسة جدوى إعداد هذا الدليلإلى الأمانة اللجنة وطلبت

 تيالــردود عــلى الاســتبيان ال ــ ينــبغي للأمانــة أن تضــع  كــانإذاونظــرت اللجــنة في مــا  -٣٥٦
 عنم به أن المعلومات  ومـن المسلّ  . في متـناول العمـوم    المشـروع   ذلـك    إطـار  الـدول في     أرسـلتها 
 إضافية إجراءاتن اللجنة من النظر في أي       مكِّالـذي تسـري فـيه الاتفاقية ست        الإجـرائي  الإطـار 

 أنولوحــظ .  بتطبـيقها سـهم في زيـادة الوعــي  وستالاتفاقــية سـير  تحسـين  في ســبيل تخذها ت ـقـد  
وأن تلك الردود كانت قديمة الـردود على الاستبيان في بداية المشروع،     عـددا مـن الـدول قـدم         

ــد  ــد . في بعــض الحــالات العه ــت اللجــنة  المناقشــةوبع ــة إلى، طلب ــع   أن الأمان ــلى موق  تنشــر ع
،  ا  الـتي وردت   ة تنفـيذ المشـروع، وباللغ ـ     أثـناء  جمعـت  الـتي الشـبكي المعلومـات     الأونسـيترال   

المنشـورة على   البـيانات   تظـل    أن بمعلومـات دقـيقة لضـمان        الأمانـة ت الـدول عـلى تـزويد        وحثّ ـ
 .موقع الأونسيترال محدثة على الدوام

لتحكـيم الـتابعة لغـرفة الـتجارة الدولـية قـد أنشأت فرقة        اللجـنة أن لجـنة ا     واسـتذكرت    -٣٥٧
على عمـل لدراسـة القواعـد الإجرائـية الوطنـية للاعـتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها                 

لجــنة التحكــيم الــتابعة لغــرفة ل وأعربــت اللجــنة عــن تقديـرها  )42(.كــل بلــد عــلى حـدة أسـاس  
 أنولوحظ . لى التعاون الوثيق بين المؤسستين     ع ها على الأمانة لحفاظ   تثن ـأالـتجارة الدولـية، و    

مفــيدا في تحديــد  ولجــنة التحكــيم الــتابعة لغــرفة الــتجارة الدولــية ســيكون  الأمانــةالــتعاون بــين 
 عمــلددت في  السـمات المشــتركة الـتي ح ــ إلىوبالــنظر .  تحديـث إلىالمعلومـات الــتي قـد تحــتاج   

 اللجنة عن رغبتها في أعربـت  نـيويورك،  ةيلـترويج لاتفاق ـ بغـية ا لجـنة وغـرفة الـتجارة الدولـية      ال
 على الأمانةعت جوقد ش .  مشتركة بأنشطةللقيام  في المستقبل   المزيد من الفرص    الـتعرف عـلى     

 .وضع مبادرات جديدة في هذا الصدد

رصد ب المتعلقمؤتمـرات لمناقشة نتائج المشروع  بـأنّ مـن المـتوقع تنظـيم       بلغـت اللجـنة     أُو -٣٥٨
الدولية  رابطة المحامين    رعايةمؤتمـرات تحـت     لتنظـيم   ويجـري التخطـيط     . نـيويورك  ةَتنفـيذ اتفاقـي   

                                                           
 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة   (42) 



 
 
 
A/63/17 

 

95 

المشاركة هذه الأنشطة والسعي إلى ضمان       رصـد    إلى الأمانـة  لـب   وطُ. وغـرفة الـتجارة الدولـية     
 .النشطة فيها

 والثلاثين، عام   التاسعة الـتي اعـتمدا اللجـنة في دورـا           التوصـية  أنولاحظـت اللجـنة      -٣٥٩
 من السـابعة،  مـن المـادة      ١ ةالمـادة الثانـية، والفقـر      مـن    ٢الفقـرة    تفسـير    بخصـوص  )43(،٢٠٠٦

ــيويورك  ــدول التماس ــعممــت اتفاقــيه ن ــيقال اعــلى ال ولاياــا  في بشــأن مفعــول التوصــية  اتعل
التفسير  وسيلة لتعزيز تؤيـد تلـك التوصـية بصفتها    بصـورة عامـة    الـدول    أنولوحـظ   . القضـائية 

تفاقات التحكيم فيما يتعلق باالكتابة ، لاشتراط ختلفةالقضائية المولايـات  الفي رن،  الم ـد و وح ـالم
ــرةبموجــب  ــيويورك    ٢ الفق ــيه ن ــن اتفاق ــية م ــادة الثان ــن الم ــبرت تلــك التوصــية   . م وســيلة واعت 

قيل إن لها أهمية خاصة اتفاقات التحكيم، وتؤيـد سـريان مفعـول    وضـع قواعـد    عـلى   لتشـجيع   ل
 التوصية أنالدول ورأت . لزمالم غير هاطابعمن رغم لاتفاقـية عـلى ال ـ  في تحقـيق تفسـير موحـد ل       

ورأت . التحكيمالكـتابة في اتفـاق      شـرط   تقـديم تفسـير أوسـع ل      المحـاكم الوطنـية في      تسـاعد   قـد   
من الحالات ممكن كبر عدد أ التحكيم في تشـجع عـلى إنفاذ قرارات    وفـود عديـدة أن التوصـية      

التي وطنية ال الأحكامتطبيق  مما يتيح    من اتفاقيه نيويورك     بعةالساالمادة   من   ١الفقرة  مـن خلال    
، المناقشةوبعد .  تنفيذ قرار التحكيم إلىلطرف الذي يسعى    لظـروف أكـثر ملاءمة      تـنص عـلى     

توصية ال بشـأن الأمانـة مـن الـدول    أخـرى تـتلقاها   تعلـيقات  تكـون أي   أناتفقـت اللجـنة عـلى     
 .اقيه نيويوركرصد تنفيذ اتفالمتعلق بجزءا من المشروع 

ــافة -٣٦٠ ــلى   إلى وبالإضـ ــنة عـ ــك، اتفقـــت اللجـ ــة  ذلـ ــطة الأمانـ ــار في أن أنشـ ــرنامجها إطـ  بـ
التقنـية، وفي الحـدود الـتي تسـمح ـا المـوارد، يمكـن أن تشـمل عـلى نحـو مفيد نشر            لمسـاعدة   ل

تكون مكملة  أنمـن شـأا   وهـي أنشـطة   ، لاتفاقـية نـيويورك   عـن التفسـير القضـائي     معلومـات 
 .ةللاتفاقيالداعمة  الأخرى ةنشطللأمفيد بشكل 

  
    المساعدة التقنية على إصلاح القوانين         -ثاني عشر  

  أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية -ألف 
 عــن أنشــطة الــتعاون  (A/CN.9/652)كــان معروضــا عــلى اللجــنة مذكّــرة مــن الأمانــة    -٣٦١

حقة لتاريخ المذكرة المقدمة عن هذا الموضوع الـتقني والمسـاعدة التقنـية المضـطلع ـا في فـترة لا       
وأكّــدت اللجــنة عــلى أهمــية . (A/CN.9/627) ٢٠٠٧إلى اللجــنة إبــان دورــا الأربعــين في عــام 

هـذا الـتعاون الـتقني، وأعربـت عـن تقديـرها للأمانـة عـلى الأنشـطة الـتي اضـطلعت ا والمشار                     
                                                           

 .المرفق الثاني ، )A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم   المرجع نفسه،  (43) 
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ان هــناك تشــديد عــلى أن المســاعدة  وكــ. A/CN.9/652 مــن الوثــيقة ٢٧-٧إلــيها في الفقــرات 
التقنـية التشريعية، المقدمة إلى البلدان النامية على وجه الخصوص، تمثّل نشاطا لا يقلّ أهمية عن               

ولذلـك شـجعت الأمانـة عـلى مواصـلة تقديم تلك المساعدة            . صـياغة القواعـد الموحـدة نفسـها       
 كانت مصدرا للمساعدة التقنية   وأشـير إلى الأحـداث الإقليمـية التي       . عـلى أوسـع نطـاق ممكـن       

 .باعتبارها مفيدة بوجه خاص

ولاحظـــت اللجـــنة أن اســـتمرار المقـــدرة عـــلى المشـــاركة في أنشـــطة الـــتعاون الـــتقني    -٣٦٢
والمسـاعدة التقنـية اسـتجابة إلى الطلـبات المحـددة المقدمـة مـن الـدول يتوقّف على توفّر الأموال                   

ــرغم مــن    .لتغطــية تكالــيف الأونســيترال ذات الصــلة    ولاحظــت اللجــنة خصوصــا أن عــلى ال
الجهـود التي تبذلها الأمانة لالتماس هبات جديدة، فإن الأموال المتاحة في صندوق الأونسيترال              

وبــناء عــلى ذلــك كــان لابــد مــن الــنظر بعــناية بالغــة في   . الاســتئماني للــندوات محــدودة للغايــة 
وأفيد بأن التركيز .  عـدد تلـك الأنشـطة   الطلـبات المـتعلقة بأنشـطة المسـاعدة التقنـية والحـد مـن         

أما بعد اية عام    . منصـب بوجـه خـاص عـلى الأنشطة الإقليمية التي تشمل العديد من البلدان              
، سـوف يقتضـي الأمـر رفـض تلبـية أي طلـبات بشـأن التعاون التقني والمساعدة التقنية                     ٢٠٠٨

ة ما لم ترِد هبات جديدة تسـتتبع إنفـاق أمـوال عـلى السفر أو لتغطية تكاليف أخرى ذات صل            
 .إلى الصندوق الاستئماني، أو ما لم يتسن العثور على مصادر تمويل بديلة أخرى

وكـررت اللجـنة مناشـدا جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن               -٣٦٣
كن، على تـنظر في تقـديم تـبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، تكون، إن أم       

شـكل تـبرعات متعددة السنوات أو تبرعات لأغراض محددة، وذلك لتيسير التخطيط للأنشطة              
ــبلدان ذات الاقتصــادات        ــية وال ــبلدان النام ــتزايدة مــن ال ــبات الم ــية الطل ــة مــن تلب وتمكــين الأمان

ديرها وأعربـت اللجنة عن تق   . الانتقالـية فـيما يـتعلق بأنشـطة المسـاعدة التقنـية والـتعاون الـتقني               
لســنغافورة والمكســيك عــلى إســهامهما في الصــندوق الاســتئماني مــنذ دورة اللجــنة الأربعــين،  

. وكذلـك للمـنظمات الـتي أسهمت في البرنامج إما بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية               
وأعربــت اللجــنة أيضــا عــن تقديــرها لكــل مــن جمهوريــة كوريــا وفرنســا، اللــتين مولــتا تعــيين    

 .ين مبتدئين للعمل في الأمانةموظفين فني

وناشـدت اللجـنة أيضـا الهيـئات المعنـية في مـنظومة الأمـم المـتحدة، وكذلك المنظمات                    -٣٦٤
والمؤسســات والأفــراد، تقــديم تــبرعات إلى الصــندوق الاســتئماني الــذي أُنشــئ بغــية تقــديم           

اللجــنة أيضــا عــن وأعربــت . المســاعدة الخاصــة بالســفر إلى الــبلدان النامــية الأعضــاء في اللجــنة 
تقديـرها للنمسـا عـلى المساهمة في الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر منذ          

 .الدورة الأربعين للجنة
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  موارد المساعدة التقنية -باء 
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـالعمل المتواصـل في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع               -٣٦٥

ــوابق القض ـــ ــيم السـ ــيترال  وتعمـ ــوص الأونسـ ــتندة إلى نصـ ــلاوت("ائية المسـ ــة ). "كـ ــإلى غايـ  فـ
 عــددا مــن نصــوص خلاصــات الســوابق القضــائية ٧٢٦، أُعــد للنشــر ٢٠٠٨أبــريل / نيســان٨
 قضـية تـتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي             ٧٦١، تناولـت    )كـلاوت (

ــنموذجي للتحكــيم    ــانون الأونســيترال ال ــدولي، غــير أــا تضــم بعــض    للبضــائع وق ــتجاري ال ال
 .القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

ما زال يمثّل جانبا مهما من مجمل   " كلاوت"واتفـق على نطاق واسع على أن نظام          -٣٦٦
طاق واسع،  أنشـطة المسـاعدة التقنـية الـتي تضـطلع ـا الأونسيترال، وأن تعميم نصوصه على ن                 

بجمــيع اللغــات الرسمــية الســت المعــتمدة في الأمــم المــتحدة، يعــزز التوحــيد في تفســير نصــوص     
وأعربـت اللجـنة عـن تقديرها للمراسلين الوطنيين وسائر المساهمين في            . الأونسـيترال وتطبـيقها   

وشجعت الأمانة على ". كـلاوت "هـذا اـال عـلى مـا يقومـون بـه مـن عمـل في تطويـر نظـام                
 ".كلاوت"اذ مبادرات لتوسيع نطاق تركيبة وحيوية شبكة المساهمين في نظام اتخ

وأشـارت اللجـنة إلى أنـه يجـري حالـيا نشـر نبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية                     -٣٦٧
قد استحدثتا من " كلاوت"الأمـم المـتحدة للبـيع، وأن نشـرة فصـلية ونشـرة إعلامـية عن نظام            

 .علومات عن النظامأجل تيسير تعميم الم

ــلى الإنترنـــت      -٣٦٨ ــيترال عـ ــتعلقة بموقـــع الأونسـ ــتطورات المـ ــنة إلى الـ ــارت اللجـ ــا أشـ كمـ
(www.uncitral.org) فــأكّدت أهميــته بصــفته عنصــرا مــن مجمــل بــرنامج الأونســيترال للأنشــطة ،

مم وأعربـت اللجـنة عن تقديرها لإتاحة الموقع بلغات الأ         . الإعلامـية وأنشـطة المسـاعدة التقنـية       
المـتحدة الرسمـية الست، وشجعت الأمانة على صونه ومواصلة تحسينه وفقا للمبادئ التوجيهية     

ولوحـظ مـع الـتقدير الخـاص أنّ مـا يـزيد عـلى ملـيون زائـر قد اطّلعوا على الموقع منذ                     . الحالـية 
 .انعقاد دورة اللجنة الأربعين

 بمكتــبة الأونســيترال القانونــية وأحاطـت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بالـتطورات المــتعلقة   -٣٦٩
ــتا مرجعــيا بالمؤلفــات       ــة الــتي تتضــمن ثب ومنشــورات الأونســيترال، بمــا في ذلــك مذكّــرة الأمان

 ).A/CN.9/650(الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال 
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   حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها            -ثالث عشر  

 والقوانــين النموذجــية المنبــثقة مــن أعمالهــا وحالــة  نظــرت اللجــنة في حالــة الاتفاقــيات  -٣٧٠
، والمعلومات المحدثة المتاحة في     )A/CN.9/651(اتفاقـية نـيويورك، اسـتنادا إلى مذكّرة من الأمانة           

ولاحظــت اللجــنة فــيما يــتعلق بــالقوانين النموذجــية والأدلّــة        . موقــع الأونســيترال الشــبكي   
ــاغتها، أن اســـتخدامها في   ــريعية الـــتي صـ ــا الـــدول   التشـ ــريعية الـــتي تضـــطلع ـ ــال التشـ الأعمـ

والمـنظمات الحكومـية الدولـية وتأثيرهـا عـلى تلـك الأعمـال يـتجاوزان بقدر كبير ما تشير إليه                  
وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير . المعلومــات المحــدودة المــتاحة للأمانــة والــواردة في المذكّــرة

 الإجـراءات التشـريعية الـتي اتخذا الولايات         بالمعلومـات الـتي تلقّـتها مـنذ دورـا الأربعـين عـن             
 :القضائية فيما يتعلق بالصكوك التالية

ــبحري للبضــائع،     )أ(  ــنقل ال ــتحدة لل ــم الم ــية الأم ــبورغ (١٩٧٨اتفاق  إجــراء )44():هام
  دولة طرفا؛٣٤؛ )٢٠٠٨(وكازاخستان ) ٢٠٠٧(جديد اتخذته كل من الجمهورية الدومينيكية 

ــية الأمــم الم ــ )ب(  ــود    اتفاق ــية في العق ــات الإلكترون ــتعلقة باســتخدام الخطاب تحدة الم
ــية  ــران   )45():٢٠٠٥(الدول ــب إي ــن جان ــيعات م ــة ( توق ــنما والجــبل  )  الإســلامية-جمهوري وب

 الأسود وجمهورية كوريا والفلبين وكولومبيا والمملكة العربية السعودية وهندوراس؛

 )46():١٩٨٥(لـــدولي قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للتحكـــيم الـــتجاري ا  )ج( 
 وســـلوفينيا) ٢٠٠٦(ســـنت تشـــريعات تســـتند إلى القـــانون الـــنموذجي في كـــل مـــن أرمينـــيا  

 ؛)٢٠٠٨(

ــات      )د(  ــاءات والخدمـ ــلع والإنشـ ــتراء السـ ــنموذجي لاشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ  قـ
 ؛)٢٠٠٧( سنت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في نيجيريا )47():١٩٩٤(

 )48():١٩٩٦(ســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية قـــانون الأون )ه( 
 ؛)٢٠٠٤(سنت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في كندا، بما فيها إقليم نونافوت 

                                                           
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (44) 
 .A.07.V.2شورات الأمم المتحدة، رقم المبيع من (45) 
 .، المرفق الأول)A/52/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم  (46) 
 .، المرفق الأول)Corr.1 وA/49/17( والتصويب ١٧الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (47) 
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ــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود      )و(  ــانون الأونســيترال ال  )49():١٩٩٧(ق
وجمهورية كوريا ) ٢٠٠٨(اليا سـنت تشـريعات تستند إلى القانون النموذجي في كل من أستر     

 ؛)٢٠٠٦(

 سنت  )50():٢٠٠٢(قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتوفيق التجاري الدولي           )ز( 
 ).٢٠٠٨(تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في سلوفينيا 

ــيابان قــد اعــتمدت تشــريعات      -٣٧١ ــتقدير، بــأن ال وأبلغــت اللجــنة، وأحاطــت عــلما مــع ال
ام إلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، وأن صــك الانضــمام ســوف يــودع ســتمكّنها مــن الانضــم

 .لدى الأمين العام في الوقت المناسب

ــتعلقة        -٣٧٢ ــتحدة الم ــية الأمــم الم ــأن التركــيز ســوف ينصــب عــلى اتفاق وأُبلغــت اللجــنة ب
 )51(باسـتخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، في سياق الحدث الخاص بالمعاهدات        

ودعيت الدول إلى . ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلـول ٣٠ و٢٩ ويومـي  ٢٥ إلى ٢٣المقـرر عقـده مـن     
الـنظر في المشـاركة في ذلـك الحـدث الخـاص بالمعـاهدات باتخـاذ ما هو مناسب من إجراءات         

 كانون ١٦وذُكر أن باب التوقيع على الاتفاقية قد أُغلق في . تعاهديـة تـتعلق بـتلك الاتفاقية     
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

  
   طرائق عمل الأونسيترال      -رابع عشر   

 -يونيه / حزيران٢٥فيينا، (في الجـزء الأول من دورا الأربعين      عرضـت عـلى اللجـنة،        -٣٧٣
، ملاحظـات واقـتراحات مقدمـة مـن فرنسـا بشـأن طـرائق عمل اللجنة        )٢٠٠٧يولـيه   / تمـوز  ١٢

(A/CN.9/635)           لياً للآراء بشأن تلكفق . الملاحظات والاقتراحات ، وأجـرت اللجـنة تبادلاً أووات
في تلــك الــدورة عــلى أن تــدرج مســألة طــرائق العمــل كبــند محــدد في جــدول أعمــال اللجــنة في  

وتيســــيراً ). ٢٠٠٧ديســــمبر / كــــانون الأول١٤ - ١٠فييــــنا، (دورــــا الأربعــــين المســــتأنفة 
 

قانون ، المرفق الأول؛ انظر أيضا )A/51/17 (١٧الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم فسه، المرجع ن (48) 
 مكررا ٥ إضافة إلى المادة ١٩٩٦الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ودليل اشتراعه لعام 

 ).A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( ١٩٩٨بصيغتها المعتمدة في عام 
 .، المرفق الأول)A/52/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم  (49) 
 .A.05.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (50) 
 الحدث الخاص بالمعاهدات هو نشاط سنوي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي بتوسيع  (51) 

 وهو يعقَد عادة . كة في المعاهدات المتعددة الأطراف التي تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدةنطاق المشار
 .في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة التي تجريها الجمعية العامة
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 تجمــيعاً للقواعــد للمشــاورات غــير الرسمــية بــين جمــيع الــدول المهــتمة، طُلــب إلى الأمانــة أن ت عــد
الإجرائـية والممارسـات الـتي أقـرا الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراا المتعلقة بعمل           

وطُلب إلى الأمانة أيضاً أن تتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي . اللجنة
تاح الدورة الأربعين المستأنفة للجنة، وأثناء   يجـتمع ممـثلو كـل الـدول المهـتمة في اليوم السابق لافت             

 )52(.تلك الدورة، إن أمكن ذلك

ونظــرت اللجــنة، في دورــا الأربعــين المســتأنفة، في مســألة طــرائق عمــلها اســتناداً إلى   -٣٧٤
 والملاحظات المقدمة من الولايات     (A/CN.9/635)الملاحظـات والاقـتراحات المقدمـة من فرنسا         

 للأونسـيترال والمذكّـرة الـتي طُلـب مـن الأمانـة إعدادهـا بشـأن القواعد          (A/CN.9/639)المـتحدة   
وأُطلعــت اللجــنة ). Add.6 إلى Add.1 وA/CN.9/638(الإجرائــية للأونســيترال وطــرائق عمــلها  

 بين ممثلي جميع    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٧عـلى المشـاورات غـير الرسمـية الـتي عقدت في             
واتفقت اللجنة في تلك الدورة     . د الإجرائية للجنة وطرائق عملها    الـدول المهـتمة بشـأن القواع ـ      

عـلى أن تستند أي مراجعة مقبلة إلى المداولات التي سبق أن أجرا بشأن هذا الموضوع، وإلى                  
، وإلى )A/CN.9/639 وA/CN.9/635(الملاحظـــات الـــتي قدمـــتها فرنســـا والولايـــات المــــتحدة      

التي رئي أا توفّر استعراضاً تاريخياً بالغ الأهمية لنشوء     ) Add.1 و A/CN.9/638(مذكّـرة الأمانـة     
واتفقت اللجنة أيضا على أن يعهد إلى . وتطـور القواعـد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها     

الأمانـة بإعداد وثيقة عمل تقدم عرضاً للممارسات الحالية التي تتبعها اللجنة استنادا إلى تطبيق               
 وطرائق عملها، وخصوصاً فيما يتعلق باتخاذ القرارات ومشاركة الكيانات    قواعدهـا الإجرائـية   

ــتي ليســت دولاً في أعمــال الأونســيترال، مــع اســتقاء المعلومــات ذات الصــلة مــن مذكــرا        ال
؛ عـلى أن تسـتخدم وثـيقة العمـل هـذه في مـا سـتجريه اللجنة                  )Add.1 و A/CN.9/638(السـابقة   

وكان مفهوماً . لموضـوع في اجتماعات رسمية وغير رسمية      مسـتقبلاً مـن مـداولات بشـأن هـذا ا          
أنـه ينـبغي للأمانـة، عـند الاقتضاء، أن تبدي ملاحظاا على القواعد الإجرائية وطرائق العمل،           

واتفقـت اللجـنة كذلك على أن تعمم الأمانة وثيقة العمل على جميع    . لكـي تـنظر فـيها اللجـنة       
لك بتجميع ما تتلقاه من تعليقات، وعلى أنه يمكن عقد        الـدول للتعليق عليها، وأن تقوم بعد ذ       

مشــاورات غــير رسمــية بــين جمــيع الــدول المهــتمة، ربمــا قــبل انعقــاد الــدورة الحاديــة والأربعــين    
للجــنة، وعــلى أنــه يمكــن مناقشــة وثــيقة العمــل في الــدورة الحاديــة والأربعــين للجــنة، إذا سمــح   

 )53(.الوقت بذلك

                                                           
 الأول،، الجزء (A/62/17) ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة (52) 

 .٢٤١-٢٣٤الفقرات 
 .١٠٧-١٠١، الجزء الثاني، الفقرات (A/62/17) ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (53) 
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ــنة في  -٣٧٥ ــلى اللجـ ــاً    وعرضـــت عـ ــمنت عرضـ ــة تضـ ــن الأمانـ ــرة مـ ــية مذكّـ ــا الحالـ  دورـ
ــبين في          ــرارات، ووضــعية المراق ــاذ الق ــتعلق باتخ ــيما ي ــياً ف ــبعها اللجــنة حال ــتي تت للممارســات ال
ــلاً          ــا تضــمنت عرضــاً مجم ــة، كم ــه الأمان ــذي تضــطلع ب الأونســيترال، والعمــل التحضــيري ال

ــة بشــأن طــرائق العمــل    ــداء   و. (A/CN.9/653)لملاحظــات الأمان قــد عممــت تلــك المذكــرة لإب
تعلـيقات علـيها، كما عرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة تتضمن تجميعاً للتعليقات المتلقاة              

 ).Add.4 إلى Add.1 والإضافات A/CN.9/660(قبل الدورة الحالية 

، واتفقـت آراؤها   A/CN.9/653وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها الخـاص لإعـداد الوثـيقة                -٣٧٦
ــر أساســاً ســليماً لوضــع نــص ذي طــابع معــياري أوضــح      عمو ــيقة توفّ ــاً عــلى أن تلــك الوث . م

وأجـرت اللجـنة تـبادلاً أولـياً للآراء بشأن البنود الرئيسية الثلاثة التي نوقشت في الوثيقة، وهي                  
اتخـاذ القــرارات ودور المراقـبين والعمــل التحضـيري الــذي تضـطلع بــه الأمانـة، وكذلــك مــدى      

 .فريق عامل معني بطرائق العململاءمة تشكيل 

ففـيما يـتعلق باتخـاذ القـرارات، كـان هـناك اتفـاق عـام عـلى أن يظـل توافق الآراء هو                      -٣٧٧
عـلى وجـه الدقـة، فقد أحاطت اللجنة علما    " توافـق الآراء "أمـا بشـأن معـنى       . الطـريقة المفضـلة   

قصى درجات الحذر في بالـرأي الـذي أُعـرب عـنه في دورـا الأربعـين والـذي مؤداه أن تلتزم أ            
، حيث قد يكون لقراراا ذا الشأن تأثير      "توافق الآراء "مجـالات مـثل الـتعريف المحـتمل لتعبير          
 وكــان هــناك تأيــيد كــبير في اللجــنة في دورــا الحالــية  )54(.عــلى ســائر هيــئات الجمعــية العامــة

أُبـدي تأييد عام  ولكـن  . لفكـرة تفـادي محاولـة بـذل جهـود للتوصـل إلى تعـريف لـتوافق الآراء               
كما أُبدي تأييد لفكرة . لفكـرة توضـيح الطريقة التي يعمل ا توافق الآراء في الممارسة الفعلية            

. توضـيح أن اللجـنة تعـترف تماماً بالتصويت كحق للدول الأعضاء يكفله ميثاق الأمم المتحدة               
ردة في الفقرات وبشـأن هـاتين النقطـتين، أبدت اللجنة موافقتها على مضمون الإيضاحات الوا       

 .(A/CN.9/653) من مذكرة الأمانة ١٨ إلى ١٣ و١١ إلى ٩

وفـيما يـتعلق بدور المراقبين، رأت اللجنة عموماً أن جها ينبغي أن يظل قائماً على     -٣٧٨
وسلِّم على نطاق واسع بأن انفتاح اللجنة وهيئاا الفرعية انفتاحاً        . المـرونة وإشـراك الجمـيع     

قـبين عن الدول وغير الدول يمثّل عنصراً محورياً في الحفاظ على ما يتسم به      عريضـاً أمـام المرا    
وأُبـدي ترحيـب عـام بمشـاركة المراقــبين في     . عمـل اللجـنة مـن نوعـية عالـية وجـدوى عملـية       

بمـا في ذلـك من خلال انتخام، بصفتهم الشخصية، كأعضاء في مكتب      (مـداولات اللجـنة     
رهــناً (وبتمكيــنهم مــن تعمــيم وثــائق ) ب الاقتضـاء اللجـنة أو مكتــب أي فــريق عــامل، حس ــ

                                                           
 .١٠٤المرجع نفسه، الفقرة  (54) 
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أما بشأن اتخاذ القرارات، ).  مـن مذكّـرة الأمانة  ٤٧بـإذن الرئـيس، حسـبما ذُكـر في الفقـرة        
. فقـد رأى كـثيرون أنــه لا ينـبغي أن يدعــى إلى التصـويت سـوى الــدول الأعضـاء في اللجــنة      

ن هـناك تصـويت رسمـي، بأن        ولاحظـت اللجـنة أن الممارسـة الحالـية تقضـي، عـندما لا يكـو               
تشـارك الـدول غـير الأعضـاء في اللجنة في تكوين توافق في الآراء، مع أن بعض الوفود ترى            
أن الــدول الأعضــاء في اللجــنة هــي وحدهــا الــتي ينــبغي مــراعاا لأغــراض إرســاء توافــق في    

يما مضى وأفـيد بـأن هـذه الممارسـة الـتي تعتـبر عمومـاً قـد أفضـت إلى نـتائج حسنة ف               . الآراء
ولكن لوحظ أن هذه . تتسـق مـع مـا تطمـح إلـيه اللجـنة في أن تحظـى معاييرهـا بقبول عالمي                 

الممارسـة قـد تسـبب عـدداً مـن المشـاكل النظرية، وأنه قد يلزم إجراء مزيد من المناقشة لهذه              
وفــيما يـتعلق بإمكانـية التميــيز بـين فـئات مخــتلفة مـن الكـيانات غــير       . المسـألة في دورة مقـبلة  

 ٢٩الحكومـية تبعاً لعلاقاا العملية باللجنة، رحبت اللجنة بالاقتراحات الواردة في الفقرات   
 مـن مذكّـرة الأمانـة، وقـررت أن تـدرس هذه المسألة دراسة أكثر تفصيلاً في مرحلة               ٣٦إلى  

وكـان هـناك اتفـاق عـلى أنـه لا ينـبغي تمكـين كـيانات غـير الـدول من المشاركة في                   . لاحقـة 
 .قراراتاتخاذ ال

ــياحها العــام لمضــمون      -٣٧٩ ــتعلق بطــرائق عمــل الأمانــة، أعربــت اللجــنة عــن ارت وفــيما ي
ــرات  ــة   ٦١-٥٣الفق ــن مذكــرة الأمان ــأن الشــفافية هــي هــدف    . (A/CN.9/653) م ــلِّم ب وس

واتفـق عموماً على أن من الأهمية بمكان أن تحافظ الأمانة على المرونة اللازمة              . مـرغوب فـيه   
ورأى كثيرون أنه   . صورة كفؤة، بما في ذلك الاستعانة بخبرات فنية خارجية        لتنظـيم عمـلها ب    

ينـبغي بـذل جهـود، ضـمن حـدود المـوارد الموجـودة، لزيادة توافر مشاريع النصوص العملية                   
وسـائر النصـوص التحضـيرية الـتي تسـتخدمها الأمانـة بلغـتي عملها، وربما بغيرها من اللغات                   

ــة في     وذُكــر في هــذا الســياق  . الرسمــية ــرجمة فوري ــتوفير ت ــذل قصــارى الجهــود ل ــبغي ب ــه ين أن
 .اجتماعات أفرقة الخبراء التي تعقدها الأمانة

. وفـيما يـتعلق بالاضـطلاع بمـزيد مـن العمـل في هذا اال، اقترح إنشاء فريق عامل          -٣٨٠
 واتفق على أن يعقَد اجتماع   . وكـان هناك تأييد لإجراء مشاورات غير رسمية بدلا من ذلك          

 .لهذا الفريق غير الرسمي في سياق الدورة المقبلة للجنة

وبعـــد المناقشـــة، طلبـــت اللجـــنة إلى الأمانـــة أن تعـــد، اســـتناداً إلى مذكّـــرة الأمانـــة   -٣٨١
(A/CN.9/653)      ــية، لكــي يســتخدمها رؤســاء الجلســات ــيقة مرجع ، صــيغة أولى لمشــروع وث

فهومــاً أن تلــك الوثــيقة المرجعــية وكــان م. والمــندوبون والمراقــبون، وكذلــك الأمانــة نفســها 
مبادئ "ومع أن تعبير  . A/CN.9/653ينـبغي أن تكـون ذات طـابع معياري أوضح من الوثيقة             

اسـتخدم أكـثر مـن سـواه لوصـف الوثيقة المرجعية المطلوبة، فلم يتخذ قرار بشأن            " توجيهـية 
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ــنهائي ــية   . شـــكلها الـ عـــلى الـــدول وطُلـــب إلى الأمانـــة أن تعمـــم مشـــروع الوثـــيقة المرجعـ
والمـنظمات الدولـية المهتمة لكي تبدي تعليقاا عليها، وأن تعد تجميعاً لتلك التعليقات لكي    

ودون المســاس بأشــكال التشــاور الأخــرى، . تــنظر فــيها اللجــنة في دورــا الثانــية والأربعــين
 رسمية، قررت اللجنة أن يخصص يومان في بداية دورا الثانية والأربعين لعقد جلسات غير           

توفَّـر فـيها تـرجمة شـفوية باللغـات الرسمـية السـت في الأمـم المتحدة، لمناقشة مشروع الوثيقة             
للاطـلاع عـلى القرار المتعلق بمواعيد الدورة الثانية والأربعين للجنة، انظر الفقرة              . (المرجعـية 
 .)، أدناه٣٩٥

  
   التنسيق والتعاون      -خامس عشر   

تتضمن ) Add.2 و Add.1 و A/CN.9/657(ذكّرة من الأمانة    كـان معروضـا على اللجنة م       -٣٨٢
ــتجاري       ــانون ال ــية ذات الصــلة بمناســقة الق ــنظمات الدول دراســة استقصــائية موجــزة لأعمــال الم

وأشـادت اللجـنة بالأمانـة على إعداد تلك         . الـدولي وتركّـز عـلى الأعمـال التشـريعية الموضـوعية           
ق أنشـطة المـنظمات الدولية في مجال القانون التجاري          الوثـيقة، اعـترافا بمـا لهـا مـن أهمـية في تنسـي              

الـدولي، ورحبـت بـالإعلان عـن الانـتقال مـن نشـر الدراسة الاستقصائية على أساس سنوي إلى                    
 .توقّع نشر أعداد كثيرة منها مستقبلا كلّما نشأت مسائل خلال السنة

، على ٢٠٠٤ثين، عام أن اللجـنة كانـت قد اتفقت في دورا السابعة والثلا  وأشـير إلى     -٣٨٣
 واستذكرت )55(.أن تـتخذ، مـن خـلال أمانـتها، موقفـا اسـتباقيا أكـثر في أداء دورها التنسيقي                  

ــرة     ــة مؤخــرا، في الفق ــية العام ــيد الجمع ــرارها  ٤اللجــنة تأي  كــانون ٦، المــؤرخ ٦٢/٦٤ مــن ق
 المنظمات  ، الجهـود والمبادرات التي تقوم ا الأونسيترال لتنسيق أنشطة         ٢٠٠٧ديسـمبر   /الأول

الدولـية في مجـال القــانون الـتجاري الــدولي، ولاحظـت مــع الـتقدير في هــذا السـياق أن الأمانــة       
تقـوم بخطـوات لإجـراء حـوار حـول أنشـطة المسـاعدة التشريعية والمساعدة التقنية مع عدد من             
 المــنظمات، مــنها مؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص ومــنظمة الــتعاون والتنمــية في المــيدان    

) اليونــيدروا(الاقتصــادي ومــنظمة الــدول الأمريكــية والمعهــد الــدولي لتوحــيد القــانون الخــاص   
ولاحظـت اللجـنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تتطلّب   . والبـنك الـدولي ومـنظمة الـتجارة العالمـية      

وأكّــدت . الســفر لحضــور اجــتماعات تلــك المــنظمات وإنفــاق أمــوال مخصصــة للســفر الــرسمي 
همية أعمال التنسيق التي تضطلع ا الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية           اللجـنة مجـددا أ    

التجاري الدولي ضمن منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها          الـتي تعـنى بشـؤون القانون      
 .لاستخدام الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض

                                                           
 .١١٥-١١٣، الفقرات     )A/59/17 (١٧ الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم                المرجع نفسه،     (55) 
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لتنسـيق، أُبلغـت اللجـنة بأن اجتماعين    وكمـثال عـلى الجهـود المـبذولة حالـيا في مجـال ا        -٣٨٤
 في نــيويورك وضــما ٢٠٠٨مــايو / في رومــا وفي أيــار٢٠٠٧ســبتمبر /للتنســيق عقــدا في أيلــول

ــيدروا والأونســيترال     ــدولي الخــاص واليون وكــان الموضــوع  . أمانــات مؤتمــر لاهــاي للقــانون ال
 من مؤتمر لاهاي للقانون الرئيسـي الـذي نوقـش أثـناء الاجتماعين هو الترابط بين ما يعده كل             

الـدولي الخـاص واليونـيدروا والأونسـيترال عـلى الـتوالي من نصوص متعلقة بالمصالح الضمانية،                 
والسـبل الـتي تمكّـن الـدول مـن اعـتماد تلـك النصـوص لإنشـاء نظـام تشـريعي حديـث وشامل                   

 المسلّم به وأُبلغت اللجنة على وجه الخصوص بأنّ من. ومتسـق فـيما يتصـل بالمصـالح الضمانية      
أنّ مقــرري السياســات في الــدول قــد يواجهــون صــعوبات في تحديــد كيفــية توافــق مخــتلف          
الصــكوك الــتي تعــتمدها المــنظمات الــثلاث في مجــال المصــالح الضــمانية، وأيهــا أفضــل لتحقــيق    
الأهــداف السياســاتية للدولــة، ومــا إذا كــان تنفــيذ أحــد الصــكوك ســيحول دون تنفــيذ صــك   

للجــنة بـأن المــنظمات الـثلاث تقــوم بـناءً عــلى ذلـك بــإعداد ورقـة ــدف إلى      وأُخـبرت ا . آخـر 
مســاعدة مقــرري السياســات بتلخــيص نطــاق تلــك الصــكوك وانطــباقها وتبــين كــيف تعمــل    

وأُشير إلى  . مجـتمعة وتقـدم فهمـا مقارنـا لمـا يشـمله كـل صـك وما يتناوله من مواضيع أساسية                    
ى الحلقات المقبلة من الدراسة الاستقصائية الجارية لأعمال       إمكانـية نشـر الورقة باعتبارها إحد      

وأُبدي تأييد قوي في اللجنة  . المـنظمات الدولـية فـيما يـتعلق بمناسـقة القـانون الـتجاري الـدولي               
 .لتلك الجهود

  
  دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين - سادس عشر

  الوطني والدولي
ديسمبر / كانون الأول  ٤، المـؤرخ    ٦١/٣٩ة قـراري الجمعـية العامـة        اسـتذكرت اللجـن    -٣٨٥
، اللذين يتناولان سيادة القانون ٢٠٠٧ديسـمبر  / كـانون الأول  ٦، المـؤرخ    ٦٢/٧٠، و ٢٠٠٦

، سوف ٦٢/٧٠وأُخـبرت اللجـنة بأنـه عمـلاً بقرار الجمعية     . عـلى الصـعيدين الوطـني والـدولي     
والسـتين جرد للأنشطة المكرسة لتعزيز سيادة القانون على  يقـدم إلى الجمعـية في دورـا الثالـثة         

الصــعيدين الوطــني والــدولي، بالإضــافة إلى جــرد لأنشــطة الهيــئات والمكاتــب الأخــرى داخــل     
 )56(.مــنظومة الأمــم المــتحدة المكرســة لــتعزيز ســيادة القــانون عــلى الصــعيدين الوطــني والــدولي 

لعامـة قـد طلبـت إلى الأمـين العـام أن يقدم            وعـلاوة عـلى ذلـك، لاحظـت اللجـنة أن الجمعـية ا             
إلـيها في دورـا الثالـثة والسـتين تقريـرا يحـدد سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في             
الجـرد، مـع إيـلاء اعتـبار خـاص لفعالـية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرات لتعزيز                     

                                                           
 .١ الفقرة  ،٦٢/٧٠القرار  (56) 



 
 
 
A/63/17 

 

105 

 وإضـافة إلى ذلـك، لاحظت اللجنةُ بعين   )57(.ليسـيادة القـانون عـلى الصـعيدين الوطـني والـدو          
) وإلى محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي      (الـتقدير الدعـوةَ الـتي وجهـتها إلـيها الجمعـية             

بـأن تـورد في التقارير المقدمة من كل منها إلى الجمعية العامة تعليقاا على الدور الراهن الذي            
لمزيد من الاطلاع على قرارات الجمعية العامة  ()58(.لقـانون تؤديـه كـل مـنها في تعزيـز سـيادة ا           

 .)، أدناه٣٨٩ و٣٨٨ذات الصلة، انظر الفقرتين 

ورحبـت اللجـنة بمـبادرة الجمعـية العامـة فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون وأعربت عن             -٣٨٦
ن الخاص في مجال    وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأن تنفيذ معايير حديثة للقانو        . تأيـيدها الـتام لها    

الـتجارة الدولـية واسـتخدامها بفعالـية بحيـث تكـون مقـبولة لدى الدول ذات الأنظمة القانونية           
ــالحكم الرشــيد والتنمــية       ــاء ب والاجتماعــية والاقتصــادية المخــتلفة همــا أمــران ضــروريان للارتق

نى عنه في  ومـن ثم فـإن عمـل اللجـنة لا غ          . الاقتصـادية المسـتدامة والقضـاء عـلى الفقـر والجـوع           
وأعربت اللجنة، بالتالي، . تعزيـز رفـاه جمـيع الشـعوب والـتعايش السـلمي والـتعاون بـين الدول          

عــن اقتــناعها بــأن تعزيــز ســيادة القــانون في العلاقــات الــتجارية ينــبغي أن يكــون جــزءا رئيســيا  
ضــمن جــدول الأعمــال الأوســع للجمعــية العامــة والأمــين العــام لــتعزيز ســيادة القــانون عــلى     

صـعيدين الوطـني والـدولي، بمـا في ذلـك مـن خـلال الفـريق التنسـيقي والمـرجعي المعني بسيادة                ال
وأعربت . القـانون، الـذي تدعمـه وحـدة سـيادة القانون التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام                

اللجـنة عـن تطلّعهـا إلى أن تكـون طـرفا في الأنشـطة المعـززة والمنسـقة الـتي تضـطلع ا المنظمة                         
تـرى أن دورهـا يتجسـد عـلى وجـه الخصـوص في تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الـتي تسعى إلى                و

 .تعزيز سيادة القانون في مجال التجارة الدولية والداخلية والاستثمار
  

  مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي               - عشر   سابع
فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري  ذُكر أن الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة       -٣٨٧

 / آذار ٢٠ إلى ١٤الصورية الخامسة عشرة في فيينا، من  فيليم فيس   مت مسابقة الدولي قد نظّ  
 مثلما فعلت في السنوات    في رعاية المسابقة قد شاركت لجنة الأونسيترال   و. ٢٠٠٨مارس 
بية التي شاركت في المسابقة الخامسة   وذُكر أن المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة الطلاّ      . السابقة

 وقواعد التحكيم الدولي التابعة لدائرة التحكيم          )59(عشرة استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،        

                                                           
 .٢المرجع نفسه، الفقرة   (57) 
 .٣المرجع نفسه، الفقرة   (58) 
 .٢٥٥٦٧، الرقم  ١٤٨٩، الد  مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،  (59) 
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 وقد شارك في )62(. واتفاقية نيويورك)61( والقانون النموذجي للتحكيم،    )60(القضائي والإعلام،
وكان فريق   .  بلداً ٥٢قانون في كليات ال من  أفرقة ٢٠٣المسابقة الخامسة عشرة ما مجموعه  

وسوف تعقد مسابقة فيليم فيس    . جامعة كارلوس الثالث في مدريد الأفضل في المرافعات الشفوية    
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٩ إلى ٢الصورية السادسة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من     

  
   قرارات الجمعية العامة ذات الصلة         - ثامن عشر     

 بشـأن تقرير اللجنة عن  ٦٢/٦٤أحاطـت اللجـنة عـلماً مـع الـتقدير بقـرار الجمعـية العامـة               -٣٨٨
ولاحظـت اللجـنة على وجه الخصوص ما أعربت عنه الجمعية العامة من           . أعمـال دورـا الأربعـين     

تقديـر للجـنة عـلى مـا قامـت بـه من عمل فيما يتعلق بدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات              
ونة، ومـا أحـرزته من تقدم في مشاريعها الجارية، وعلى مناقشتها لطرائق عملها، وعلى عقد     المضـم 

كما . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٢ إلى   ٩في فييـنا، من     " قـانون عصـري للـتجارة العالمـية       "المؤتمـر المعـنون     
 ديسمبر/ كانون الأول٦، المؤرخ   ٦٢/٦٥أحاطـت اللجـنة عـلماً مـع الـتقدير بقـرار الجمعية العامة               

 بشـأن الذكـرى السـنوية الخمســين لاتفاقـية نـيويورك، ورحبــت بالتركـيز عـلى الحاجــة إلى        ٢٠٠٧
الـترويج للانضـمام إلى الاتفاقـية على نطاق أوسع ولزيادة فهم أحكامها وتفسيرها بصورة موحدة                

 .وتنفيذها بشكل فعال

ــيس في       -٣٨٩ ــبة الرئ ــتهما نائ ــتين ألق ــين،  وأُطلعــت اللجــنة عــلى الكلمــتين الل ــا الأربع دور
ــة         ــية العام ــر اللجــنة الســنوي إلى اللجــنة السادســة للجمع ــندما قدمــت تقري ــرين ســابو، ع  كاث

 وعـند اختـتام اللجـنة السادسـة النظر في البند ذي الصلة      ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٢في  
ة وكانـت نائـبة الرئيس قد رحبت في كلمتها الافتتاحي         . ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٣في  

بقـيام الجمعية العامة بالنظر على نحو شامل ومتسق في سبل ووسائل تعزيز سيادة القانون على                
وأشـارت نائـبة الرئـيس إلى تشـتت وتشـرذم الـنهوج المتـبعة حالياً             . الصـعيدين الوطـني والـدولي     

لى وقالـت إن هذه النهوج، التي تركِّز في المقام الأول ع        . داخـل الأمـم المـتحدة في هـذا الصـدد          
العدالـة الجنائـية والعدالـة الانتقالـية وإصـلاح القضـاء، كـثيرا مـا تغفـل الجانـب الاقتصـادي مـن             
ــتجاري بصــفته ركــيزة أساســية         ــانون ال ــك الحاجــة إلى إصــلاح الق ــا في ذل ــانون، بم ســيادة الق

وقالت أيضا . للاسـتقرار والتنمـية وتمكـين الفـئات الضـعيفة والحكم الرشيد على المدى الطويل        
لـنهوج المتـبعة في إرسـاء ســيادة القـانون وتعزيـزها، حسـبما بينــت تجـربة الأمـم المــتحدة في         إن ا

                                                           
 ).http://www.jamsadr.com(متاحة في الموقع الشبكي الخاص بدائرة التحكيم القضائي والإعلام       (60) 
 .، المرفق الأول)A/40/17 (١٧مة، الدورة الأربعون، الملحق رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العا   (61) 
 .٤٧٣٩، الرقم  ٣٣٠، الد  مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،  (62) 
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ــتائج مســتدامة       ــد مــن أن تكــون شــاملة ومتســقة بغــية تحقــيق ن . مخــتلف مجــالات عمــلها، لا ب
للاطـلاع عـلى مناقشـة دور اللجـنة في تعزيـز سـيادة القـانون على الصعيدين الوطني والدولي،            (

 .)، أعلاه٣٨٦ و٣٨٥ انظر الفقرتين
  

    مسائل أخرى   - تاسع عشر  
  برنامج التدريب الداخلي         -ألف   

وبينما أُعرب . قُـدم تقريـر شـفوي عـن برنامج التدريب الداخلي في أمانة الأونسيترال           -٣٩٠
عـن تقديـر عـام لهـذا الـبرنامج الـذي يستهدف إتاحة الفرصة للمحامين الشباب للإلمام بالعمل                   

ــه  ــذي تقــوم ب ــتجاري     ال ــانون ال ــتهم بمجــالات محــددة في مــيدان الق ــادة معرف  الأونســيترال وزي
ومن ثَم،  . الـدولي، لوحـظ أن نسـبة صـغيرة فقـط مـن المـتدربين هـم من مواطني البلدان النامية                    

اقـترح إيـلاء الاعتـبار لإنشـاء الوسيلة المالية الكفيلة بدعم مشاركة المحامين الشباب من البلدان              
 .وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد. نطاق أوسعالنامية على 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة                 -باء  

-٢٠١٠الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة "كـان معروضـا عـلى اللجـنة وثـيقة بعنوان          -٣٩١
٢٠١١) "A/63/6 (Prog.6) .(     ــترة ــترحة لف ــبرنامجية المق ودعيــت اللجــنة إلى اســتعراض الخطــة ال

 ٥البرنامج الفرعي   " (تنسـيق القـانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا        "لسـنتين بشـأن     ا
ولاحظــت اللجــنة أن لجــنة الــبرنامج والتنســيق كانــت قــد   ). الخــاص بمكتــب الشــؤون القانونــية 

استعرضـت الخطـة المقـترحة في دورا الثامنة والأربعين وأن الخطة سترسل إلى الجمعية العامة في              
وبيــنما أعربــت اللجــنة عــن رضــاها لكــون أهــداف الأمانــة والإنجــازات . دورـا الثالــثة والســتين 

 حسبما تجسدت في تلك الوثيقة تتمشى  ٥المتوقّعة منها والاستراتيجية الإجمالية للبرنامج الفرعي       
إطار مـع السياسـة العامـة للجـنة، فقـد أُعـرب عن شواغل بالغة لأن الموارد المخصصة للأمانة في                 

 لا تكفـيها للوفاء بصورة خاصة بالطلب المتزايد والملح على المساعدة التقنية           ٥الـبرنامج الفـرعي     
الـوارد مـن الـبلدان النامـية والـبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من أجل تلبية حاجتها الماسة إلى                  

لى اتخـاذ خطوات  وحثّـت اللجـنة الأمـين العـام ع ـ        . إصـلاح القـانون في مـيدان القـانون الـتجاري          
تكفـل الإتاحـة الفوريـة لمـبلغ صـغير نسـبيا مـن المـوارد الإضـافية الضـرورية لتلبـية طلـب لــه هذه                    

للاطـلاع عـلى المناقشـة المـتعلقة بـدور اللجـنة في تعزيز سيادة               . (الأهمـية الـبالغة في تحقـيق التنمـية        
 ).لاه أع،٣٨٦ و٣٨٥القانون على الصعيدين الوطني والدولي، انظر الفقرتين 
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  تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة                    -جيم   
 أُفيد بأنّ الميزانية البرنامجية المقترحة      )63(وفقـا لمـا أبلغـت بـه اللجـنة في دورا الأربعين،             -٣٩٢

مساهمتها في " الإنجـازات المـتوقّعة مـن الأمانة     " أَدرجـت ضـمن      ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفـترة السـنتين     
ــتوقّع هــو مــدى رضــا     وأشــير . تيســير عمــل الأونســيترال  ــياس أداء ذلــك الإنجــاز الم إلى أنّ مق

الأونسـيترال عــن الخدمــات المقدمـة، حســبما تــدلّ علـيه الدرجــة المحــددة بحسـب ســلّم الــتقدير     
 واتفقت اللجنة على موافاة الأمانة  )64(). هـي الدرجـة العليا     ٥الدرجـة    (٥ إلى   ١المـتدرج مـن     
تــتعلق برضــا الأونســيترال عــن الخدمــات الــتي تقدمهــا واســتذكر أن مســألة مماثلــة . بملاحظاــا

وقد التمست ردودا من عشرين . الأمانـة كانـت قـد طرحـت في ايـة الـدورة الأربعـين للجـنة          
 .٤,٣وفدا وكان متوسط التقدير قد بلغ الدرجة 

  
  تقاعد أمين اللجنة       -دال  

ــيرني ســيكولتس، ســيتقاعد في      -٣٩٣ ــنها، ي ــأن أمي ــيه / تمــوز٣١ أحاطــت اللجــنة عــلما ب يول
 وأميــنا ١٩٨٢وكـان السـيد سـيكولتس قـد عمـل عضــوا في الأمانـة العامـة مـنذ عـام          . ٢٠٠٨

ــنذ عــام   ــا الســيد       . ٢٠٠١للجــنة م ــتي عمــل خلاله ــترة ال ــأن الف ــة ب ــد اعــترف بصــورة عام وق
ــيادة الســيد         ــة اللجــنة بق ــنا للجــنة كانــت مــن أكــثر الفــترات إنتاجــية وأن أمان ســيكولتس أمي

وأعربت . ت مسـاهمات ممـتازة إلى ذلـك العمل رغم الموارد المحدودة المتاحة لها   سـيكولتس قدم ـ  
اللجـنة عـن تقديـرها للسـيد سيكولتس على مساهمته الرائعة في عملية توحيد القانون التجاري           

 .الدولي وتنسيقه بصورة عامة وفي الأونسيترال بصورة خاصة

، الإعلان ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ المعقـودة في     ٨٨٥واعـتمدت اللجـنة في جلسـتها         -٣٩٤
 :التالي

 ،إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي"  

بــأن الســيد يــيرني ســيكولتس، أمــين لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون   إذ أُبلغــت "  
ــدولي   ــتجاري ال ــدولي في مكتــب    ) الأونســيترال(ال ــتجاري ال ــانون ال ــر شــعبة الق ومدي

                                                           
 .٢٤٣، الجزء الأول، الفقرة )A/62/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  (63) 
، ٨، الجزء الثالث، العدل والقانون الدوليان، الباب ٢٠٠٩-٢٠٠٨ية المقترحة لفترة السنتين الميزانية البرنامج (64) 

، البرنامج )٢٠٠٩-٢٠٠٨ من الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين ٦البرنامج (الشؤون القانونية 
 ، الجدول )A/62/6 (Sect.8)(، تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا ٥الفرعي 

 )).د (١٩-٨
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         الـتقاعد، سـيترك العمـل لـدى الأمانة العامة للأمم            الشـؤون القانونـية، الـذي بلـغ سـن 
 ،٢٠٠٨يوليه / تموز٣١المتحدة في 

 عـن بـالغ تقديـرها لخدمـته المثالـية في الأمـم المـتحدة لمـا يزيد على               تعـرب "  
  عاما،٢٥

مسـاهماته العظـيمة في تحقـيق أهداف الأونسيترال التي وصفتها الجمعية    تحـيي   "  
ــية الأساســية في مــنظومة الأمــم المــتحدة في مــيدان القــانون   الهيــئة القا"العامــة بأــا  نون

التنسـيق بـين الأنشـطة القانونية في هذا الميدان، لتفادي           ] الـتي تضـطلع بولايـة     [الـدولي   
الازدواجـية في الجهـود المـبذولة ولـتعزيز الكفـاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث                

اند بقـوة عمـل اللجنة وأرسى أسساً        فهـو قـد س ـ    ". القـانون الـتجاري الـدولي وتنسـيقه       
ــة       ــائداً لأمانـ ــام وقـ ــدر إلهـ ــان مصـ ــبلة، وكـ ــاعينا المقـ ــتمرة ومسـ ــاريعنا المسـ ــتةً لمشـ ثابـ

وهــو ــذه الطــريقة وغيرهــا مــن الطــرائق عــزز  . الأونســيترال ذات الإنجــازات الكــبيرة
 الجهود الرامية إلى تحقيق السلم العالمي،

م بجــرأة وكذلــك عــلى الجلــوس     بشــجاعته عــلى الوقــوف والــتكلّ   تعــترف"  
وقـد اسـتفادت اللجـنة لأنـه اعـتمد مـبدأ الـتطلّع بعينيه إلى النجوم مع بقاء                  . والإصـغاء 

 وقد كان صديقاً ودوداً ورفيقاً جيداً،. قدميه راسختين في الأرض

 أن يـدرج هـذا الإعلان الذي تعرب فيه اللجنة عن عميق شكرها في          تطلـب "  
 ."مة وأن يدون بذلك في سجل التاريخ الدائم للأمم المتحدةتقريرها إلى الجمعية العا

  
   مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها            -عشرين   

  الأربعون للجنة       الثانية و   الدورة    -ألف   
يونيه إلى  / حزيران ٢٩وافقـت اللجـنة عـلى عقـد دورـا الثانـية والأربعين في فيينا من                  -٣٩٥
مـدة الـدورة إذا مـا أصبح من المستصوب     احـتمال تعديـل      إلى   وأشـير . ٢٠٠٩يولـيه   / تمـوز  ١٧

ــثاني        ــامل ال ــريق الع ــتقدم المحــرز في أعمــال الف المعــني بالتحكــيم  (عقــد دورة أقصــر في ضــوء ال
 ).المعني بقانون الإعسار(والفريق العامل الخامس ) والتوفيق

  
  نة دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثانية والأربعين للج                      -باء  

: ، على ما يلي٢٠٠٣اتفقـت اللجـنة، في دورـا السادسـة والـثلاثين المعقـودة في عام                 -٣٩٦
مــرتين في الســنة في دورة مدــا أســبوع واحــد؛  اعتــياديا ينــبغي أن تجــتمع الأفــرقة العاملــة  ) أ(
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ص لفريق يمكـن تخصـيص وقـت إضـافي، عـند الاقتضـاء، مـن الوقت غير المستغل المخص         ) ب(و
 أسبوعا في ١٢ي هـذا الترتيـب إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ   شـريطة ألا يـؤد  عـامل آخـر،    

 صــة حالــيا لــدورات جمــيع الأفــرقة العاملــة الســتة الــتابعة   الســنة مــن خدمــات المؤتمــرات المخص
ينـبغي للجنة أن تراجع أي طلب لوقت إضافي من أحد الأفرقة العاملة من شأنه               ) ج(للجـنة؛ و  

  ي إلى زيـا   أن يـؤد   م الفريق العامل المعني     ١٢ص البالغ   دة في الوقت المخصأسبوعا، على أن يقد 
 )65(.مسوغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير نمط الاجتماعات

 :وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملةو -٣٩٧

رة في فيينا من دورته الرابعة عش) المعني بالاشتراء(يعقـد الفـريق العـامل الأول        )أ( 
 / شــباط٦ إلى ٢ ودورتــه الخامســة عشــرة في نــيويورك مــن  ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول١٢ إلى ٨

 ؛٢٠٠٩فبراير 

ــثاني   )ب(  ــه التاســـعة ) المعـــني بالتحكـــيم والتوفـــيق (يعقـــد الفـــريق العـــامل الـ دورتـ
  ودورتـه الخمسـين في نيويورك من        ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ١٩ إلى   ١٥والأربعـين في فييـنا مـن        

 ؛ ٢٠٠٩فبراير / شباط١٣ إلى ٩

ــرابع   )ج(  ــية (يــؤذن للفــريق العــامل ال ــتجارة الإلكترون ــأن يعقــد) المعــني بال ــه ب  دورت
م في العمل ، إذا كـان الـتقد     ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩ إلى   ٢٦الخامسـة والأربعـين في نـيويورك مـن          

             ددت دورة   (؛) أعلاه ،٣٣٨انظـر   (ر ذلـك    المـنجز بالـتعاون مـع المـنظمة العالمـية لـلجمارك يـبرح
 .)مايو هو عيد رسمي في نيويورك/ أيار٢٥مدا أربعة أيام، لأن يوم 

دورتـــه الخامســـة ) المعـــني بقـــانون الإعســـار(يعقـــد الفـــريق العـــامل الخـــامس  )د( 
 ودورته السادسة والثلاثين في     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١إلى   ١٧والـثلاثين في فييـنا مـن        

 ؛٢٠٠٩مايو /ار أي٢٢ إلى ١٨نيويورك من 

دورته الرابعة عشرة   ) المعـني بالمصالح الضمانية   (يعقـد الفـريق العـامل السـادس          )ه( 
 ودورته الخامسة عشرة في نيويورك من   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ إلى   ٢٠في فييـنا من     

 .٢٠٠٩مايو / أيار١أبريل إلى / نيسان٢٧
  

                                                           
 .٢٧٥الفقرة ،  (A/58/17)١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة،   (65) 
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  الدورة الثانية والأربعين للجنة             ، بعد   ٢٠٠٩دورات الأفرقة العاملة في عام            -جيم   

لاحظـت اللجـنة أن ترتيـبات أولـية قـد اتخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام                 -٣٩٨
 الترتيـــبات لموافقـــة اللجـــنة في دورـــا الثانـــية تخضـــع(الثانـــية والأربعـــين دورـــا  بعـــد ٢٠٠٩

 ):والأربعين

 دورتـه السادسة عشرة في فيينا      )المعـني بالاشـتراء   (يعقـد الفـريق العـامل الأول         )أ( 
 ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١١ إلى ٧من 

ــثاني   )ب(  ــامل الـ ــريق العـ ــد الفـ ــيق (يعقـ ــيم والتوفـ ــة ) المعـــني بالتحكـ ــه الحاديـ دورتـ
 ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٨ إلى ١٤والخمسين في فيينا من 

ــرابع    )ج(  ــية (يعقــد الفــريق العــامل ال ــتجارة الإلكترون ــه السادســة ) المعــني بال  دورت
 ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢سبتمبر إلى / أيلول٢٨والأربعين في فيينا من 

دورته السابعة والثلاثين ) المعني بقانون الإعسار(يعقـد الفـريق العامل الخامس      )د( 
 ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٩ إلى ٥في فيينا من 

ــامل الســادس    )ه(  ــريق الع ــد الف ــ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (يعق ه السادســة دورت
 .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١ إلى ٧عشرة في فيينا من 
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 المرفق الأول
  

    نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً          عقود  اتفاقية   مشروع    
  الأطراف في هذه الاتفاقية،        الدول  إن  
لمتبادلة     الدولية القائمة على المساواة والمنفعة ا     التجارة   بأن  اعتقادها   مجدداً   تؤكّد إذ 

  الودية بين الدول،     العلاقات    في تعزيز   مهم هي عنصر    

 مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده تدريجياً، بتقليل أو   بأن منها واقتناعاً 
 أمام تدفّق التجارة الدولية، يسهمان إسهاماً كبيراً في قيام تعاون             القانونيةإزالة العوائق 

لى أساس من المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة،       عالمي بين جميع الدول ع    اقتصادي
  خير جميع الشعوب،    وفي

 قدمته الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات                 بما  تسلّم   وإذ  
، وبروتوكولاا، واتفاقية      ١٩٢٤أغسطس   / آب  ٢٥ التي أُبرمت في بروكسل في         الشحن،  

،  ١٩٧٨مارس   / آذار  ٣١لبضائع، التي أُبرمت في هامبورغ في               للنقل البحري ل     المتحدة  الأمم  
  جليلة في مناسقة القانون الذي يحكم نقل البضائع بحراً،              مساهمة من 

 حدث من تطورات تكنولوجية وتجارية منذ اعتماد هاتين الاتفاقيتين،             ما  تدرك   وإذ 
  وتحديثهما،    تعزيزهما  وضرورة  

ون من وجود نظام عالمي ملزِم يدعم إعمال              الشاحنين والناقلين محروم     أن  تلاحظ   وإذ 
  وسائط نقل أخرى،     التي تشمل    النقل البحري    عقود 

 اعتماد قواعد موحدة تحكم العقود الدولية للنقل بطريق البحر كلياً أو                        أن  تعتقد  وإذ  
 فرص    إتاحةلبضائع الدولي ويسهل       ا القانوني ويحسن كفاءة نقل      اليقين  سوف يعزز    جزئياً

 في   جوهرياً  ي بالتالي دوراً     يدة لأطراف وأسواق كانت نائية فيما مضى، ويؤد             مشاركة جد  
 والدولي،    تعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية على الصعيدين الداخلي               

 : ما يلي  على  اتفقت  قد  
  

  أحكام عامة-١ الفصل
  التعاريف‐١ المادة

 : الاتفاقية  هذه  في 
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 بـنقل بضـاعة من مكان إلى آخر،    الـناقل د فـيه     يـتعه  عقـداً  يعـني "  الـنقل  عقـد " -١ 
 ويجوز أن ينص على النقل بوسائط ،اًبحرويجـب أن يـنص العقد على النقل    . مقـابل أجـرة نقـل     

 .نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري

 نقـل يـنص عـلى نقل كمية محددة من البضاعة في             عقـد  يعـني "  الكمـي  العقـد " -٢ 
ويمكـن أن يتضمن تحديد الكمية حدا     .  علـيها  مـتفق نـية   سلسـلة مـن الشـحنات خـلال فـترة زم          

 .معيناأدنى أو حدا أقصى أو نطاقا 

 عــلى عمــوم الــناس مــن  معروضــةً نقــل خدمــةَ يعــني"  الملاحــي المنــتظمالــنقل" -٣ 
 بصورة منتظمة بين موانئ    تعملخـلال النشـر أو بوسـيلة مماثلـة، وتشـمل الـنقل بواسطة سفن                

 .الناسية لمواعيد الإبحار متاحة لعموم محددة وفقا لجداول زمن

 . يمثّل نقلا ملاحيا منتظمالا نقل أي يعني"  الملاحي غير المنتظمالنقل" -٤ 

 . الشاحنمع الذي يبرم عقد النقل الشخص  يعني"الناقل" -٥ 

 شـخص غـير الـناقل يـؤدي، أو يـتعهد بأن          أي يعـني "  المـنفِّذ  الطـرف " )أ( -٦ 
ناقل بمقتضـى عقـد الـنقل فـيما يـتعلق بتسلُّم البضاعة أو تحميلها أو       ال ـواجـبات يـؤدي، أيـا مـن     

 الشخص أو تسـتيفها أو نقـلها أو الاعتـناء ـا أو تفريغها أو تسليمها، متى كان ذلك         مناولـتها 
 أو الناقلف، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، بـناء عـلى طلـب الـناقل أو تحـت إشراف                  ريتص ـ

 .سيطرته

ــنفِّذ الطــرف" يشــمل لاو )ب(  ــه الشــاحن أو الشــاحن    أي" الم  شــخص يســتعين ب
 . إليه، لا الناقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرةالمرسلالمستندي أو الطرف المسيطر أو 

 يؤدي، أو يتعهد بأن      ما دام طرف منفِّذ،    أي  يعني"  المنفِّذ البحري    الطرف " -٧ 
 السفينة ضاعة إلى ميناء تحميل        أيا من واجبات الناقل أثناء فترة ما بين وصول الب             يؤدي، 

 إلا إذا كان     بحريا ولا يكون الناقل الداخلي طرفا منفِّذا            . ومغادرا ميناء تفريغ السفينة      
 .الميناء يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة            

 . مع الناقل    النقل الذي يبرم عقد      الشخص    يعني  "الشاحن  " -٨ 

ــاحن" -٩  ــير الشـــاحن يقـــبل أن يســـمى     يأ  يعـــني"المســـتندي الشـ  شـــخص غـ
 . أو سجل النقل الإلكترونيالنقل مستند في" الشاحن"بـ

 :يعني   "الحائز  " -١٠ 
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ــر في ذلــك المســتند   نقــل الــذي يحــوز مســتند  الشــخص )أ(  ــتداول ويذكَ ــابلا لل   ق
ه إذا كـان مسـتندا لأمـر، أنـه هـو الشـاحن أو المرسل إليه، أو هو الشخص الذي يظهر إلي                  ‘ ١‘

إذا كـان ذلـك المستند مستندا لأمر مظهرا على بياض   ‘ ٢‘ المسـتند حسـب الأصـول؛ أو       ذلـك 
  مستندا لحامله، أنه هو حامله؛ أوأو

 إليه سجلُّ نقل إلكتروني قابلٌ للتداول وفقا                  أُحيل  الذي أُصدر أو         الشخص   )ب( 
 .٩ المادة   من١ الفقرة   في  المشار إليها    للإجراءات   

 الذي يحق لـه تسلُّم البضاعة بمقتضى عقد النقل               الشخص    يعني "ه إلي  المرسل " -١١ 
 .الإلكتروني   أو مستند النقل أو سجل النقل       

 عقد النقل من حق في توجيه          به   ما يقضي    عني ي البضاعة    على "  السيطرة  حق " -١٢ 
 .١٠تعليمات إلى الناقل بشأن البضاعة وفقا لأحكام الفصل              

  أن  ،٥١ المادة   بمقتضى    الذي يحق لـه،     الشخص    يعني " المسيطر  الطرف  " -١٣ 
 .يمارس حق السيطرة   

 : عقد النقل، من مستند      بمقتضى  يصدره الناقل،      ما  يعني   " النقل مستند " -١٤ 

  بمقتضى عقد النقل؛      ةَ الناقل أو الطرف المنفِّذ البضاع       تسلُّم  يثبت )أ ( 

 . عقد للنقل أو يحتوى عليه       وجود ويثبت )ب( 

 الذي يدل، بعبارة مثل       النقل  مستند  عني ي" ابل للتداول   النقل الق  مستند " -١٥ 
 ملائمة أخرى يعترف القانون المنطبق على ذلك المستند              بعبارة   أو "  للتداول  قابل "أو" لأمر "

 أن البضاعة قد أُرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه أو إلى                        على  بأن لها المفعول ذاته،     
 ". قابل للتداول   يرغ " فيه صراحة أنه      يذكر  الحامل، ولا   

 النقل الذي ليس مستند نقل       مستند  يعني  " غير القابل للتداول    النقل  مستند " -١٦ 
 .قابلا للتداول   

 المنشأة أو المرسلة أو المتلقَّاة أو المخزنة        المعلومات    يعني "الإلكتروني    الخطاب  " -١٧ 
 الواردة     المعلومات  ي إلى جعل    إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشاة، بما يؤد          بوسيلة

 .في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً             

 في رسالة واحدة أو أكثر         الواردة  المعلومات  يعني  "  النقل الإلكتروني    سجل " -١٨ 
 بما فيها المعلومات المرتبطة       النقل، يصدرها الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد             

 الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل       أوقل الإلكتروني بواسطة مرفقات        منطقيا بسجل الن 
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 تصبح جزءا من سجل النقل       بحيث الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل               
 :والتي  الإلكتروني،    

  بمقتضى عقد النقل؛      ةَ الناقل أو الطرف المنفِّذ البضاع       تسلّم  تثبت )أ ( 

 . عليه  يتحتو  عقد للنقل أو     وجود وتثبت )ب( 

 : النقل الإلكتروني الذي      سجلَّ  يعني " للتداول  النقل الإلكتروني القابل      سجل  " -١٩ 

 أو بعبارة ملائمة أخرى          ،" للتداول  قابل  "أو " لأمر " بعبارات مثل    يدلّ،  )أ ( 
 بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد                جل  ينطبق على ذلك الس      الذي  يعترف القانون    

 ؛ " قابل للتداول   غير "لأمر المرسل إليه، ولا يذكَر فيه صراحة أنه               أو  الشاحن  أرسلت لأمر    

 .٩ من المادة   ١ استخدامه بمقتضيات الفقرة        ويفي )ب( 

 النقل الإلكتروني      سجلَّ  يعني "  القابل للتداول   غير النقل الإلكتروني      سجل  " -٢٠ 
 . للتداول  قابلا الذي ليس سجل نقل إلكترونيا         

 إصدار ذلك السجل وفقا            يعني  تروني قابل للتداول       كإل  نقل  سجلِّ   "إصدار   " -٢١ 
 .مفعول أو صلاحية    يفقد أي   منذ إنشائه إلى أن        حصرية لإجراءات تكفل خضوعه لسيطرة        

 إحالةَ السيطرة الحصرية على          تعني  نقل إلكتروني قابل للتداول        سجلِّ  " إحالة  " -٢٢ 
 . السجل   ذلك 

 أو سجل النقل الإلكتروني من         النقل يرد في مستند    ما تعني "  العقد  تفاصيل" -٢٣ 
وترميزات وتوقيعات      من أحكام    فيهابما  (معلومات تتعلق بعقد النقل أو بالبضاعة      

 ).وتظهيرات 

 عقد النقل من سلع وبضائع          بمقتضى   يتعهد الناقل بنقله      ما  تعني " البضاعة  " -٢٤ 
رها الناقل أو       وأي معدات وحاويات لا يوف        الرزم  وأشياء، أياً كان نوعها، وهي تشمل مواد              

 .لا توفَّر نيابة عنه   

 . البضاعة بحرا   نقل مركب يستعمل في      أي  تعني " السفينة " -٢٥ 

 أو من الصهاريج أو المسطَّحات          الحاويات،    نوع من  أي  تعني "الحاوية " -٢٦ 
  أي وحدة تعبئة مشاة تستخدم في تجميع البضاعة،          أوالقابلة للنقل، أو من الحاويات البدالة،       

 . تلك التعبئة وأي معدات ملحقة بوحدة        

 . أو عربة شحن بالسكك الحديدية        طُرقية   شحن    عربة تعني  " العربة " -٢٧ 
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 المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضاعة                الأجر  تعني  " النقل  أجرة " -٢٨ 
 .بمقتضى عقد النقل    

 أو مكانُ التأسيس       المقر القانوني  ‘ ١ ‘فيهالمكانَ الذي يوجد      ) أ  ( يعني "المقر " -٢٩ 
مكانُ العمل    ‘ ٣‘الإدارةُ المركزية، أو      ‘ ٢‘ أو  منطبقا، أو المكتب المسجل المركزي، أيها كان           

  آخر أو اتحاد أشخاص طبيعيين أو اعتباريين،              اعتباري  الرئيسي، لشركة أو شخص         
 .المكانَ الذي يوجد فيه محل الإقامة المعتاد لشخص طبيعي               ) ب (و

  وفقا   التي توجد في دولة متعاقدة ويجوز لها،          المحكمةَ    تعني " ختصة  الم المحكمة  " -٣٠ 
 .لقواعد التوزيع الداخلي للاختصاصات بين محاكم تلك الدولة، أن تمارس ولاية على الـنـزاع                          

  
 الاتفاقية تفسير هذه ‐٢ المادة

كل    العمل على تطبيقها بش     وضرورةُ    في تفسير هذه الاتفاقية طابعها الدولي           يراعى  
 .موحد والتزام حسن النية في التجارة الدولية          

  
  مقتضيات الشكل‐٣ المادة

 من وغيرها الإشعارات والتأكيدات وتعبيرات القبول والموافقة والإعلانات  توجه 
 والفقرات ،٢٣ المادة من ٤ إلى ١ والفقرات ،١٩ من المادة ٢الخطابات المشار إليها في الفقرة 

 ،٤٤ والمادة ،٤٠ المادة من) ب (٤ والفقرة الفرعية ،٣٦من المادة ) د(و) ج(و) ب (١الفرعية 
 ،٥٩ من المادة ١ والفقرة ،٥١ المادةمن ) ب (١ والفقرة الفرعية ،٤٨ من المادة ٣والفقرة 
 ٥ و٢ والفقرتين ،٧٥ من المادة ٤ والفقرة ،٦٧ من المادة ٢ والفقرة ،٦٦ والمادة ،٦٣والمادة 

 الإلكترونية لهذه الأغراض، شريطة أن يكون الاتصالات استخدام ويجوز .تابةك، ٨٠من المادة 
 . الذي ترسل بواسطته والشخص الذي ترسل إليه الشخصاستخدام تلك الوسائل بموافقة  

  
  المسؤوليةوحدود انطباق الدفوع ‐٤ المادة

 ١-    وسيلةَ دفاع لل             في   حكم   يكون أي ناقل أو أن       هذه الاتفاقية يمكن أن يوفِّر
 في أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيمية تقام، سواء على أساس                  منطبقاًيحد من مسؤوليته   

 التقصيرية أم غير ذلك، بسبب هلاك البضاعة المشمولة بعقد النقل أو تلفها                       المسؤولية  العقد أم   
 :تجاه  التأخر في تسليمها، أو بسبب الإخلال بأي واجب آخر بمقتضى هذه الاتفاقية،                   أو

  البحري؛ أو     المنفِّذ  أو الطرف    الناقل  )أ ( 
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  أي شخص آخر يؤدي خدمات على متنها؛ أو              أو السفينة أو طاقمها       ربان  )ب( 

 . الطرف المنفِّذ البحري      أو  لدى الناقل     مستخدمين   )ج ( 

 هذه الاتفاقية يمكن أن يوفِّر وسيلة دفاع للشاحن أو            في حكم   ييكون أ  -٢ 
 أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيمية تقام، سواء على أساس                       في بقاً منطالشاحن المستندي    
 الشاحن أو الشاحن المستندي أو المتعاقدين             تجاه  أم غير ذلك،       التقصيرية  العقد أم المسؤولية     

 . أو وكلائهما أو مستخدميهما         الباطن  معهما من  
  

    نطاق الانطباق-٢ الفصل
  العامالانطباق نطاق ‐٥ المادة

 التي يكون فيها       النقل، تنطبق هذه الاتفاقية على عقود     ٦ بأحكام المادة    ناره -١ 
 ميناء التحميل في عملية        فيها مكان التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين، ويكون                    

 في دولتين مختلفتين، إذا كان        واقعين نقل بحري وميناء التفريغ في عملية النقل البحري ذاا        
 : دولة متعاقدة    في كن التالية يقع، وفقا لعقد النقل،          أي من الأما  

  التسلّم؛ أو     مكان  )أ ( 

  التحميل؛ أو     ميناء )ب( 

   التسليم؛ أو    مكان  )ج ( 

 . التفريغ  ميناء )د ( 

 أو الأطراف المنفِّذة        الناقل  هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية المركب أو           تنطبق -٢ 
 .خرى ذات مصلحة      أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أ            

  
 خاصة استثناءات ‐٦ المادة

 : التالية في النقل الملاحي المنتظم      العقود  تنطبق هذه الاتفاقية على     لا -١  

 الاستئجار؛     مشارطات    )أ (  

 . سفينة أو أي حيز عليها     باستخدام   المتعلقة   الأخرى والعقود  )ب(  

 لملاحي غير المنتظم        النقل في النقل ا   عقود   تنطبق هذه الاتفاقية على       لا -٢  
 : عندما   إلا
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 أو عقد آخر بين الطرفين لاستخدام سفينة              استئجار    تكون هناك مشارطة        لا )أ ( 
 أو أي حيز عليها؛     

 . قد أُصدر مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني             يكون و )ب( 
  

  معينةأطراف الانطباق على ‐٧ المادة

قية فيما بين الناقل والمرسل إليه          ، تنطبق هذه الاتفا   ٦ المادة   النظر عن أحكام     بصرف  
ستئجار أو عقد نقل آخر        الا ليس طرفا أصيلا في مشارطة         الذي أو الطرف المسيطر أو الحائز     

 أن هذه الاتفاقية لا تنطبق فيما بين الطرفين        بيد .الاتفاقية مستبعد من نطاق انطباق هذه     
 .٦ في عقد نقل مستبعد بمقتضى المادة          الأصيلين

  
    الإلكترونيةالنقللات  سج-٣ الفصل

  النقل الإلكترونية ومفعولهاسجلات استخدام ‐٨ المادة
 : هذه الاتفاقية   في  بالمقتضيات المبينة   رهنا   

 بأن يكون موجودا في مستند       الاتفاقية  تسجيل أي شيء تقضي هذه         يجوز )أ ( 
كتروني   إصدار سجل النقل الإل        يكون  النقل أو عليه في سجل نقل إلكتروني، شريطة أن               

 واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن؛           

 السيطرة الحصرية عليه أو إحالته            أو  لإصدار سجل النقل الإلكتروني           ويكون  )ب( 
 .إحالته  نفس مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو           

  
  إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية ‐٩ المادة

  للتداولالقابلة
 :جل النقل الإلكتروني القابل للتداول لإجراءات تنص على  ساستخدام يخضع -١ 

  ذلك السجل وإحالته إلى حائز مقصود؛             إصدار   طريقة )أ ( 

  للتداول يحتفظ بسلامته؛      القابل  بأن سجل النقل الإلكتروني        وتأكيد )ب( 

  يثبت أنه هو الحائز؛     أن  التي يمكن ا للحائز         والكيفية )ج ( 



 
 
 
A/63/17 

 

119 

 التسليم إلى الحائز قد تم، أو أن سجل النقل                    أن ا   التي يؤكَّد      والطريقة )د ( 
 أو الفقرتين     ١٠ من المادة  ٢ بمقتضى الفقرة    صلاحية  أي مفعول أو   قد فَقَد   الإلكتروني   

 .٤٧من المادة   ) ج (و‘ ٢‘) أ ( ١الفرعيتين  

 مــن هذه     ١ المذكـورة في الفقرة      الإجـراءات    في تفـاصيل العقد إلى      يـشار  -٢ 
 . الإجراءات ميسورا     تلك  يكون التحقّق من اتباع      المادة، ويجب أن    

  
  قابل للتداول أو سجل نقل نقل إبدال مستند ‐١٠ المادة

  قابل للتداولإلكتروني

 إبدال ذلك      على  أُصدر مستند نقل قابل للتداول واتفق الناقل والحائز            إذا -١ 
 :المستند بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول         

 النقل القابل للتداول، أو جميع المستندات من            مستند الناقل    الحائز إلى    يسلّم  )أ ( 
  من مستند واحد؛    أكثر هذا القبيل إذا كان قد أُصدر          

 نقل إلكترونيا قابلا للتداول يتضمن بيانا          سجل   الناقل إلى الحائز       ويصدر   )ب( 
  القابل للتداول؛   النقل مؤداه أن السجل يحلّ محلّ مستند        

 . بعد ذلك أي مفعول أو صلاحية       للتداول القابل    مستند النقل   ويفقد )ج ( 

 للتداول واتفق الناقل والحائز على        قابل أُصدر سجل نقل إلكتروني         إذا -٢ 
 : نقل قابل للتداول   بمستند الاستعاضة عن سجل النقل الإلكتروني ذاك          

 عن سجل النقل الإلكتروني، مستند نقل قابلا          عوضا  الناقل إلى الحائز،   يصدر )أ( 
  يحلّ محلّ سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛              المستند    ذلك  اول يتضمن بيانا مؤداه أن       للتد 

 . ذلك أي مفعول أو صلاحية        بعد سجل النقل الإلكتروني        ويفقد )ب( 
  

    واجبات الناقل-٤ الفصل
  وتسليمهاالبضاعة نقل ‐١١ المادة

 عقد النقل، أن ينقل        كام لأح  الناقل، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ووفقا            على  يجب 
 . المقصد وأن يسلّمها إلى المرسل إليه            مكان  البضاعة إلى    
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  التزام الناقلمدة ‐١٢ المادة

 يتسلّم   عندما  مدة التزام الناقل بشأن البضاعة بمقتضى هذه الاتفاقية            تبدأ -١ 
 .البضاعة  الناقل أو أي طرف منفّذ البضاعة بغرض نقلها، وتنتهي عندما تسلَّم                  

 قانون مكان التسلُّم أو لوائحه تقضي بأن تسلَّم البضاعة                     كان   إذا  )أ ( -٢  
 يمكن للناقل أن يتسلّم البضاعة منه، تبدأ مدة التزام الناقل                      آخر إلى سلطة ما أو طرف ثالث           

 . تلك السلطة أو الطرف الثالث الآخر        من عندما يتسلّم البضاعة     

قضي بأن يسلّم الناقل البضاعة إلى             قانون مكان التسليم أو لوائحه ت         كان  إذا )ب(  
 طرف ثالث آخر يمكن للمرسل إليه أن يتسلّم البضاعة منه، تنتهي مدة التزام                     إلى سلطة ما أو   

 . عندما يسلِّم البضاعة إلى تلك السلطة أو الطرف الثالث الآخر               الناقل 

ن    مدة التزام الناقل، يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكا            تحديد   لأغراض  -٣  
 : يكون أي حكم في عقد النقل باطلا عندما ينص على              ولكن  تسلّم البضاعة وتسليمها،      

 لبدء تحميلها الأولي بمقتضى عقد            لاحقا يكون وقت تسلُّم البضاعة        أن  )أ ( 
 النقل؛ أو  

 . وقت تسليم البضاعة سابقا لإتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل    يكون أن )ب( 
  

 ينة واجبات مع‐١٣ المادة

، ورهناً بأحكام      ١٢ حسبما حددت في المادة        التزامه،   الناقل أثناء مدة     يقوم -١ 
 ومناولتها وتستيفها ونقلها وحفظها والاعتناء ا        وتحميلها ، بتسلُّم البضاعة     ٢٦المادة 

 . ملائم وبعناية  نحو وتفريغها وتسليمها على     

 أحكام     بسائر  من هذه المادة، ودون مساس           ١ النظر عن الفقرة      بصرف   -٢ 
 أو    الشاحن ، يجوز للناقل والشاحن أن يتفقا على أن يتولى         ٧ إلى   ٥ وبالفصول   ٤الفصل  

ويشار   .  أو تفريغها  تستيفها المرسل إليه تحميل البضاعة أو مناولتها أو          أو الشاحن المستندي  
 .إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد         

   
 بحرية واجبات معينة تنطبق على الرحلة ال‐١٤ المادة

 الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثناءها، ببذل العناية الواجبة                قبل الناقل ملزماً،       يكون  
 :من أجل 
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  السفينة وإبقائها صالحة للإبحار؛        جعل )أ ( 

 وإبقائها    الملائم  والإمدادات على النحو       بالمعدات    السفينة وتزويدها   وتطقيم )ب( 
 ا النحو طوال الرحلة؛      على هذ   والإمدادات   مطقَّمة ومزودة بالمعدات     

 وسائر أجزائها التي تنقل فيها البضاعة، بما في          السفينة  وإبقاء عنابر   وجعل )ج ( 
 وآمنة لتلقّي البضاعة     مهيأة تنقل البضاعة فيها أو عليها،       حاويات  ذلك ما يوفّره الناقل من      

 .عليها ونقلها والحفاظ   
  

  البضاعة التي قد تصبح خطَراً‐١٥ المادة
 أو الطرف المنفّذ أن يرفض          للناقل  ، يجوز ١٣ و ١١لنظر عن أحكام المادتين          ابصرف  

 من تدابير أخرى، بما في ذلك تفريغ             معقولاً تسلُّم البضاعة أو تحميلها، وأن يتخذ ما يراه           
 البضاعة، أو بدا مرجحاً على وجه معقول أا           كانت البضاعة أو إتلافها أو إبطال أذاها، إذا       

 . فعلياً على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة          خطَراً   التزام الناقل،     ستصبح أثناء مدة   
  

  التضحية ببضاعة أثناء الرحلة البحرية‐١٦ المادة
ذ أن     للناقل أو الطرف المنفِّ          يجوز ،  ١٤ و ١٣ و١١ النظر عن أحكام المواد          بصرف   

اً على السلامة        بطريقة معقولة حفاظ      التضحية  يضحي ببضاعة في عرض البحر عندما تجرى تلك                  
 . سائر الممتلكات المشمولة بالمخاطرة المشتركة                  أو العامة أو درءاً للخطر عن أرواح البشر                    

  
   مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخر -٥ الفصل

  المسؤوليةأساس ‐١٧ المادة

 البضاعة أو تلفها، وكذلك عن التأخر في           هلاك  عن   الناقل مسؤولاً   يكون -١ 
 التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب               أو سليم، إذا أثبت المطالب أن الهلاك         الت

 .٤ التزام الناقل حسبما حددت في الفصل          مدة  أو أسهم فيه، قد وقع أثناء           

 من هذه المادة أو        ١ التي تقضي ا الفقرة         مسؤوليته   الناقل من كامل      يعفى -٢ 
 أو التلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ                     لهلاك  امن جزء منها إذا أثبت أن سبب          

 .١٨ إليه في المادة      مشار  ارتكبه هو أو أي شخص        
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 من هذه المادة      ١ مسؤوليته التي تقضي ا الفقرة          كامل  الناقل أيضا من     يعفى -٣ 
  ٢ من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسبما تنص عليه الفقرة                  بدلا  أو من جزء منها، إذا أثبت،          

 من الأحداث أو الظروف التالية قد تسبب أو أسهم في            أكثر ن هذه المادة، أن واحدا أو       م
 :التأخر الهلاك أو التلف أو      

  والقدر؛    القضاء   )أ ( 

  الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها؛           الأخرى  البحار أو المياه      مخاطر  )ب( 

لإرهاب وأعمال         ح والقرصنة وا   المسلّ والنـزاع   والأعمال القتالية     الحرب   )ج ( 
 الشغب والاضطرابات الأهلية؛      

 الحكومات أو الهيئات العمومية أو            ما تقوم به    الحجر الصحي؛ أو         تقييدات  )د ( 
 أو    التوقيف  الاحتجاز أو    من تدخلات أو ما تقيمه من عوائق، بما فيها        الحكام أو الناس،    

 ؛ ١٨  شخص مشار إليه في المادة         أي الحجز الذي لا يعزى إلى الناقل أو           

 في وجه العمال أو التوقّف عن العمل أو            المنشآت   أو إغلاق    الإضرابات  )ه( 
 المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛       

  حريق على السفينة؛    نشوب  )و ( 

 ؛ ة الواجبالعناية  خفية يتعذّر اكتشافها ببذل     عيوب  وجود )ز( 

المسيطر    أو الشاحن المستندي أو الطرف       الشاحن   أو إغفال من جانب     فعل )ح ( 
 بمقتضى المادة     أفعاله    مسؤولا عن    المستندي  أو أي شخص آخر يكون الشاحن أو الشاحن            

 ؛ ٣٤ أو المادة    ٣٣

 البضاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها التي تؤدى بمقتضى            تحميل أعمال  )ط ( 
ذلك النشاطَ     ب  ذنفِّ الم فطر ال الناقلُ أو    يقُم، ما لم  ١٣ من المادة  ٢ للفقرة وفقا   مبرم اتفاق 

  أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه؛           الشاحن نيابة عن 

 الوزن أو أي شكل آخر من الهلاك أو التلف من                أو فقد في الحجم        حدوث  )ي ( 
 البضاعة؛   جراء خلل أو سمة أو عيب متأصل في         

 رزم أو وسم لم يؤدها الناقل أو لم تؤد  أعمال   قصور أو عيب في  وجود )ك ( 
 نيابة عنه؛

  أو محاولة إنقاذها؛       البحر   أرواح في عرض       إنقاذ  )ل ( 
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  ممتلكات في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛               لإنقاذ  معقولة  تدابير )م ( 

  الإضرار بالبيئة أو محاولة تفاديه؛        لتفادي  معقولة   تدابير )ن ( 

  أفعال بمقتضى الصلاحيات التي تخولـه إياها المادتان                  من  يقوم به الناقل   ما )س( 
 .١٦ و ١٥

 مسؤولا عن كل      الناقل  من هذه المادة، يكون     ٣ النظر عن الفقرة   بصرف  -٤ 
  :الهلاك أو التلف أو التأخر أو عن جزء منه          

 ١٨ ارتكبه الناقل أو شخص مشار إليه في المادة                   خطأ أثبت المطالب أن      إذا  )أ ( 
  أو الظرف الذي يستند إليه الناقل؛ أو            الحدث   تسبب أو أسهم في       هو الذي   

 من هذه المادة      ٣ الفقرة ب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في             لِ  أثبت المطا  إذا )ب( 
 من إثبات أن هذا الحدث أو           الناقل   قد أسهم في وقوع الهلاك أو التلف أو التأخر ولم يتمكن                   
 .١٨ في المادة   إليه  الظرف لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار                   

 من هذه المادة، عن        ٣ النظر عن الفقرة     بصرف    الناقل مسؤولا أيضا،     يكون  -٥ 
 : إذا  منه، كل الهلاك أو التلف أو التأخر أو عن جزء           

 التلف أو التأخر قد تسبب أو أسهم فيه، أو            أوب أن الهلاك    لِ  المطاأثبت )أ ( 
عدم   ‘ ٢‘عدم صلاحية السفينة للإبحار؛ أو            ‘ ١ ‘فيه يحتمل أن يكون قد تسبب أو أسهم               

أن عنابر السفينة     ‘ ٣‘ على النحو السليم؛ أو          والإمدادات  ينة وتزويدها بالمعدات       تطقيم السف 
أو ما وفّره الناقل من حاويات نقلت البضاعة        ،   البضاعة فيها  نقلت أو أجزاءها الأخرى التي      

  تكن مهيأة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها والحفاظ عليها؛          لم  ،فيها أو عليها   

أن الهلاك أو التلف أو التأخر لم ينجم عن                  ‘ ١‘ :إثبات  ن  ن الناقل م    يتمكّ ولم )ب( 
أنه ‘ ٢‘من هذه المادة؛ أو     ) أ  (٥ المشار إليها في الفقرة الفرعية        الظروف  أي من الأحداث أو    

 .١٤ المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة      بواجبه قد أوفى    

لمادة، لا يكون         من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه ا          الناقل   يعفى   عندما  -٦ 
 من الهلاك أو التلف أو التأخر الذي يعزى إلى الحدث أو                الجزء  الناقل مسؤولا إلاّ عن ذلك       

 . بمقتضى هذه المادة      عنه الظرف الذي هو مسؤول       

  الناقل عن أشخاص آخرينمسؤولية ‐١٨ المادة

يجة   ا يحدث من إخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية نت           عم   مسؤولاً الناقل  يكون  
 :إغفالات   لأفعال أو    
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  طرف منفِّذ؛ أو     أي  )أ ( 

  السفينة أو طاقمها؛ أو       ربان  )ب( 

  أو الطرف المنفِّذ؛ أو       ل الناق  مستخدمي   )ج ( 

 الناقل بمقتضى     واجبات   شخص آخر يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، أيا من          أي )د ( 
 بناءً على طلب       رة،  مباش عقد النقل، متى كان ذلك الشخص يتصرف، بصورة مباشرة أو غير                          

 .الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته         
  

  المنفِّذة البحريةالأطرافمسؤولية  ‐١٩ المادة

 ١- البحري الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق            المنفِّذ  الطرف   ليتحم 
ع بالدفوع وحدود المسؤولية المتاحة للناقل              ويحق لـه التمت     الاتفاقية،  الناقل بمقتضى هذه       

 : هذه الاتفاقية إذا    عليه ما تنص   حسب

 المنفِّذ البحري البضاعة بغرض نقلها في دولة متعاقدة أو سلَّم                     الطرف   تسلَّم  )أ ( 
  متعاقدة أو نفّذ أنشطته المتعلقة بالبضاعة في ميناء واقع في دولة متعاقدة؛                     دولةالبضاعة في    

أثناء الفترة ما    ‘ ١‘ : في الهلاك أو التلف أو التأخر       تسبب  الحادث الذي    وقع و )ب( 
 على السفينة ومغادرا الميناء الذي تفرغ فيه           فيهبين وصول البضاعة إلى الميناء الذي تحمل        

في أي    ‘ ٣‘ في عهدة الطرف المنفِّذ البحري؛ أو            البضاعة  أثناء وجود    ‘ ٢‘من السفينة؛ أو   
 .قل  أي من الأنشطة المرتآة في عقد الن        أداء وقت آخر، ما دام يشارك في         

 غير تلك المفروضة عليه بمقتضى هذه          واجبات  وافق الناقل على تحمل     إذا -٢ 
 الحــدود المنصوص عليها في هذه           مسؤوليته  الاتفاقية، أو وافق على أن تتجاوز حدود          

 ذه الموافقة ما لم يوافق صراحة على قبول       ملزما الاتفاقية، لا يكون الطرف المنفِّذ البحري       
 .الأعلى  ك الحدود    تلك الواجبات أو تل    

 عن الإخلال بواجباته بمقتضى هذه         مسؤولاً  البحري    المنفِّذ الطرف   يكون  -٣ 
 إليه بأداء أي من واجبات الناقل           كان قد عهِد      إغفالات أي شخص          أوالاتفاقية بسبب أفعال      

 . من هذه المادة    ١نة في الفقرة    المبيللشروط  بمقتضى عقد النقل، وفقا       

اقية ما يلقي المسؤولية على عاتق ربان السفينة أو طاقمها             هذه الاتف  في ليس -٤ 
 .بحري   النفِّذ  المطرف   ال الناقل أو    مي مستخد  أحد   عاتق أو على   
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  الجماعية والفرديةالمسؤولية ‐٢٠ المادة

 بحري واحد أو أكثر مسؤولين عن هلاك          منفِّذ  وطرف   لناقل  كان ا  إذا -١ 
 مسؤوليتهم جماعية وفردية، على ألا تتجاوز            كانت مها،   البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسلي       

 .الاتفاقية الحدود المنصوص عليها في هذه         

 أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لهؤلاء         يجوز، لا  ٦١ مساس بالمادة    دون -٢ 
 . بمقتضى هذه الاتفاقية     للمسؤولية  الأشخاص جميعا الحدود الإجماليةَ        

  
  التأخر‐٢١ المادة

 عندما لا تسلَّم البضاعة في مكان المقصد المنصوص عليه في                   التسليم أخر في    الت يحدث  
 . الفترة المتفق عليها   غضون  عقد النقل في    

  
  التعويضحساب ‐٢٢ المادة

 التعويض الذي يدفعه الناقل عن هلاك          يحسب  ، ٥٩ بأحكام المادة    رهناً -١ 
ن ووقت التسليم المقررين وفقا            في مكا    البضاعة  البضاعة أو تلفها بالرجوع إلى قيمة تلك             

 .٤٣للمادة   

 في بورصة السلع، أو حسب سعرها             سعرها   قيمة البضاعة حسب        تحدد  -٢ 
 إلى القيمة المعتادة للبضاعة التي           بالرجوع   السوقي إذا لم يكن لها سعر في تلك البورصة، أو              

عر في بورصة السلع        التسليم إذا لم يكن لها س     مكان  هي من النوع نفسه وبالنوعية نفسها في       
 .ولا سعر سوقي     

 عن دفع أي     مسؤولا   حال هلاك البضاعة أو تلفها، لا يكون الناقل        في -٣ 
 عندما يكون الناقل      إلا من هذه المادة     ٢ و١تعويض يتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرتين        

 .١٦ل  المبينة في الفص    الحدود  والشاحن قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة ضمن                
  

  حال حصول هلاك أو تلف أو تأخرفي  الإشعار‐٢٣ المادة

 غياب ما يثبت العكس، قد سلّم البضاعة وفقا               في أن يكون الناقل،       يفترض -١ 
 بحدوث هلاك أو تلف للبضاعة،              إشعار    يكن قد وجه       لملوصفها الوارد في تفاصيل العقد، ما            

، إلى الناقل أو الطرف المنفِّذ الذي سلّم البضاعة،                     أو التلف    الهلاك  يبين الطبيعة العامة لذلك     
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 أو عنده، أو في غضون سبعة أيام عمل في مكان التسليم بعد تسليم                التسليم قبل وقت  
 . يكن الهلاك أو التلف ظاهرا        لم البضاعة إذا   

 المشار إليه في هذه المادة إلى الناقل أو                    الإشعار   توجيه  يجوز أن يفضي عدم          لا -٢ 
 في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها بمقتضى              بالحق فِّذ إلى المساس      الطرف المن 

 .١٧ المساس بإلقاء عبء الإثبات المبين في المادة            إلى هذه الاتفاقية، ولا     

 إليه في هذه المادة فيما يتعلق بالهلاك أو التلف                   المشار    الإشعار    يلزم توجيه   لا -٣ 
رك للبضاعة من جانب الشخص الذي سلِّمت إليه والناقل             مشت  تفقّدالذي يؤكَّد حدوثه في     

 . الذي يجري تأكيد المسؤولية تجاهه         البحري   أو الطرف المنفِّذ     

 بالتأخر ما لم يوجه إلى الناقل في غضون           يتعلّق يدفع أي تعويض فيما      لا -٤ 
 .أخر  بالخسارة الناجمة عن الت      إشعار   البضاعة   تسليم  من  واحد وعشرين يوما متتالياً    

 إليه في هذه المادة إلى الطرف المنفِّذ الذي سلَّم                    المشار   الإشعار    يوجه  عندما  -٥ 
 الموجه إلى      للإشعار    كما لو كان قد وجه إلى الناقل، ويكون              المفعول  البضاعة، يكون لـه نفس       

 . الموجه إلى الطرف المنفِّذ البحري         الإشعار    مفعولالناقل نفس   

 فعلي أو وجود تخوف من وقوعه، يوفِّر    تلف ك أو   حال وقوع أي هلا  في -٦ 
 المعقولة من أجل تفقّد البضاعة التسهيلاتكلُّ طرف في النـزاع للأطراف الأخرى جميع   

 على السجلات والمستندات المتصلة الاطلاعومطابقتها مع بيانات الشحن، ويتيح لها 
 .بنقل البضاعة

  
 النقلنة من أحكام إضافية تتعلق بمراحل معي -٦ الفصل

  
  الانحراف عن المسار‐٢٤ المادة

 القانون المنطبق بأن الانحراف عن المسار يشكّل إخلالا بواجبات            يقضي  عندما  
 هذا الانحراف عن المسار في حد ذاته الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري من أي                              يحرم  الناقل، لا    

  في  باستثناء ما هو منصوص عليه        دفاع أو حد من المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية،       وسيلة
 .٦١المادة  

  
  البضاعة المنقولة على سطح السفينة‐٢٥ المادة

 : يجوز نقل البضاعة على سطح السفينة إلا         لا -١ 
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  اقتضى القانون ذلك النقل؛ أو          إذا )أ ( 

 على سطح السفينة،       للنقل نقلت البضاعة في حاويات أو عربات مهيأة          إذا )ب( 
 لنقل تلك الحاويات أو         يصا خصاويات أو العربات، وكانت الأسطح مهيأة             أو فوق تلك الح     

 العربات؛ أو    

 متوافقا مع عقد النقل أو العادات أو          السفينة  كان النقل على سطح      إذا )ج ( 
 . في المهنة المعنية     الجارية     ت الممارسا    والأعراف أ  
 هلاك     على  لالناق ما في هذه الاتفاقية من أحكام متعلقة بمسؤولية       ينطبق -٢ 

 تلف تلك البضاعة     من هذه المادة أو     ١بمقتضى الفقرة    السفينة  البضاعة التي تنقل على سطح      
 البضاعة   ر في تسليمها، ولكن لا يكون الناقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك                   خ أو التأ

 تنقل  عندما أو تأخر في تسليمها ينجم عن المخاطر الخاصة المقترنة بنقلها على السطح                  
 .من هذه المادة     ) ج (أو  ) أ  (١لبضاعة وفقا للفقرة الفرعية       ا

  ا في حالات غير تلك المسموح        السفينة  نقلت البضاعة على سطح      إذا -٣ 
 البضاعة   الناقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك            يكون   من هذه المادة،     ١بمقتضى الفقرة    

 المنصوص    الدفوع   ق لـه    تح لا أو تأخر في تسليمها ينجم حصرا عن نقلها على السطح، و              
 .١٧عليها في المادة    

 المادة تجاه طرف      هذه من  ) ج  (١ يحق للناقل أن يستظهر بالفقرة الفرعية       لا -٤ 
 للتداول، ما لم    قابلا ثالث احتاز بحسن نية مستند نقل قابلا للتداول أو سجل نقل إلكترونيا            

 . نقل البضاعة على السطح     جواز تنص تفاصيل العقد على     

، فلا     السفينة  الناقل والشاحن صراحة على نقل البضاعة تحت سطح            اتفق  ذاإ -٥ 
 من المسؤولية عن أي هلاك أو تلف للبضاعة أو تأخر في تسليمها              بالحد  يحق للناقل أن ينتفع   

 .سطح ال أو التلف أو التأخر ناجما عن نقلها على           الهلاك  متى كان ذلك     
  

 ل البحري السابق أو اللاحق للنقالنقل ‐٢٦ المادة
 في     هلاك أو تلف للبضاعة، أو وقوع حادث أو ظرف يسبب تأخراً                       حدوث    عند  

 التزام الناقل ولكن قبل تحميلها على السفينة فحسب، أو بعد تفريغها من                     مدة تسليمها، أثناء     
 من  آخر  لا تكون لأحكام هذه الاتفاقية غلبة على ما يتضمنه صك دولي           فحسب،  السفينة 

 : أو الظرف المسبب للتأخر     الحدث    دوث الهلاك أو التلف أو وقوع          أحكام هي، وقت ح      
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 على كل     الدولي،    من شأا أن تنطبق، بمقتضى أحكام ذلك الصك             كان  )أ ( 
 منفصلا ومباشرا      عقدا الأنشطة التي يضطلع ا الناقل أو أي منها لو كان الشاحن قد أبرم                        

 أو تلفها أو وقع فيها         البضاعة   يها هلاك    مع الناقل فيما يتعلق بذات مرحلة النقل التي حدث ف              
  أو الظرف المسبب للتأخر في تسليمها؛         الحدث  

 مسؤوليته، أو على         من بالتحديد على مسؤولية الناقل، أو على الحد              وتنص )ب( 
 الوقت المتاح لرفع الدعوى؛         

 يمكن الخروج عنها بالتعاقد، سواء كلّيا أو لما هو في غير مصلحة                ولا )ج ( 
 .قتضى ذلك الصك        بمالشاحن 

  
 واجبات الشاحن تجاه الناقل -٧ الفصل

  
  تسليم البضاعة للنقل‐٢٧ المادة

 الشاحن البضاعة جاهزة للنقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد                         يسلّم  -١ 
 في    بما وفي أي حال، يسلّم الشاحن البضاعة بحالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم،                       . النقل

  أذى  ناولتها وتستيفها وربطها وتثبيتها وتفريغها، وبحيث لا تسبب            ذلك تحميلها وم    
 .للأشخاص أو الممتلكات        

 ٢- بمقتضى     يقع على عاتقه       الشاحن على نحو ملائم وبعناية أي واجب           ي يؤد
 .١٣ من المادة   ٢ عملا بالفقرة      مبرم  اتفاق

ن عليه   ة، يتعي الشاحن تعبئة البضاعة في حاوية أو تحميلها في عرب       يتولى عندما  -٣ 
 وتثبيت المحتويات في الحاوية أو العربة أو فوقها على نحو ملائم              وربط أن يقوم بتستيف   

 . تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات           لا وبعناية، وبحيث  
  

  والتعليماتالمعلوماتتعاون الشاحن والناقل على توفير  ‐٢٨ المادة
ا إلى الآخر من طلبات لتوفير            من الناقل والشاحن لما يقدمه أحدهم          كل يستجيب  

 اللازمة لمناولة البضاعة ونقلها بصورة ملائمة، إذا كانت المعلومات              والتعليمات  المعلومات  
 في حوزة الطرف متلقي الطلب أو كان الطرف متلقي الطلب قادرا على توفير                     موجودة

حة في حدود      ضمن الحدود المعقولة، ولم تكن تلك المعلومات أو التعليمات متا                   التعليمات  
 . للطرف الطالب من مصدر آخر         المعقول
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  واجب الشاحن في توفير المعلومات‐٢٩ المادة
  والمستنداتوالتعليمات

 في الوقت المناسب، بما يخص البضاعة من معلومات                                 الناقلَ،    الشاحن       يزود    -١ 
د   في حدو     ، وهي،       في حدود المعقول للناقل من مصدر آخر                           متاحة  وتعليمات ومستندات غير                    

 :المعقول، ضرورية          

 التي يجب أن      الاحتياطات   البضاعة ونقلها بصورة ملائمة، بما في ذلك           لمناولة )أ ( 
 يتخذها الناقل أو الطرف المنفِّذ؛         

 أو لوائح أو     قوانين  الناقل لما تقرره السلطات العمومية من          ولامتثال )ب( 
 في الوقت المناسب بما       الشاحن اشتراطات أخرى تتعلق بالنقل المعتزم، شريطة أن يبلغ الناقل           

 .يلزمه من معلومات وتعليمات ومستندات        

 المادة ما يمس بأي واجب محدد بتوفير معلومات وتعليمات                   هذه  في  ليس -٢ 
 عملا بما تقرره السلطات العمومية من قوانين أو لوائح                   بالبضاعة، ومستندات معينة ذات صلة          

 . بالنقل المعتزم   تتعلق  أو اشتراطات أخرى       
  

  أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل‐٣٠ المادة
 ١- ده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت الناقل الشاحن ليتحممسؤولية ما يتكب 

 . ذلك الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقيةأوأن تلك الخسارة 

 الشاحن بواجباته     ل إخلا  ما يتعلق بالخسارة أو الضرر الناجم عن               باستثناء  -٢ 
 مسؤوليته أو جزء منها      كل، يعفى الشاحن من    ٣٢ والمادة  ٣١ من المادة   ٢بمقتضى الفقرة   

 ارتكبه هو أو أي شخص            خطأ إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى                          
 .٣٤مشار إليه في المادة       

المادة، لا يكون         هذه   يعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته بمقتضى            عندما  -٣ 
 إلى خطأ ارتكبه هو        يعزى الشاحن مسؤولا إلا عن ذلك الجزء من الخسارة أو الضرر الذي                   

 .٣٤أو أي شخص مشار إليه في المادة            
  

 العقدالمعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل  ‐٣١ المادة

 الصحيحة اللازمة        بالمعلومات    الشاحن الناقلَ، في الوقت المناسب،             يزود -١ 
 الإلكترونية، بما فيها       النقل عداد تفاصيل العقد ولإصدار مستندات النقل أو سجلات                    لإ
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؛ واسم الطرف الذي يذكر في تفاصيل العقد               ٣٦ المادة  من  ١التفاصيل المشار إليها في الفقرة         
 إن وجد؛ واسم الشخص الذي سيصدر مستند النقل أو                  إليه،  أنه هو الشاحن؛ واسم المرسل         

 . وجد إن تروني لأمره،      سجل النقل الإلك   

 من ١ قد تكفَّل بصحة المعلومات التي يوفّرها بمقتضى الفقرة الشاحن يعتبر -٢ 
 ينجم عن عدم صحة عما الشاحن الناقلَ ويعوض.  الناقل تلك المعلوماتتلقيهذه المادة وقت 
 . من خسارة أو ضررتلك المعلومات

  
 ةقواعد خاصة بشأن البضائع الخطر ‐٣٢ المادة

 البضاعة، أو يبدو من المعقول أا يحتمل أن تصبح، بحكم طبيعتها أو                         تكون    عندما  
 : على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة           خطرا خاصيتها،  

 في وقت مناسب قبل تسليمها إلى             بخطورة البضاعة     الشاحن الناقلَ     يبلّغ )أ ( 
 الناقل أو الطرف المنفِّذ على           ذلك ولم يكن     الشاحن   وإذا لم يفعل    . الناقل أو إلى طرف منفِّذ         

 الإبلاغ   ينجم عن عدم    عما   الشاحن مسؤولا تجاه الناقل      كان مصدر آخر،     من بخطورا  علم  
 ؛  من خسارة أو ضرر      بذلك 

 مع أي قانون أو       يتوافق الشاحن على البضاعة الخطرة علامة أو وسما           ويضع )ب( 
 أثناء أي مرحلة من     سارية ن  لوائح أو اشتراطات أخرى من جانب السلطات العمومية تكو           

مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم        كان  وإذا لم يفعل الشاحن ذلك،      . النقل المعتزم لتلك البضاعة   
 . ضرر  أو  عن ذلك التقصير من خسارة      

  
 وواجباته تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن ‐٣٣ المادة

روضة على      المف والمسؤوليات    على عاتق الشاحن المستندي الواجبات            تقع -١ 
 بحقوق الشاحن ودفوعه         التمتع  ، ويحق لـه     ٥٥الشاحن بمقتضى هذا الفصل وبمقتضى المادة             

 .١٣التي ينص عليها هذا الفصل والفصل         

 واجبات أو مسؤوليات       من  من هذه المادة بما على الشاحن          ١ تمس الفقرة    لا -٢ 
 .أو ما له من حقوق أو دفوع        
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 خرينآ اصأشخ مسؤولية الشاحن عن ‐٣٤ المادة
 الاتفاقية من جراء أفعال هذه عن أي إخلال بواجباته بمقتضى  الشاحن مسؤولاًيكون 

 في ذلك بمن  واجباته،منأو إغفالات يرتكبها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي 
 الشاحن ليس مسؤولا عن أفعال أو ولكنالمستخدمون والوكلاء والمتعاقدون من الباطن، 

 قد عهد الشاحن عن الناقل والذي كان نيابة يتصرف الطرف المنفِّذ الذي إغفالات الناقل أو
 .إليه بأداء واجباته

  
 الإلكترونية النقل وسجلات النقل مستندات -٨ الفصل

  
  مستند النقل أو سجل النقل الإلكترونيإصدار ‐٣٥ المادة

و سجل نقل      يكن الشاحن والناقل قد اتفقا على عدم استخدام مستند نقل أ         لم إذا 
 تكن العادات أو الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم                        لمإلكتروني، أو      

 سجل من هذا القبيل، عند تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ                    أواستخدام مستند    
 حق للشاحن، أو للشاحن المستندي إذا وافق الشاحن على ذلك، أن يحصل                  نقلها، بغرض 

 : حسبما يختاره الشاحن، على        الناقل،  ن م

، على     ٨من المادة    ) أ ( نقل غير قابل للتداول أو، رهنا بالفقرة الفرعية                مستند  )أ ( 
 سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول؛ أو            

،  ٨من المادة    ) أ( نقل مناسب قابل للتداول أو، رهنا بالفقرة الفرعية                مستند  )ب( 
 استخدام مستند     عدم ل، ما لم يتفق الشاحن والناقل على       سجل نقل إلكتروني قابل للتداو        

 العادات أو الأعراف        تكن نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، أو ما لم                    
 . سجل من هذا القبيل    أو أو الممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند               

  
  العقدتفاصيل ‐٣٦ المادة

 النقل الإلكتروني       سجل ل العقد الواردة في مستند النقل أو             في تفاصي  تدرج   -١ 
 : المعلومات التالية، حسبما يوفّرها الشاحن          ٣٥المشار إليه في المادة       

  للبضاعة يكون مناسبا للنقل؛       وصف  )أ ( 

  اللازمة للتعرف على البضاعة؛         الدالة   والعلامات   )ب( 

  الرزم أو القطع، أو كمية البضاعة؛           وعدد  )ج ( 
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 . الشاحن   أورده   البضاعة، إذا ما      ووزن  )د ( 

 سجل النقل    أو  أيضا في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل          يدرج  -٢ 
 :٣٥الإلكتروني المشار إليه في المادة           

 الناقل أو الطرف        يتسلّمها   بترتيب البضاعة وحالها الظاهرين عندما           بيان )أ ( 
 المنفِّذ بغية نقلها؛  

 وانه؛   الناقل وعن  واسم  )ب( 

 أو الذي حملت        البضاعة،   الذي تسلّم فيه الناقل أو الطرف المنفِّذ            والتاريخ  )ج ( 
  أو سجل النقل الإلكتروني؛        النقل فيه البضاعة على متن السفينة، أو الذي أُصدر فيه مستند                

 النقل   لمستند  كان مستند النقل قابلا للتداول، عدد النسخ الأصلية              وإذا  )د ( 
 .في حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة          القابل للتداول،    

 العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل               تفاصيل  كذلك في      يدرج   -٣ 
 :٣٥ المادة الإلكتروني المشار إليه في         

 ، إذا حددهما الشاحن؛        وعنوانه   المرسل إليه   اسم  )أ ( 

  في عقد النقل؛     اً السفينة، إذا كان محدد      اسم و )ب( 

  الناقل؛  لدى  م، وكذلك مكان التسليم إذا كان معلوما              لُّ  التس مكان و )ج ( 

 . وميناء التفريغ، إذا كانا محددين في عقد النقل            التحميل   ميناءو )د ( 

 الواردة    ، " وحالها الظاهرين    البضاعة   ترتيب " هذه المادة، تشير عبارة        لأغراض   -٤ 
 :بناءً على     ترتيب البضاعة وحالها    إلى  من هذه المادة،     ) أ  (٢في الفقرة الفرعية     

 يسلمها الشاحن إلى       وقتما   للبضاعة وهي مرزومة،       معقول خارجي   تفقّد )أ ( 
 الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ؛        

 قبل إصدار مستند       فعليا  تفقّد إضافي يقوم به الناقل أو الطرف المنفِّذ           وأي )ب( 
 .النقل أو سجل النقل الإلكتروني       
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  الناقلهوية ‐٣٧ المادة
 لأي    فلا يكون   العقد،    بالاسم في تفاصيل    ة  محدد  الناقل ة كانت هوي  إذا -١ 

 يتعلق وية الناقل أي     فيما معلومات أخرى واردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني            
 .التحديد   مفعول قانوني متى كانت لا تتسق مع ذلك          

رة    الفق  تقتضيه  تفاصيل العقد أي شخص على أنه الناقل حسبما              فيد د  لم يح  إذا -٢ 
، ولكن تفاصيل العقد تبين أن البضاعة حملت على متن سفينة               ٣٦من المادة    ) ب (٢الفرعية  

 المالك أن   ذلك تلك السفينة هو الناقل، ما لم يثبِت      لل ج الك المس  الم  الاسم، يفترض أنّ    محددة 
وعندئذ       عنوانه،   ويبين   السفينة كانت وقت النقل مؤجرة عارية ويحدد هوية مستأجرها عارية                   

ل أن  ج للمالك المس    يمكن  ذلك، وبدلا من    .  المستأجر للسفينة عارية هو الناقل      هذا يفترض أن   
 لمستأجر السفينة       كما يمكن  . عنوانه  وتبيين يدحض افتراض كونه هو الناقل بتحديد هوية الناقل              

 .الناقل عارية أن يدحض على النحو ذاته أي افتراض بأنه هو              

 غير الشخص      شخص  ا يمنع المطالِب من إثبات أن أي            في هذه المادة م     ليس -٣ 
 . من هذه المادة هو الناقل      ٢ الفقرة   بمقتضى  المحدد في تفاصيل العقد أو       

  
 التوقيع ‐٣٨ المادة

ف   ر يتصالذي   شخص    الالناقل أو    ممهوراً بتوقيع    النقل   مستند  يجب أن يكون     -١ 
 .نيابة عنه 

 للناقل أو    الإلكتروني   توقيع   سجل النقل الإلكتروني ال     يجب أن يتضمن   -٢ 
من   الموقِّع   هوية يحدد ذلك التوقيع الإلكتروني            يجب أن     و. ف نيابة عنه   ر يتصالذي    شخص   ال

 .سجل بذلك ال    يبين أن الناقل قد أذن       وأن   ،بسجل النقل الإلكتروني      حيث صلته  
  

  في تفاصيل العقدالنواقص ‐٣٩ المادة
 ١-  المشـار إليها في       العقـد   من تفاصيـل  أكثر  واحد أو   دقة  إغفال أو عدم     لا يمس 

ستند النقل أو سجل      بالطابع القانوني لم     في حد ذاته،     ،   ٣٦من المادة    ٣أو   ٢ أو  ١ ة الفقر
 .بصحة أي منهما     النقل الإلكتروني أو     

  اعتبر ذلك    مدلولـه،      تبين كانت تفاصيل العقد تتضمن التاريخ ولكنها لا           إذا -٢ 
 :التاريخ هو  
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 النقل أو سجل النقل     مستند  الذي حملت فيه كل البضاعة المبينة في        خالتاري )أ ( 
 حملت على متن        قد   البضاعة   أن الإلكتروني على متن السفينة، إذا كانت تفاصيل العقد تبين                

 سفينة؛ أو  

 البضاعةَ، إذا كانت تفاصيل         المنفِّذ   الذي تسلَّم فيه الناقلُ أو الطرف             التاريخ  )ب( 
 .سفينةحملت على متن      قد   أن البضاعة     العقد لا تبين  

من   مها  لّ  تسوقت   الظاهرين   تفاصيلُ العقد ترتيب البضاعة وحالها         تبين  لم إذا  -٣ 
 قد بينت أن ترتيب البضاعة وحالها           العقد   أن تفاصيل    اعتبر الناقل أو الطرف المنفِّذ،        جانب 

 .لمنفِّذ  أو الطرف ا    الناقل الظاهرين كانا على ما يرام عندما تسلّمها          
  

  بالبضاعة على المعلومات المتعلقة التحفّظ ‐٤٠ المادة
  تفاصيل العقدفي

، لكي      ٣٦ من المادة  ١ على المعلومات المشار إليها في الفقرة            الناقل  يتحفّظ  -١ 
 :إذا  عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن،             المسؤولية أنه لا يتحمل    يبين 

 في مستند      الواردة  الجوهرية ن أيا من البيانات     فعلي بأ  علم   الناقل  لدى   كان  )أ ( 
 النقل أو سجل النقل الإلكتروني زائف أو مضلل؛ أو             

 في مستند النقل      اً جوهرياً   بيانبأن  للاعتقاد  وجيهة  الناقل أسباب     لدى  كانت )ب( 
 .أو سجل النقل الإلكتروني زائف أو مضلّل          

أن يتحفّظ على المعلومات              من هذه المادة، يجوز للناقل               ١ بالفقرة    مساس    دون  -٢ 
 من هذه      ٤ و ٣   في الأحوال وبالطريقة المحددة في الفقرتين               ٣٦ من المادة      ١ الفقرة   المشار إليها في        

 . يبين أنه لا يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن                          لكي  المادة،    

 حاوية أو عربة       تسلَّم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ في             لا عندما  -٣ 
مغلقة ويتفقدها الناقل أو الطرف المنفِّذ          أو عربة   أو عندما تسلَّم في حاوية   نقلها، مغلقة بغرض   

 : إذا ٣٦ من المادة    ١ للناقل أن يتحفّظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة             يجوزفعلا، 

ق من    الناقل وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحق         لدى   يكن لم )أ ( 
عليه     تعذّر   المعلومات التي     يبين ويجوز له في هذه الحالة أن             الشاحن،   قدمها  المعلومات التي     

  أو  منها؛ ق  قّالتح
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  قدمها   التي   المعلومات    للاعتقاد بأن  وجيهة أسباب    الناقل  لدى   كانت )ب( 
دود    ح فيالشاحن غير صحيحة، ويجوز له في هذه الحالة أن يدرج بندا يورد فيه ما يعتبره،                      

 .المعقول، معلومات صحيحة      

 البضاعة إلى الناقل أو الطرف المنفِّذ في حاوية أو عربة مغلقة               تسلَّم  عندما  -٤ 
 : للناقل أن يتحفظ على المعلومات المشار إليها في               يجوز بغرض نقلها،    

 :، إذا  ٣٦من المادة   ) ج (أو  ) ب (أو  ) أ  (١ الفرعية ة  الفقر )أ ( 

 الموجودة    البضاعة   المنفِّذ قد تفقَّد فعليا         يكن الناقل أو الطرف      لم ‘١‘ 
 الحاوية أو العربة؛    تلك  داخل 

  من  يكن الناقل ولا الطرف المنفِّذ على علم فعلي بمحتوياا               ولم ‘٢‘ 
 مصدر آخر قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛                 

 :، إذا  ٣٦من المادة   ) د  (١ الفرعية  والفقرة  )ب( 

الحاوية أو العربة، ولم       بوزن تلك     ولا الطرف المنفّذ     لالناق  يقم  لم ‘١‘ 
 أن توزن الحاوية أو العربة        على  الشحن   يكن الشاحن والناقل قد اتفقا قبل     

 وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد؛ أو            

  وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحقق من وزن الحاوية                   ثمة تكن  لم ‘٢‘ 
 . العربة أو

  
  الإثباتي لتفاصيل العقدفعولالم ‐٤١ المادة

 وبالطريقة باستثناء الحالات التي جرى فيها التحفظ على تفاصيل العقد في الظروف   
 :٤٠المبينة في المادة 

يعتبر مستند النقل أو سجلُّ النقل الإلكتروني دليلا ظاهرا على تسلّم الناقل                          )أ ( 
 البضاعةَ حسبما هو مبين في تفاصيل العقـد؛          

قبل أي دليل يقدمه الناقل لإثبات العكس فيما يخص أياً من تفاصيل                لا ي )ب( 
 :العقد عندما تكون تلك التفاصيل مدرجة في           

مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول                     ‘١‘ 
 يحال إلى طرف ثالث يتصرف بحسن نية؛ أو            
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تسليمه من أجل       مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى أنه يجب           ‘٢‘ 
 .تسلُّم البضاعة، ويحال إلى المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية                   

لا يقبل أي دليل يقدمه الناقل لإثبات العكس تجاه المرسل إليه الذي تصرف                           )ج ( 
 في مستند نقل غير قابل للتداول أو        المدرجة من تفاصيل العقد التالية    بحسن نية استنادا إلى أي   

 : تروني غير قابل للتداول      سجل نقل إلك   

 عندما يكون الناقل هو    ٣٦ من المادة    ١ المشار إليها في الفقرة      العقـد تفاصـيل    ‘١‘ 
 الذي قدم تلك التفاصيل؛

عدد الحاويات ونوعها والأرقام المُعرفة لها، ولكن ليس الأرقام                     ‘٢‘ 
 المعرفة لأختام الحاويات؛     

 .٣٦ من المادة    ٢لفقرة    المشار إليها في ا      العقد تفاصيل  ‘٣‘ 
  

 " النقل مدفوعة سلفاأجرة "‐٤٢ المادة
 فلا    مشاة،    أو عبارة    ،" النقل مدفوعة سلفا     أجرة " تفاصيلُ العقد العبارةَ      تضمنت   إذا 

ولا تنطبق هذه     . تدفع  يجوز للناقل أن يتمسك تجاه الحائز أو المرسل إليه بأن أجرة النقل لم                          
 .رسل إليه هو أيضا الشاحن        المادة إذا كان الحائز أو الم      

  
    البضاعةتسليم -٩ الفصل

  قبول تسلُّم البضاعةواجب ‐٤٣ المادة
 على المرسل إليه الذي يطالب بتسليم             يجب  البضاعة إلى مقصدها،         وصول  عند  

 أن يقبل تسلُّم البضاعة في الوقت أو الفترة الزمنية والمكان            النقل  عقد  بمقتضى البضاعة إليه    
 عقد النقل، أو، في حال عدم وجود اتفاق من ذلك القبيل، في الوقت                      في هما   المتفق علي

 العقد والعادات       أحكام  بصورة معقولة توقّع التسليم فيهما، مع مراعاة           يمكن والمكان اللذين   
 .النقل  وظروف    الممارسات المتبعة في المهنة     أو أو الأعراف    

  
  الإقرار بتسلّم البضاعةواجب ‐٤٤ المادة

 إليه، بناء على طلب الناقل أو الطرف المنفِّذ الذي يسلّم البضاعة،                         المرسل   لى يجب ع  
 من الناقل أو الطرف المنفِّذ على النحو المتعارف عليه في مكان                   البضاعة  بتسلّم  أن يقر  
 . للناقل أن يرفض التسليم إذا رفض المرسل إليه أن يقر بذلك التسلّم                     ويجوز . التسليم 
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  نقل قابل للتداول مستندضاعة في حال عدم إصدار  البتسليم ‐٤٥ المادة
  سجل نقل إلكتروني قابل للتداولأو

 عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول ولا سجل نقل إلكتروني قابل                        حال  في  
 :للتداول 

  إليهما في      المشار   الناقل البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان           يسلّم )أ ( 
 المرسل  أن يرفض التسليم إذا لم يثبت الشخص الذي يدعي أنه هو             ويجوز للناقل    . ٤٣ المادة

 إليه هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه عندما يطلب الناقل ذلك؛                    

 وجب اسم المرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، يكن لم إذا )ب( 
 ة إلى مكان المقصد أو عند وصولها؛ يبلغ الناقل ما قبل وصول البضاع أنعلى الطرف المسيطر  

‘ ١‘، إذا تعذّر تسليم البضاعة     ٤٨ من المادة ١الفقرة   بأحكام  ساس الم  دون )ج ( 
 لم يطالِب، في الوقت أو في غضون الفترة               بالوصول،  لأن المرسل إليه، بعد تلقيه إشعارا          

ولها إلى مكان المقصد،          ، بتسلُّم البضاعة من الناقل بعد وص       ٤٣الزمنية المشار إليهما في المادة        
 لأن الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم يثبت                      تسليمها  لأن الناقل رفض       ‘ ٢‘أو  

لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد          ‘ ٣‘ المرسل إليه، أو    هو هويته على نحو واف بأنه    
لناقل    ل جاز  لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة،             إليه  معقول، تحديد مكان المرسل        

وإذا تعذّر      . يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة          أن    وبذلك   أن يبلغ الطرف المسيطر       
 للناقل أن يبلغ       جاز  تحديد مكان الطرف المسيطر،          معقول، على الناقل، بعد بذل جهد         

وإذا تعذّر على الناقل، بعد          .  بشأن تسليم البضاعة      تعليمات  يطلب منه    أن  الشاحن بذلك و    
أن     للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك و          جاز  الشاحن،    مكان  تحديد   بذل جهد معقول،    

 . البضاعة  تسليم يطلب منه تعليمات بشأن     

 الطرف المسيطر أو       تعليمات   الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على            يعفَى )د ( 
 هذه المادة، من واجب تسليم       من ) ج (الشاحن أو الشاحن المستندي، بمقتضى الفقرة الفرعية           

 .بضاعة بمقتضى عقد النقل      ال
  

  البضاعة في حال إصدار مستند نقل تسليم ‐٤٦ المادة
  قابل للتداول يشترط تسليمهغير

 تسليمه من أجل       وجوب   مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى           إصدار    حال  في  
 :تسلّم البضاعة   
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ليهما في المادة       المشار إ   والمكان   الناقل البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت            يسلّم )أ ( 
 على طلب الناقل ويسلِّم مستند النقل         بناء عندما يثبِت المرسل إليه هويته على نحو واف          ٤٣

هو    التسليم إذا لم يثبت الشخص الذي يدعي أنه                يرفض ويجوز للناقل أن        . غير القابل للتداول    
ل أن يرفض     ، ويجب على الناق    ذلك  طلب الناقل  ي عندما المرسل إليه هويته على نحو واف      

وإذا كان قد أُصدر أكثر من نسخة             .  القابل للتداول   غير التسليم في حال عدم تسليم المستند          
 ولا يعود    ، يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة         ف للتداول،  أصلية واحدة من المستند غير القابل          

 صلاحية؛  للنسخ الأصلية الأخرى أي مفعول أو       

لأن    ‘ ١‘ تسليم البضاعة    رذا تعذّ ، إ ٤٨ من المادة  ١ بالفقرة  مساس   دون )ب( 
 بالوصول لم يطالب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية                   إشعارا   المرسل إليه، بعد تلقيه        

 ، بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو              ٤٣ المادة المشار إليهما في     
سل إليه لم يثبِت هويته       رفض تسليمها لأن الشخص الذي يدعي أنه هو المر                   الناقل  لأن  ‘ ٢‘

 بعد لأنه تعذّر على الناقل،      ‘ ٣‘ واف بأنه هو المرسل إليه أو لم يسلّم المستند، أو          نحوعلى  
 البضاعة،   بذل جهد معقول، تحديد مكان المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم                       

وإذا    . لبضاعة  ايطلب منه تعليمات بشأن تسليم       أن   للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك، و         جاز 
 أن يبلغ الشاحن      للناقل  جاز  تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن،                

 يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛          أن  المستندي بذلك و    

 الذي يسلّم البضاعة بناء على تعليمات الشاحن أو الشاحن                      الناقل   يعفَى  )ج ( 
من هذه المادة، من واجب تسليم البضاعة بمقتضى              ) ب  (الفرعية  المستندي، بمقتضى الفقرة     
 . إذا كان مستند النقل غير القابل للتداول قد سلِّم إليه               عما عقد النقل، بصرف النظر       

  
  قابل للتداول نقل البضاعة في حال إصدار مستند تسليم ‐٤٧ المادة

   سجل نقل إلكتروني قابل للتداولأو
 : قابل للتداول   إلكترونيل للتداول أو سجل نقل      حال إصدار مستند نقل قاب  في -١  

 الإلكتروني القابل  النقل لحائز مستند النقل القابل للتداول أو سجل   يحق )أ(  
 مكان المقصد، ويجب على الناقل إلىللتداول أن يطالب بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها 

 : الحائز، إلى٤٣شار إليهما في المادة  الموالمكانفي هذه الحالة أن يسلّم البضاعة، في الوقت 

 الحائز مستند النقل القابلَ للتداول، ويثبت هويته على نحو واف                   يسلِّم   عندما  ‘١‘ 
 من   ‘ ١‘) أ  (١٠ المشار إليهم في الفقرة الفرعية        الأشخاص     هو أحد   كان إذا 
 ؛ أو   ١ المادة
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،   ٩ من المادة  ١ها في الفقرة     وفقا للإجراءات المشار إلي       الحائز،  يثبت عندما  ‘٢‘ 
 ؛  الإلكتروني القابل للتداول       النقل أنه هو حائز سجل      

 أن يرفض تسليم البضاعة إذا لم تستوف مقتضيات الفقرة             الناقل   على  يجب )ب(  
 ؛  من هذه الفقرة     ‘٢‘) أ (أو  ‘ ١‘) أ(الفرعية  

داول وكان     لمستند النقل القابل للت  دة أكثر من نسخة أصلية واح    أُصدر   إذا )ج (  
 مذكورا في ذلك المستند، يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة ولا يعود                   الأصلية عدد النسخ   

وفي حال استخدام سجل نقل إلكتروني           .  الأخرى أي مفعول أو صلاحية     الأصلية للنسخ 
 يعود لذلك السجل أي مفعول أو صلاحية عند تسليم البضاعة إلى الحائز                         لاقابل للتداول،     

 ؛ ٩ من المادة   ١ التي تنص عليها الفقرة      تللإجراءا   وفقا  

  للتداول  ، إذا كان مستند النقل القابل        ٤٨ من المادة  ١الفقرة   ب مساس  دون  -٢  
  دون أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول ينص صراحة على جواز تسليم البضاعة                

 :تسليم مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني، تنطبق القاعدة التالية              

لأن الحائز، بعد تلقّيه إشعاراً بالوصول، لم              ‘ ١‘ البضاعة   تسليم   تعذّر   إذا )أ (  
  البضاعة   ، بتسلّمه   ٤٣ في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة                أويطالِب، في الوقت       

لأن الناقل رفض تسليمها لأن الشخص              ‘ ٢ ‘أو إلى مكان المقصد،          وصولها  من الناقل بعد    
 لم يثبِت هويته على نحو واف بأنه أحد الأشخاص المشار إليهم في                      ئز حاالذي يدعي أنه       

لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول،              ‘ ٣ ‘أو،  ١من المادة   ‘ ١‘) أ  (١٠الفقرة  
 الحائز لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، يجوز للناقل أن يبلغ                   مكان  تحديد  

وإذا تعذّر على الناقل، بعد           . بشأن تسليم البضاعة       وأن يطلب منه تعليمات       بذلك   الشاحن  
 للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن              جاز   معقول، تحديد مكان الشاحن،          جهد  بذل 

  تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛       منه يطلب 
 الشاحن أو الشاحن       تعليمات  الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على        يعفَى )ب(  

 تسليم البضاعة إلى الحائز        واجب من هذه المادة، من    ) أ (٢ة الفرعية    وفقاً للفقر  ،المستندي 
 القابل للتداول قد سلِّم إليه أو           النقل بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عما إذا كان مستند              

   قد أثبت،    سجل نقل إلكتروني قابل للتداول          بمقتضى   الشخص المطالِب بالتسليم        كان ما إذا   
 ، أنه هو الحائز؛      ٩ المادة   من ١ها في الفقرة     وفقا للإجراءات المشار إلي       

من   ) أ  (٢ الفرعية  على الشخص الذي يصدر تعليمات بمقتضى الفقرة                يجب )ج (  
 تجاه الحائز بمقتضى       مسؤولا  هذه المادة أن يعوض الناقلَ عن الخسارة الناجمة عن اعتباره             
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باع تلك التعليمات إذا لم         اتيرفض  ويجوز للناقل أن      . من هذه المادة    ) ه (٢الفقرة الفرعية   
  في حدود المعقول؛     وافيةيقدم ذلك الشخص ما قد يطلبه الناقل من ضمانة             

 أو سجل النقل     للتداول    الذي يصبح حائزا لمستند النقل القابل             الشخص  )د(  
من هذه    ) ب  (٢ الفقرة الفرعية      بمقتضى  الإلكتروني القابل للتداول بعد أن سلَّم الناقلُ البضاعة                   

 ترتيبات أخرى أُبرمت قبل ذلك التسليم،                أودة، وإن أصبح كذلك بمقتضى ترتيبات تعاقدية              الما 
  أخرى غير الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة؛           حقوقاً يكتسب تجاه الناقل بمقتضى عقد النقل         

 هذه المادة،    من ) د  (٢و ) ب (٢ النظر عن الفقرتين الفرعيتين    بصرف  )ه(  
 يعلم، ولم يكن ممكنا       يكن لم  والذي  ذلك التسليم    ئزا بعد  يكتسب الشخص الذي يصبح حا      

 يتضمنه مستند النقل القابل      مافي حدود المعقول أن يعلم، بذلك التسليم عندما أصبح حائزا،             
وإذا كانت تفاصيل العقد      . حقوق للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول من           

 الحصول على معلومات بشأن ما إذا             كيفيةبين   الوقت المتوقع لوصول البضاعة أو ت          تذكر 
 عندما أصبح حائزا، كان يعلم، أو         الشخص،   يفترض أن ذلك    فكانت البضاعة قد سلّمت،       

 . البضاعة  بتسليم كان يمكن في حدود المعقول أن يكون قد علم،               
  

   البضاعة غير مسلَّمةبقاء ‐٤٨ المادة
 وصلت    إذا  غير مسلَّمة إلا    بقيتاعة قد     هذه المادة، لا تعتبر البض       لأغراض  -١ 

 :إلى مكان المقصد      

 الفصل في الوقت والمكان          هذا  يقبل المرسل إليه تسلّم البضاعة بمقتضى            لمو )أ ( 
 ؛ أو  ٤٣المشار إليهما في المادة        

 أو الشاحن أو الشاحن          أو الحائز    العثور على الطرف المسيطر       تعذّر  )ب( 
 ؛ أو  ٤٧و  ٤٦ و٤٥ إلى الناقل تعليمات وافية بمقتضى المواد            أو لم يوجه أي منهم      المستندي، 

  ٤٥ و ٤٤  المواد بمقتضى   عليه أن يرفض التسليم      يجب للناقل أو    كان يحق  )ج ( 
 ؛ أو  ٤٧ و ٤٦و

 بمقتضى قانون أو لوائح        إليه  يسمح للناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل           لم )د ( 
 المكان الذي يطلَب تسليم البضاعة فيه؛ أو           

 . الناقل، لأسباب أخرى، تسليم البضاعة          على   تعذّر  )ه( 

 أخرى تجاه الشاحن أو الطرف          حقوق قد يكون للناقل من      بما  مساس دون -٢ 
 غير مسلَّمة، أن يتخذ، على مسؤولية             البضاعة  بقيت المسيطر أو المرسل إليه، يجوز للناقل، إذا            
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وف في حدود المعقول من        قد تقتضيه الظر     ما ونفقة الشخص الذي لـه الحق في البضاعة،             
 : بشأن البضاعة، بما في ذلك         تدابير

  البضاعة في أي مكان مناسب؛          خزن  )أ ( 

 أو التصرف       عربات،   في حاويات أو      مرزومة   البضاعة إذا كانت      فك رزم    )ب( 
  على نحو آخر، بما في ذلك نقلها إلى مكان آخر؛                  فيها

 أو بمقتضى    المتبعة  تسا للممار    على بيع البضاعة أو إتلافها وفقا         والعمل )ج ( 
 .قانون أو لوائح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك              

 من هذه المادة إلا        ٢ للناقل أن يمارس الحقوق التي تنص عليها الفقرة                  يجوز  لا -٣ 
 من هذه     ٢ قد وجه إخطارا معقولا بالتدابير التي يعتزم اتخاذها بمقتضى الفقرة                  يكون  بعد أن  
 بوصول  إبلاغه  ذي يذكر في تفاصيل العقد أنه هو الشخص الذي يجب             الشخص ال   إلى  المادة

 إن كان      التالين،   البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، وإلى أحد الأشخاص                            
 . أو الشاحن   المسيطر المرسل إليه أو الطرف       : معروفا لدى الناقل، بالترتيب المبين       

من هذه المادة، وجب على            ) ج (٢ة  البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعي        بيعت إذا  -٤ 
 البيع لمصلحة الشخص الذي لـه الحق في البضاعة، رهنا باقتطاع أي                           بعائدات   الناقل أن يحتفظ     
 . نقل تلك البضاعة    بخصوص   وأي مبالغ أخرى مستحقة للناقل          الناقل  تكاليف يتكبدها    

لوقت     الناقل مسؤولا عما يحدث للبضاعة من هلاك أو تلف أثناء ا              يكون  لا -٥ 
 أو التلف      الهلاك  مسلّمة بمقتضى هذه المادة ما لم يثبت المُطالِب أن ذلك            غير  الذي تبقى فيه   

 للحفاظ على       تدابير  من قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ما كان يعقَل اتخاذه في الظروف القائمة                      
ذ   بأن عدم اتخا     علم،  البضاعة، وأن الناقل كان على علم، أو كان يجدر به أن يكون على                           

 . سيؤدي إلى هلاك البضاعة أو تلفها          التدابير تلك 
  

  البضاعة بالاحتفاظ ‐٤٩ المادة
 للناقل أو للطرف المنفِّذ من حق في          يكون   في هذه الاتفاقية ما يمس بما قد         ليس 

 . المنطبق، ضمانا لسداد المبالغ المستحقة له          القانون  الاحتفاظ بالبضاعة، بمقتضى عقد النقل أو          
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    الطرف المسيطرحقوق -١٠ الفصل
   حق السيطرة ونطاقهممارسة ‐٥٠ المادة

 مقصوروهذا الحق  .  يجوز أن يمارِس حق السيطرة سوى الطرف المسيطر   لا -١ 
 :على ما يلي

 توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثّل تغييرا لأحكام عقد                  في الحق )أ ( 
 النقل؛ 

 مقرر، أو في أي مكان على المسار             توقُّف  ميناء   تسلُّم البضاعة في   في والحق )ب( 
 الداخلي؛    في حالة النقل   

 الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر، بمن فيه الطرف                        في والحق  )ج ( 
 .المسيطر  

 المادة   ها  السيطرة قائما طوال مدة التزام الناقل، حسبما تنص علي                  حق  يكون  -٢ 
 . تلك المدة   بانقضاء  ، وينقضي   ١٢
  

   الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرةهوية ‐٥١ المادة
 : من هذه المادة    ٤ و ٣ و ٢ المشار إليها في الفقرات         الحالات   باستثناء  -١ 

 الشاحن، عند إبرام عقد          يعين هو الطرف المسيطر ما لم        الشاحن   يكون  )أ ( 
  آخر ليكون الطرف المسيطر؛       شخصا   أو الشاحن المستندي أو        إليه  النقل، المرسلَ   

وتصبح   .  المسيطر أن يحيل حق السيطرة إلى شخص آخر        للطرف   ويحق )ب( 
 الناقل عندما يبلغه المحيل بتلك الإحالة، ويصبح المحال إليه هو                     يخص الإحالة نافذة المفعول فيما        

 المسيطر؛  الطرف  

 ممارسته حق     عند   الطرف المسيطر أن يثبت هويته على نحو واف         على  ويجب )ج ( 
 .السيطرة 

 إلى وجوب تسليمه من         يشير ال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول          ح في -٢ 
 :م البضاعة   لُّأجل تس 

 الطرف المسيطر، ويجوز لـه أن يحيل حق السيطرة إلى               هو الشاحن   يكون )أ ( 
وفي حال    .  مستند النقل بإحالة المستند إلى ذلك الشخص دون تظهير              في المرسل إليه المسمى       
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 كل النسخ الأصلية لكي       يجب إحالة    ،  المستند لذلك   واحدة   أصلية   نسخة إصدار أكثر من     
  المفعول؛  نافذة  تصبح إحالة حق السيطرة     

 أجل ممارسة حق السيطرة، يجب على الطرف المسيطر أن يبرز المستند من )ب( 
 المستند،  لذلكوفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة .  نحو وافعلى هويته يثبتو

 . الأصلية وإلا تعذّرت ممارسة حق السيطرةيجب إبراز جميع النسخ

 : إصدار مستند نقل قابل للتداول       حال في -٣ 

 في حال  ذلك المستند      ل  المستند، أو حائز جميع النسخ الأصلية           حائز   يكون  )أ ( 
  واحدة، هو الطرف المسيطر؛        أصليةر أكثر من نسخة      اصد إ

 إلى القابل للتداول  للحائز أن يحيل حق السيطرة بإحالة مستند النقليجوز )ب( 
 المستند، ذلك لوفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة . ٥٧شخص آخر وفقا للمادة 

  نافذة المفعول؛السيطرة تكون إحالة حق لكي كل النسخ الأصلية إلى ذلك الشخصيجب إحالة 

 النقل أجل ممارسة حق السيطرة، يجب على الحائز أن يبرز للناقل مستند من )ج( 
 ) أ (١٠ الفرعيةبل للتداول، وإذا كان الحائز واحدا من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة القا

 نسخة وفي حال إصدار أكثر من . ، فيجب عليه أن يثبت هويته على نحو واف١من المادة  ‘ ١‘
 . حق السيطرةممارسة المستند، يجب إبراز جميع النسخ الأصلية وإلا تعذّرت لذلك واحدة أصلية

 : حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول             في -٤ 

  الحائز هو الطرف المسيطر؛      يكون  )أ ( 

 للحائز أن يحيل حق السيطرة إلى شخص آخر بإحالة سجل النقل يجوز )ب( 
 ؛٩ من المادة ١ للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة القابلالإلكتروني 

ب على الحائز أن يثبت، وفقا للإجراءات             ممارسة حق السيطرة، يج     أجل من )ج ( 
 .، أنه هو الحائز     ٩ من المادة   ١ الفقرة المشار إليها في      

    
   الناقل للتعليماتتنفيذ ‐٥٢ المادة

التعليمات المشار إليها في           الناقل   ينفّذ  المادة،   من هذه    ٣ و٢رهنا بالفقرتين     -١ 
 : إذا  ٥٠المادة  

 لتعليمات أن يمارس حق السيطرة؛          للشخص الذي أصدر تلك ا         يحق  كان  )أ ( 
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 ممكنا في حدود المعقول عندما تصل           وفقاً لأحكامها     التعليمات    تنفيذ وكان  )ب( 
 إلى الناقل؛    

 لا تتضارب مع عمليات الناقل المعتادة، بما فيها ممارساته                    التعليمات    وكانت )ج ( 
 .الخاصة بالتسليم   

من   الناقل    ما قد يتكبده      الطرف المسيطر إلى الناقل       يرد  حال،   أي  على  -٢ 
 الناقلَ عما قد يتكبده من خسارة أو ضرر نتيجة للحرص                    ويعوض    معقولة،   نفقات إضافية    

 يصبح الناقل مسؤولا عن دفعه       قد  تنفيذ أي تعليمات بمقتضى هذه المادة، بما في ذلك ما             على
 .الأخرى  من تعويض في حال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة             

 أن يحصل من الطرف المسيطر على ضمانة تغطي مقدار ما يتوقّع             للناقل  يحق -٣ 
 نشوءه من نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي                      المعقول،  الناقل، في حدود       
ويجوز للناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات في حال عدم تقديم                   .  المادة  هذه تعليمات بمقتضى     

 .تلك الضمانة   

ناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر تسليمها بسبب               المسؤولية  تكون  -٤ 
 من هذه     ١ يمثّل إخلالاً بواجبه بمقتضى الفقرة         بما  المسيطر،  الطرف  عدم امتثاله لتعليمات      

، ويكون مبلغ التعويض الذي يجب على الناقل            ٢٣ إلى    ١٧ المواد المادة، خاضعة لأحكام     
 .٦١إلى    ٥٩دفعه خاضعا لأحكام المواد       

  
  مسلَّمة البضاعة اعتبار ‐٥٣ دةالما

  مسلَّمة   ٥٢ من المادة ١ صادرة وفقا للفقرة      بتعليمات  البضاعة التي تسلَّم عملا      تعتبر 
 . المتعلقة بذلك التسليم    ٩ البضاعة أحكام الفصل       تلك في مكان المقصد، وتنطبق على         

  
   على عقد النقلتغييرات إدخال ‐٥٤ لمادةا

 يتفق مع الناقل على     أن خص الوحيد الذي يجوز لـه        المسيطر هو الش   الطرف  -١ 
) ج (و ) ب (١ الفرعيتين  الفقرتين  إدخال تغييرات على عقد النقل غير تلك المشار إليها في          

 .٥٠من المادة  

 التغييرات المشار إليها في         فيها  التغييرات المُدخلة على عقد النقل، بما           تذكر  -٢ 
 قابل للتداول أو في مستند           نقل، في مستند      ٥٠ادة   من الم ) ج (و) ب  (١الفقرتين الفرعيتين    

 نقل إلكتروني قابل للتداول، أو          سجل  نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه، أو تدرج في            
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  سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول         فيتذكَر في مستند نقل غير قابل للتداول أو تدرج           

 أو إدراجها على هذا          التغييرات   تلك  ذِكر   حال  وفي   . يطلب الطرف المسيطر ذلك       عندما 
 .٣٨ النحو، يجب التوقيع عليها وفقا للمادة          

  
   الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات إضافيةتزويد ‐٥٥ المادة

 طلب الناقل أو الطرف       على ، بناء   في الوقت المناسب     الطرف المسيطر  يوفّر -١ 
 النقل من معلومات أو        عقد داء واجباته بمقتضى      ل أن يحتاج إليه الناقل لأ         قَالمنفِّذ، ما قد يع    

 وليست متاحة للناقل     بعدقد وفّرها     الشاحن   يكنتعليمات أو مستندات تتعلق بالبضاعة لم      
 .في حدود المعقول من مصدر آخر       

 مكان الطرف      يحدد   تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، أن            إذا -٢ 
 مستندات     أو تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات            المسيطر، أو تعذّر على الطرف المسيطر            

 تعذّر على      وإذا .  على الشاحن تقديم تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات                    وجب وافية،  
 تقديم    المستندي  الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، وجب على الشاحن               

 .تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات          
  

   بالاتفاقالتغيير ‐٥٦ المادة
من المادة    ) ج (و) ب  (١ عقد النقل أن يغيرا مفعول الفقرتين الفرعيتين          لطرفي   يجوز  

 إحالة حق   إمكانية ويجوز للطرفين أيضا أن يحدا من         . ٥٢ والمادة  ٥٠ المادة  من ٢ والفقرة  ٥٠
 .اها  يستبعد أن  أو  ٥١من المادة   ) ب  (١السيطرة المشار إليها في الفقرة الفرعية          

  
  الحقوقإحالة -١١ الفصل

 
  حال إصدار مستند نقل قابل للتداولفي  ‐٥٧ المادة

   سجل نقل إلكتروني قابل للتداولأو
 يحيل الحقوق التي      أن حال إصدار مستند نقل قابل للتداول، يجوز للحائز           في -١ 

 :يتضمنها المستند بأن يحيله إلى شخص آخر          

 على بياض، إذا      وإما  ذلك الشخص الآخر       حسب الأصول، إما إلى     مظهرا )أ ( 
 كان مستندا لأمر، أو      
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 مستندا لحامله أو مستندا مظهرا على بياض؛ أو  ‘ ١‘:  إذا كانتظهير، دون )ب( 
 .ىم الإحالة بين الحائز الأول والشخص المسوجرت لأمر شخص مسمى، أُصدرمستندا ‘ ٢‘

 لحائزه أن يحيل       يجوز   حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول،             في  -٢ 
 السجل    بإحالة ذلك    مسمى،   لأمر شخص     و لأمر حامله أ   أُصدر  الحقوق التي يتضمنها، سواء       

 .٩ من المادة   ١وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة            
  

   الحائزمسؤولية ‐٥٨ المادة
  الشاحن، والذي        هو ، لا يتحمل الحائز الذي ليس           ٥٥ مساس بالمادة     دون  -١ 

 .رس أي حق بمقتضى عقد النقل، أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل رد كونه حائزا                     يما لا

 أي حق بمقتضى عقد       يمارس  الحائز الذي ليس هو الشاحن والذي          يتحمل -٢ 
 تلك المسؤوليات مدرجة في        كانت  ، متى   من مسؤوليات   عليه عقد النقل   ما يفرضه     ،النقل

 الاستدلال    للتداول أو يمكن    القابل  الإلكتروني    مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل        
 .ذلك المستند أو السجل       عليها في   

 الذي ليس هو       الحائز  من هذا المادة، لا يمارس       ٢ و ١ الفقرتين   لأغراض  -٣ 
 :الشاحن أي حق بمقتضى عقد النقل رد أنه            

 عن مستند نقل قابل      الاستعاضة  ، على    ١٠ مع الناقل، بمقتضى المادة         يتفق )أ ( 
 عن سجل نقل إلكتروني          الاستعاضة  لتداول بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول، أو على                ل

 قابل للتداول بمستند نقل قابل للتداول، أو         

 .٥٧ بمقتضى المادة    حقوقه   يحيل )ب( 
  

  المسؤوليةحدود -١٢ الفصل
 

   المسؤوليةحدود ‐٥٩ المادة
تكون مسؤولية الناقل عن        ، ٦١ من المادة    ١ والفقرة    ٦٠ بأحكام المادة    رهنا  -١ 

 وحدة حسابية لكل رزمة أو       ٨٧٥ مبلغه  بما محدودة  الإخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية      
 الوزن الإجمالي للبضاعة التي           من وحدات حسابية لكل كيلوغرام        ٣وحدة شحن أخرى، أو        

ن قد أَعلن      إلا عندما يكون الشاح     أكبر،   المبلغين كان   يهي موضوع المطالبة أو النـزاع، أ       



 
 
 
A/63/17 

 

147 

 عندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا على            أوعن قيمة البضاعة وأدرجها في تفاصيل العقد،            
 . عليه في هذه المادة      المنصوص مبلغ أعلى من مقدار حد المسؤولية         

 أداة نقل مشاة تستعمل      أو تنقل البضاعة في حاوية أو منصة نقّالة    عندما  -٢ 
 وحدات الشحن التي عددت         أوبر الرزم    تعتو في عربة أو فوقها،     لتجميع البضاعة، أو فوقها، أ        

.  أو وحدات شحن     اًم ز أو فوقها ر   العربة  في تلك الأداة أو   ةٌفي تفاصيل العقد على أا مرزوم      
 الموجودة في تلك الأداة أو العربة أو              البضاعة   اعتبرت   على هذا النحو،         تكن معددة   وإذا لم   

 .واحدة   شحن   ةَ فوقها وحد  

 هي حق السحب الخاص،          المادة  الوحدة الحسابية المشار إليها في هذه           تكون  -٣ 
 إليها في هذه المادة إلى العملة الوطنية          المشار  وتحول المبالغ   .  صندوق النقد الدولي      عرفه  حسبما  

 تاريخ صدور الحكم القضائي أو قرار التحكيم أو في                     في لأي دولة وفقا لقيمة تلك العملة         
وتحسب قيمة العملة الوطنية لأي دولة متعاقدة هي عضو                . الطرفين  لتاريخ المتفق عليه بين    ا

 مقابل حق السحب الخاص، وفقا لطريقة التقييم المعمول ا لدى                    الدولي،    في صندوق النقد     
أما قيمة العملة الوطنية     .  في التاريخ المعني فيما يخص عملياته ومعاملاته         الدولي   صندوق النقد  

 متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، مقابل حق السحب الخاص، فتحسب                        لةلدو 
 . تقررها تلك الدولة     بطريقة

  
   المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخرحدود ‐٦٠ المادة

 عن هلاك      ضالتعوي  ٢٢، يحسب وفقا للمادة         ٦١ من المادة  ٢ بأحكام الفقرة    رهنا  
 عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن       المسؤولية   وتكون م عن التأخر،    البضاعة أو تلفها الناج   

.  الواجب دفعها عن البضاعة المتأخرة          النقل بمبلغ يعادل ضِعفي ونصف أجرة          محدودة    التأخر  
  ٥٩ من المادة   ١ بمقتضى هذه المادة والفقرة      دفعه  ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب         

 . في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المعنية         ٥٩ المادة   من ١ى الفقرة    الحد الذي يرسى بمقتض      
  

   بالحد من المسؤوليةالانتفاع فقدان ‐٦١ المادة
 أن ينتفع    ١٨ المادة   في  يحق للناقل ولا لأي من الأشخاص المشار إليهم               لا -١ 

 إذا أثبت     عليه عقد النقل،   ينص، أو حسبما     ٥٩بالحد مـن المسؤولية حسبما تنص عليه المادة       
 هذه الاتفاقية تعزى إلى فعل أو         بمقتضى  المطالِب أن الخسارة الناجمة عن إخلال الناقل بواجبه           

ب بقصد    كِ من المسؤولية، ارت  الحد   بحق في   المطالِب إغفال شخصي من جانب الشخص        



 
 
 

A/63/17 

 

148 

 أو الإغفال يحتمل أن يسبب       الفعل إحداث تلك الخسارة أو عن استهتار وعن علم بأن ذلك            
 . الخسارة   تلك

 أن ينتفع     ١٨ المادة   يحق للناقل ولا لأي من الأشخاص المذكورين في              لا -٢ 
 أن التأخر في التسليم قد            المطالِب   إذا أثبت    ٦٠بالحد من المسؤولية حسبما تنص عليه المادة           

 في الحد من المسؤولية      بحق المطالِب نجم عن فعل أو إغفال شخصي من جانب الشخص            
 وعن علم بأن ذلك       استهتار  تلك الخسارة من جراء التأخر أو عن          ارتكب بقصد إحداث     

 .الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب تلك الخسارة           
  

  لرفع الدعوىالمتاح الوقت -١٣ الفصل
 

   الزمنية المتاحة لرفع الدعوىالفترة ‐٦٢ المادة
ت أو     أو تحكيمية فيما يتعلق بالمطالبا     قضائية  إجراءات    يجوز أن تقام  لا -١ 

 الواجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعد               من النـزاعات الناجمة عن الإخلال بواجب         
 .انقضاء فترة قدرها سنتان        

 من هذه المادة في اليوم الذي سلّم فيه         ١ المشار إليها في الفقرة    الفترة  تبدأ  -٢ 
 آخر   فيسلَّم سوى جـزء منها،    يسلَّم فيها البضاعة أو لم   ت أو، في الحالات التي لم   البضاعةالناقل  

 . تبـدأ فيه  الـذي  ولا يحتسب ضمن هذه الفترة اليوم          . يوم كـان ينبغي أن تسلّم فيه البضاعة      

 من هذه المادة، يجوز        ١ النظر عن انقضاء الفترة المبينة في الفقرة          بصرف  -٣ 
قابل مطالبة    مالمقاصة لأحد الطرفين أن يستند إلى مطالبته على سبيل الدفاع أو بغرض                         

 .يتمسك ا الطرف الآخر       
  

  الدعوىلرفع الوقت المتاح تمديد  ‐٦٣ المادة
 

  للشخص    للتعليق أو القطع، ولكن يجوز         ٦٢ عليها في المادة      المنصوص    الفترة تخضع   لا 
 إعلان إلى       بتوجيهالذي تقدم المطالبة تجاهه أن يمدد تلك الفترة في أي وقت أثناء سرياا              

 .أخرى   ويجوز تمديد هذه الفترة مجدداً بإعلان آخر أو إعلانات                     .المطالِب 
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   التعويضدعوى ‐٦٤ المادة
 يرفع دعوى تعويض بعد انقضاء الفترة          أن   الذي تلقى عليه المسؤولية      للشخص   يجوز  
 : التاليين  الأجلين ، إذا رفعت دعوى التعويض في غضون أبعد              ٦٢ المادة  في   عليهاالمنصوص 

ع فيها    فَ  التي تر القضائية لذي يسمح به القانون المنطبق في الولاية       االوقت  )أ ( 
 الدعوى؛ أو    

 التعويض قد سوى      دعوى   يوما، تبدأ من اليوم الذي يكون فيه رافع            تسعين )ب( 
 . أيهما كان أسبق      عليه،  بالإجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة          بلِّغ المطالبة أو  

  
 شخص الذي تحدد هويته  الدعاوى على الرفع ‐٦٥ المادة

   هو الناقلبأنه
  هويته   دعوى على مستأجر السفينة عارية أو على الشخص الذي تحدد                 ال  رفع   يجوز  

  ٦٢ المادة  في   بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها       ٣٧ من المادة   ٢ الناقل بمقتضى الفقرة       هو بأنه 
 :رفعت الدعوى في غضون أبعد الأجلين التاليين             ما   إذا 

 التي ترفَع فيها      القضائية  الذي يسمح به القانون المنطبق في الولاية      الوقت  )أ ( 
 الدعوى؛ أو    

 تبدأ من اليوم الذي تحدد فيه هوية الناقل أو يدحض فيه المالك                                  يوما،   تسعين   )ب ( 
 .٣٧ من المادة        ٢ مستأجر السفينة عارية افتراض كونه هو الناقل بمقتضى الفقرة                                      أوالمسجل      

  
 القضائية الولاية -١٤ صلالف

 
   الدعاوى على الناقلرفع ‐٦٦ المادة

 يتضمن عقد النقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة يمتثل لأحكام المادة                لم إذا 
 : للمدعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية على الناقل                    حق،  ٧٢ المادة   أو  ٦٧

 : التالية  الأماكن  ولايتها أحد    محكمة مختصة يقع ضمن نطاق        أمام  )أ ( 

  أو  الناقل؛   مقر ‘١‘ 

  المتفق عليه في عقد النقل؛ أو        التسلُّم   مكان  ‘٢‘ 

  المتفق عليه في عقد النقل؛ أو        التسليم   مكان  ‘٣‘ 
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 الميناء   أو  البداية،   فيه البضاعة على السفينة في      تحمل    الذي   الميناء  ‘٤‘ 
 النهاية؛ أو    في  السفينة  الذي تفرغ فيه البضاعة من       

 لغرض    والناقل نها اتفاق مبرم بين الشاحن      ي محكمة أو محاكم مختصة يع        في )ب( 
 .البت في ما قد ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية من مطالبات تجاه الناقل               

  
   اختيار المحكمةاتفاقات ‐٦٧ المادة

يما     حصرية ف  ٦٦ المادة   من) ب ( تكون ولاية المحكمة المختارة وفقا للفقرة             لا -١ 
 ذلك وكان الاتفاق الذي يسبِغ          على يتعلق بالنـزاعات بين طرفي العقد إلا إذا اتفق الطرفان           

 :الولاية

  ويكون إما     وعنوانيهما،   في عقد كمي يبين بوضوح اسمي الطرفين          اًوارد )أ ( 
 على يتضمن بيانا جليا بأن هناك اتفاقا           ‘ ٢‘جرى التفاوض عليه بصورة منفردة، وإما               ‘ ١‘

  ذلك الاتفاق؛     المحتوية على   ويحدد أبواب العقد الكمي          ،يار حصري للمحكمة       اخت

 أو   واحدةأو محكمة معينة    واحدة    بوضوح محاكم دولة متعاقدة       ويسمي  )ب( 
 . واحدة  أكثر في دولة متعاقدة     

 باتفاق الاختيار     ملزما  يكون الشخص الذي ليس طرفا في العقد الكمي               لا -٢ 
 :إذا  من هذه المادة إلا       ١وفقا للفقرة    الحصري للمحكمة المبرم        

 ؛ ٦٦من المادة   ) أ  (الفقرة   المحكمة واقعة في أحد الأماكن المسماة في             كانت )أ ( 

  الإلكتروني؛    النقل  ذلك الاتفاق واردا في مستند النقل أو سجل            وكان  )ب( 

 التي ترفَع      بالمحكمة    ذلك الشخص في الوقت المناسب وبصورة وافية               وأُبلغ  )ج ( 
 ها الدعوى وبأن ولاية تلك المحكمة حصرية؛          في

 الشخص باتفاق      ذلك   قانون المحكمة المختارة يعترف بجواز إلزام            وكان  )د ( 
 .الاختيار الحصري للمحكمة       

  
   المنفِّذ البحريالطرف الدعاوى على رفع ‐٦٨ المادة

ــرفع دعــوى قضــائية بمقتضــى هــذه    يحــق  ــلمدعي أن ي ــية ل ــنفِّ الاتفاق ذ  عــلى الطــرف الم
 : التاليينالمكانينالبحري أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد 

  المنفِّذ البحري؛ أوالطرف مقر )أ( 
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 الذي يسلّم      الميناء  أو  البضاعة،    البحري    الذي يتسلَّم فيه الطرف المنفِّذ          الميناء )ب( 
لمنفِّذ البحري بأنشطته         االطرف  فيه الطرف المنفِّذ البحري البضاعة، أو الميناء الذي يقوم فيه                

 .فيما يتعلق بالبضاعة    
  

   وجود أسس إضافية للولاية القضائيةعدم ‐٦٩ المادة
، لا يجوز رفع أي دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية                             ٧٢ و  ٧١ المادتين    بأحكام     رهنا   

 .٦٨دة   الما   أو  ٦٦ بمقتضى المادة        مسماة     أو الطرف المنفِّذ البحري أمام محكمة ليست                          الناقل    على   
  

   أو الوقائيةالمؤقتة والتدابير الحجز ‐٧٠ المادة
  الوقائية،   هذه الاتفاقية ما يمس بالولاية القضائية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة أو              في  ليس 

 أو الوقائي      المؤقت  في الدولة التي يتخذ فيها التدبير        الموجودة  محكمة    لل وليس   . بما فيها الحجز    
 :وى بناء على مقوماا ما لم       ولاية للبت في الدع    

  هذا الفصل؛ أومقتضيات ستوفت )أ( 

 .الدولة   على ذلك اتفاقية دولية سارية في تلك          تنص )ب( 
  

   الدعاوى ونقلهاضم ‐٧١ المادة
 للمحكمة ويكون        حصري    الحالة التي يوجد فيها اتفاق على اختيار           باستثناء  -١ 

رفعت على الناقل والطرف المنفِّذ         ، إذا   ٧٢ أو المادة   ٦٧ المادة  بمقتضى  ذلك الاتفاق ملزما   
 تلك الدعوى إلا أمام         رفع  يجوز   لا،  واحد البحري كليهما دعوى واحدة ناشئة عن حدث         

 وجود محكمة من هذا        عدم  وفي حال     .  كلتيهما  ٦٨ و ٦٦ بمقتضى المادتين     مسماة   محكمة  
من المادة     ) ب( الفرعية    لفقرة ا بمقتضى    مسماة   تلك الدعوى أمام محكمة           رفع  القبيل، يجوز    

 . هذا القبيل  من ، إن كانت هناك محكمة        ٦٨

 للمحكمة ويكون        حصري    الحالة التي يوجد فيها اتفاق على اختيار           باستثناء  -٢ 
 الطرف المنفِّذ البحري الذي       أو ، يجب على الناقل     ٧٢ أو  ٦٧ المادة  بمقتضى  الاتفاق ملزما 

 آخر من شأنه أن يحرم شخصا           إجراء  سؤولية أو أي      دعوى يلتمس فيها إعلانا بعدم الم        يرفع 
  ءً أن يسحب تلك الدعوى، بنا        ٦٨ أو المادة   ٦٦من حقه في اختيار المحكمة بمقتضى المادة         

 أو  ٦٦ بمقتضى المادة    مسماة  محكمة   قد اختار     المدعى عليه     متى كان   على طلب المدعى عليه،        
 .مجدداً  ى   استهلال الدعو   يمكن فيها  ، أيهما انطبقت،     ٦٨المادة  
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  بعد نشوء النـزاع وولاية المحكمةالاتفاق ‐٧٢ المادة
   حال مثول المدعى عليه أمامهافي

 تسويته في أي على نشوء النـزاع، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا بعد -١ 
 .محكمة مختصة

 مثَل المدعى عليه أمامها دون أن يطعن في            إذا ولاية  للمحكمة المختصة      تكون -۲ 
 .يتها وفقا لقواعد تلك المحكمة       ولا
  

   والإنفاذالاعتراف ‐٧٣ المادة
 بالقرار الذي يصدر في إحدى الدول المتعاقدة عن محكمة لها                  الاعتراف  يتعين -١ 

 الاتفاقية وإنفاذه في دولة متعاقدة أخرى وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة                     هذه  ولاية بمقتضى   
 .٧٤لمادة  ا بمقتضى   تين قد أصدرتا إعلانا         عندما تكون كلتا الدول       الأخيرة

 أسباب رفض      إلى   للمحكمة أن ترفض الاعتراف والإنفاذ استنادا            يجوز -۲ 
 .الاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانوا       

التي    قليمية الإ قتصادي   الاتكامل  ال يمس هذا الفصل بانطباق قواعد منظمة       لا -٣ 
 وإنفاذها فيما بين        القضائية  الاعتراف بالأحكام     طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق ب          هي  

 . هذه الاتفاقية أم بعدها      قبلالدول الأعضاء في تلك المنظمة، سواء اعتمدت تلك القواعد                  
  

  ١٤ الفصل انطباق ‐٧٤ المادة
، أا     ٩١ للمادة   وفقا  الدول المتعاقدة التي تعلن،         سوى  الفصل  م أحكام هذا      زِ تللا 
 .ة ا  زملم ستكون  

  
  التحكيم-١٥ الفصل

  
   التحكيماتفاقات ‐٧٥ المادة

 يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم              الفصل،   هذا  بأحكام   رهنا -١ 
 . البضائع بمقتضى هذه الاتفاقية        نقل بشأن أي نزاع قد ينشأ     

 ۲- ك بمطالبة تجاه                ،التحكيم    إجراءات    قامتحسبما يختاره الشخص الذي يتمس 
 :في ل،   الناق
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  لذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ أو             يحدد   مكان   أي  )أ ( 

 : آخر في دولة يوجد فيها أي من الأماكن التالية          مكان   أي  )ب( 

 ‘١‘ أو  الناقل؛   مقر  

  التسلَّم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو          مكان  ‘٢‘ 

  التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو          مكان  ‘٣‘ 

 أو الميناء     البداية،  ل فيه البضاعة على السفينة في        مح ت  الذي   الميناء ‘٤‘ 
 .فرغ فيه البضاعة من السفينة في النهاية         تالذي  

ما في النـزاعات بين طرفي الاتفاق زِِ مكان التحكيم في الاتفاق ملتعيين يكون -٣ 
 :إمان  بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما ويكويحدد في عقد كمي اًواردذلك الاتفاق إذا كان 

  بصورة منفردة؛ وإما      عليه  التفاوض  جرى  )أ ( 

  الكمي    العقد  جليا بأن هناك اتفاق تحكيم، ويحدد أبواب         بيانا يتضمن )ب( 
 . التحكيم   اتفاق المحتوية على  

 من هذه المادة، لا يكون الشخص   ٣ إبرام اتفاق التحكيم وفقا للفقرة  حال في -٤ 
 : الاتفاق إلا إذاذلكمكان التحكيم في بتعيين  في العقد الكمي ملزما طرفا ليسالذي 

 في أحد الأماكن المشار إليها في               واقعا   الاتفاق   في المُعين  التحكيم    مكان    كان  )أ ( 
 من هذه المادة؛     ) ب  (٢ الفرعية الفقرة  

 ؛ لكتروني    واردا في مستند النقل أو سجل النقل الإ         الاتفاق  وكان  )ب( 

 واف    بذلك الاتفاق إشعار     ون ملزما    الشخص الذي سيك    إلى  وجهو )ج ( 
 ؛ بمكان التحكيم     ومناسب التوقيت    

 المنطبق يسمح بأن يكون ذلك الشخص ملزما باتفاق               القانون   وكان  )د ( 
 .التحكيم  

 من هذه المادة جزءا من كل بند أو       ٤ و٣ و ۲ و١ الفقرات   أحكام  تعتبر -٥ 
 .تفاق باطلا متى تضارب معها         ذلك البند أو الا     في ويكون أي حكم        ،بالتحكيم    خاص  اتفاق 
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   الملاحي غير المنتظمالنقل التحكيم في اتفاق ‐٧٦ المادة
 الاتفاقية ما يمس بوجوب إنفاذ اتفاق تحكيم وارد في عقد نقل                  هذه  في   ليس -١ 

 : غير المنتظم تنطبق عليه هذه الاتفاقية أو أحكام هذه الاتفاقية بسبب             الملاحي  في سياق النقل    

 ؛ أو   ٧لمادة   اانطباق )أ ( 

 .ليس لولا ذلك خاضعا لها        في عقد نقل     ةَ طوعا هذه الاتفاقي     الطرفين   إدراج   )ب( 

 من هذه المادة، يكون اتفاق التحكيم الوارد في             ١ عن الفقرة    النظر بصرف  -۲ 
 خاضعا    ٧ إلكتروني تنطبق عليه هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة        نقلمستند نقل أو سجل   

 : مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني          ما لم يكن     الفصل لأحكام هذا    

 طرفي مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر المستبعد من نطاق                هوية يبين )أ ( 
 ويبين تاريخ مشارطة الاستئجار تلك أو ذلك              ٦ بسبب انطباق المادة    الاتفاقية انطباق هذه   

 ؛ العقد 

 في    التحكيم   حكام اتفاق    بند الذي يحتوي على أ        ال خاصة   بإحالة  ويتضمن  )ب( 
 .ستئجار أو العقد الآخر       الامشارطة   

  
   نشوء النـزاعبعد على التحكيم الاتفاق ‐٧٧ المادة

 تسويته عن طريق التحكيم في         على   نشوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا              بعد 
 .١٤أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل                

  
  ١٥صل  الفانطباق ‐٧٨ المادة

، أا     ٩١ المتعاقدة التي تعلن، وفقا للمادة            الدول   أحكام هذا الفصل سوى         م زِِ تللا 
 .ة ا  زملم ستكون  

  
 التعاقدية الأحكام صحة -١٦ الفصل

  
   عامةأحكام ‐٧٩ المادة

 بند في عقد النقل     أي  لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون          ما -١ 
 :باطلا متى كان    
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 عليها في هذه       المنصوص   واجبات الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري             يستبعد )أ ( 
 الاتفاقية أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو                

 الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري عن الإخلال بواجب                مسؤولية  يستبعد )ب( 
 مباشرة؛ أو      أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير           الاتفاقية  منصوص عليه في هذه      

 التأمين على البضاعة لصالح الناقل أو لصالح شخص مشار إليه                       منفعة يحيل )ج ( 
 .١٨في المادة   

 على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون أي حكم في عقد                          ينص  لم  ما -۲ 
 : متى كان    باطلا  النقل

 الشاحن أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو              واجبات  يستبعد )أ ( 
 عليها في هذه الاتفاقية أو يحد أو يزيد منها، بصورة مباشرة أو              المنصوص لشاحن المستندي   ا

  أو  مباشرة؛   غير 

 الشاحن أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو               مسؤولية  يستبعد )ب( 
 بأي من واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحد أو            الإخلال  الشاحن المستندي عن    

 . مباشرة أو غير مباشرة       بصورة زيد منها،   ي
  

   خاصة بشأن العقود الكميةقواعد ‐٨٠ المادة
، وفيما بين الناقل والشاحن، يجوز أن          ٧٩ المادة   النظر عن أحكام    بصرف  -١ 

 الاتفاقية على حقوق وواجبات ومسؤوليات أكثر             هذه ينص العقد الكمي الذي تنطبق عليه          
 .الاتفاقية  ذه أو أقل من تلك التي تفرضها ه        

 من هذه المادة ملزِما إلا        ١ بمقتضى الفقرة    الاتفاقية  يكون أي خروج عن      لا -٢ 
 :عندما 

  جليا بأنه يخرج عن هذه الاتفاقية؛        بيانا  العقد الكمي      يتضمن )أ ( 

‘ ٢‘قد جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو              ‘ ١‘ العقد الكمي       ويكون  )ب( 
  خروجا عن الاتفاقية؛    تتضمن  ي التي   يحدد بجلاء أبواب العقد الكم         

 عقد نقل بأحكام وشروط تمتثل لهذه الاتفاقية            لإبرام  للشاحن فرصة     وتتاح  )ج ( 
  بتلك الفرصة؛    إشعار   إليه    ويوجه دون أي خروج بمقتضى هذه المادة،           
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 مدرجا بالإحالة من مستند آخر ولا                   ‘ ١‘ عن الاتفاقية         الخروج     يكون   لا و  )د ( 
 . غير خاضع للتفاوض            إذعان    مدرجا في عقد        ‘ ٢‘

 جدول الأسعار والخدمات العلني الخاص بالناقل، أو مستند النقل أو             يمثل لا -٣ 
 من هذه المادة،      ١ أو أي مستند مشابه، عقدا كميا بمقتضى الفقرة       الإلكتروني،   سجل النقل   

 . أن يدرِج العقد الكمي تلك المستندات بالإحالة كأحكام في العقد                 يجوزولكن  

 هذه المادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها            من ١ تنطبق الفقرة لا -٤ 
 أو على المسؤولية      ٣٢ و ٢٩ وفي المادتين    ١٤ المادة   من ) ب (و ) أ (في الفقرتين الفرعيتين      

 من هذه المادة على أي مسؤولية ناشئة عن           ١ تنطبق الفقرة  لاالناشئة عن الإخلال ا، كما        
 .٦١ المادة  في فعل أو إغفال مشار إليه         

 أحكام سرت من هذه المادة، ٢ العقد الكمي يفي بمقتضيات الفقرة كان إذا -٥ 
 : عن هذه الاتفاقية فيما بين الناقل وأي شخص آخر غير الشاحن، شريطةتخرجذلك العقد التي 

 تلقى معلومات تبين بجلاء أن العقد الكمي                قد  يكون ذلك الشخص         أن  )أ ( 
  على أن يكون ملزما بذلك الخروج؛             الصريحة  ية، وأبدى موافقته      يخرج عن هذه الاتفاق     

 مبينة في جدول الأسعار والخدمات العلني الخاص                الموافقة   تكون تلك    وألا  )ب( 
 . النقل الإلكتروني فحسب      سجل  بالناقل أو مستند النقل أو       

ثبات    بالمنفعة المتأتية من الخروج عن الاتفاقية عبء إ       المطالِب   الطرف  يتحمل  -٦ 
 . لذلك الخروج       اللازمة  استيفاء الشروط    

  
  الحية الحيوانات خاصة بشأن قواعد ‐٨١ المادة

   أخرى معينةوبضائع
 لعقد النقل أن يستبعد         يجوز ،   ٨٠ ودون مساس بالمادة        ٧٩ النظر عن المادة     بصرف   

 : أو يحد منها إذا     مسؤوليتهما   واجبات كل من الناقل والطرف المنفِّذ البحري أو           

  حيوانات حية، ولكن ذلك الاستبعاد أو الحد لن يكون نافذا            البضاعة   كانت )أ ( 

 أو   فعل أثبت المطالِب أن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها كان ناتجا عن                        إذا
كب بقصد إحداث ذلك         ت، ار ١٨إغفال من جانب الناقل أو شخص مشار إليه في المادة              

 علم    وعن و تلك الخسارة الناجمة عن التأخر، أو ارتكب باستهتار             أو التلف للبضاعة أ    الهلاك 
 الناجمة   الخسارة  بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب ذلك الهلاك أو التلف أو تلك                  

 عن التأخر؛ أو    
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 البضاعة أو حالتها، أو الظروف والأحكام والشروط التي                  طبيعة كانت )ب( 
غ بشكل معقول إبرام اتفاق خاص، شريطة ألا يكون              تسو النقل،  سيجري بمقتضاها تنفيذ      
 تجارية معتادة تنقل في السياق المعتاد للمهنة وألا يصدر                بشحنات   عقد النقل المعني متعلقا     

 . مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول              البضاعة  لنقل تلك  
  

 ة لا تحكمها هذه الاتفاقيالتي المسائل -١٧ الفصل
 

  الدولية التي تحكم نقل البضائع الاتفاقيات ‐٨٢ المادة
   نقل أخرىبوسائط

 التالية النافذة وقت        الدولية   في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي من الاتفاقيات                ليس  
 هلاك البضاعة أو تلفها، بما في ذلك              عنبدء نفاذ هذه الاتفاقية، والتي تنظم مسؤولية الناقل             

 :لتلك الاتفاقيات     أي تعديل مقبل   

 نقل البضائع جواً، متى كانت تلك الاتفاقية، وفقاً             تحكم   اتفاقية  أي  )أ ( 
  عقد النقل؛ أو     من لأحكامها، تنطبق على أي جزء        

 نقل البضائع الطرقي، متى كانت تلك الاتفاقية، وفقا                تحكم   اتفاقية  أي  )ب( 
 شحن طرقي منقولة على متن          التي تظل محملة على عربة      البضائع  لأحكامها، تنطبق على نقل     

 سفينة؛ أو  

 نقل البضائع بالسكك الحديدية متى كانت تلك الاتفاقية،            تحكم   اتفاقية  أي )ج ( 
  نقل البضائع بحراً كجزء مكمل لنقلها بالسكك الحديدية؛ أو                  على وفقا لأحكامها، تنطبق     

متى كانت       ااري المائية الداخلية،       عن طريق   تحكم نقل البضائع        اتفاقية  أي  )د ( 
 لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع دون إعادة شحن، سواء عن طريق               وفقا تلك الاتفاقية،  

 . الداخلية أو عن طريق البحر      المائيةااري   
  

   المسؤولية الإجماليحد ‐٨٣ المادة
 أو قانون وطني ينظم الحد                  دولية   في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي اتفاقية                          ليس   

 .سؤولية مالكي السفن           الإجمالي لم     
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   العامةالعوارية ‐٨٤ المادة
 عقد النقل أو أحكام القانون الوطني           أحكام   هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق     في ليس 
 . العوارية العامة  بتسويةالمتعلقة 

  
   والأمتعةالمسافرون ‐٨٥ المادة

 . هذه الاتفاقية على عقد نقل الركاب وأمتعتهم           تنطبق لا 
  

  حادث نوويعنالضرر الناجم   ‐٨٦ المادة
 بمقتضى هذه الاتفاقية أي مسؤولية عن الضرر الناجم عن حادث نووي،                       تترتب  لا 

 : النووية مسؤولا عن ذلك الضرر        المنشأة إذا كان مشغل    

 باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية، اتفاقية بمقتضى )أ( 
/  كانون الثاني۲٨، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ ١٩٦۰يوليه / تموز۲٩المؤرخة 

فبراير / شباط١٢ و١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦ المؤرخين والبروتوكولين ١٩٦٤يناير 
/ أيار ۲١ اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة بمقتضى، أو ٢٠٠٤

 واتفاقية باريس فييناها المعدلة بالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية ، بصيغت١٩٦٣مايو 
 لاتفاقية فيينا لسنة المعدل، وبصيغتها المعدلة بالبروتوكول ١٩٨٨سبتمبر / أيلول۲١المؤرخ 
، أو ١٩٩٧سبتمبر / أيلول١۲المؤرخ و النووية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار  ١٩٦٣
، بما ١٩٩٧سبتمبر / أيلول١۲ النووية المؤرخة الأضرار اتفاقية التعويض التكميلي عن بمقتضى

 وأي اتفاقية مقبلة بشأن مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن الاتفاقيات لتلكفي ذلك أي تعديل 
  حادث نووي؛ أوعنالضرر الناجم 

 شريطة أن     رر، الض   القانون الوطني المنطبق على المسؤولية عن ذلك         بمقتضى  )ب( 
 أو لاتفاقية التعويض   فيينايكون ذلك القانون، بكل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو اتفاقية           

 . يصيبهم الضرر    قد  التكميلي عن الأضرار النووية في مراعاته للأشخاص الذين               
  

  أحكام ختامية-١٨ الفصل
 

 الوديع ‐٨٧ المادة
 . هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية       العام للأمم المتحدة بحكم         الأمين يعين 
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  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام‐٨٨ المادة
] روتردام، هولندا    [في باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول             يفتح -١ 

 [...].إلى    [...] من، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك              ]…[إلى  ] …[من 

 . للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعة             خاضعة  الاتفاقية   هذه  -۲ 

 ليست دولاً     التي   باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول               يفتح -٣ 
 .موقّعةً عليها اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها          

 الأمين العام     لدى   صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام                تودع  -٤ 
 .للأمم المتحدة    

  
 الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى ‐٨٩ المادة

 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم            التي دولةال  يجب على  -١ 
 الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معينة تتعلق بسندات الشحن،                    الاتفاقية  إليها، وتكون طرفا في   

/  شباط  ۲٣ أو في البروتوكول المبرم في      ،١٩۲٤أغسطس    / آب  ۲٥ في لبروكس  المبرمة في  
 المتعلقة بتوحيد قواعد معينة تتعلق بسندات الشحن،               ولية  الاتفاقية الد  لتعديل    ١٩٦٨فبراير  
۲١ أو في البروتوكول المبرم في بروكسل في       ،١٩۲٤أغسطس  / آب  ۲٥ في بروكسل في   المبرمة 
  تتعلق   تفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معينة           لتعديل الا  ١٩٧٩ديسمبر   / الأول  كانون

 أن  ،١٩٦٨فبراير  /شباط  ۲٣بسندات الشحن، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول التعديلي المبرم في               
البروتوكولين     الملحق ا أو     ومن البروتوكول    ، الوقت نفسه من تلك الاتفاقية     فيتنسحب  

بإبلاغ حكومة بلجيكا بذلك، مع إعلان بأن ذلك             ، ، إذا كانت طرفا في أي منهما     الملحقين ا  
 . ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة               مفعولـه الانسحاب سيسري     

 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم                   التي  دولة ال  يجب على   -۲ 
حري للبضائع، المبرمة في هامبورغ في           المتحدة للنقل الب   الأمم اتفاقية إليها وتكون طرفا في     

 تنسحب في الوقت نفسه من تلك الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام                    أن ،  ١٩٧٨مارس    / آذار  ٣١
 إعلان بأن ذلك الانسحاب سيسري مفعولـه ابتداء من تاريخ بدء                   معللأمم المتحدة بذلك،       

 . يخص تلك الدولة     فيما  نفاذ هذه الاتفاقية    

 لا يكون التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو                المادة،   هذه   لأغراض  -٣ 
  جانب الدول الأطراف في الصكوك المذكورة في الفقرتين            من إقرارها أو الانضمام إليها        

 حين يصبح    إلاّ من هذه المادة، الذي يبلَّغُ به الوديع بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية نافذا              ۲ و١
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  ، الصكوك    بتلكمر من تلك الدول فيما يتعلق     انسحاب تلك الدول، حسبما قد يقتضيه الأ         
 الصكوك      وديع ويتشاور وديع هذه الاتفاقية مع حكومة بلجيكا، بصفتها               . ساري المفعول   

 .الشأن    من هذه المادة، ضمانا للتنسيق اللازم في هذا             ١المشار إليها في الفقرة       
  

 التحفّظات ‐٩٠ المادة
 .ية تحفّظ على هذه الاتفاق     أي  لا يسمح بإبداء      

  
  إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها‐٩١المادة 

 في أي     ٧٨ و٧٤يجوز إصدار الإعلانات التي تسمح بإصدارها المادتان                 -١ 
،  ٩٣ من المادة    ٢ والفقرة   ٩٢ من المادة    ١أما الإعلانات الأولية التي تسمح ا الفقرة                . وقت 

ولا يسمح     . و الإقرار أو الانضمام      فيجب إصدارها وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أ            
 .بإصدار إعلانات أخرى بمقتضى هذه الاتفاقية             

 تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية خاضعة للتأكيد عند                   التي   الإعلانات   تكون   -٢ 
 .الإقرار  التصديق أو القبول أو     

 . الإعلانات وتأكيداا كتابة، ويبلَّّغُ ا الوديع رسميا             تصدر  -٣ 

 مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة             بالتزامن  الإعلان    مفعول  يسري -٤ 
 يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم               الذي  أما الإعلان   . المعنية

 . الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به                    منالأول 

 إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت                        تصدر   دولة  لأي   يجوز  -٥ 
  عندما   ويسري مفعول سحب الإعلان، أو تعديله          .  الوديع  إلى بإشعار رسمي مكتوب يوجه        
 اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على                  في تسمح هذه الاتفاقية بذلك،         

 .الإشعار    تاريخ تلقي الوديع ذلك      
  

 في الوحدات الإقليمية الداخليةالنفاذ  ‐٩٢ المادة
 تنطبق فيها نظم قانونية    أكثر  كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو            إذا -١ 

 جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو           الاتفاقية، مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه      
ري على جميع وحداا         أن هذه الاتفاقية تس     الانضمام،   التصديق أو القبول أو الإقرار أو       



 
 
 
A/63/17 

 

161 

 تلك الوحدات فحسب، ويجوز لها في أي وقت أن                       من الإقليمية أو على واحدة أو أكثر          
 .تعدل إعلاا بإصدار إعلان آخر         

 ۲- بذكر فيها صراحة           غُلَّيذه الإعلانات، وت الإقليمية التي     الوحدات    الوديع 
 .تسري عليها هذه الاتفاقية     

 أن هذه الاتفاقية       المادة،   عاقدة قد أعلنت، بمقتضى هذه             كانت الدولة المت    إذا -٣ 
 عليها جميعا، فإن المكان         تسريتسري على واحدة أو أكثر من وحداا الإقليمية ولكن لا          

 يعتبر واقعاً في دولة متعاقدة لأغراض        لاالواقع في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية          
 .هذه الاتفاقية  

سرت     من هذه المادة،       ١لدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة            لم تصدر ا    إذا -٤ 
 . الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة            هذه 

  
 مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ‐٩٣ المادة

 منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مؤلّفة من دول ذات سيادة ولها                     لأي  يجوز  -١ 
  هذه الاتفاقية أن توقّع كذلك على هذه الاتفاقية أو             تحكمها  نة اختصاص في مسائل معي 
ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية          .  تقرها أو تنضم إليها      أو تصدق عليها أو تقبلها      

 ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من واجبات، ما دام                            الحالة  في تلك   
وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة              .  في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية         المنظمة اختصاص  لتلك 
 إضافة إلى      متعاقدة   أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة                   ذا

 .الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة            

قت التوقيع أو التصديق    التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، و   منظمة  توجه -۲ 
 أُحيل   أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي الإقرارأو القبول أو 

 التكامل  وتسارع منظمة . الاختصاص بشأا إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها    
 في  المذكورة توزيع الاختصاصات الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغيرات تطرأ على         

 .للاختصاصالإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات     

 هذه الاتفاقية تنطبق     في" متعاقدة   دول  "أو "  متعاقدة   دولة " إشارة إلى       أي  -٣ 
 . اقتضى السياق ذلك       حيثما بالمثل على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية،          
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 النفاذ بدء ‐٩٤ المادة
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة واحدة                          -١ 

 . أو الإقرار أو الانضمام    القبول  على تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو               

إيداع     دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ         كلّ يخص فيما  -۲ 
وك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه                    الصك العشرين من صك     

الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة واحدة على إيداع الصك                    
 .المناسب باسم تلك الدولة       

 دولة متعاقدة هذه الاتفاقية على عقود النقل التي تبرم في تاريخ            كل تطبق -٣ 
 . فيما يخص تلك الدولة أو بعده        فاقية الات بدء نفاذ هذه    

  
  التنقيح والتعديل‐٩٥ المادة

 ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يدعو                    طلب  على    بناءً -١ 
 . المتعاقدة من أجل تنقيحها أو تعديلها        للدول  الوديع إلى عقد مؤتمر       

 بدء نفاذ أي تعديل        قبول أو إقرار أو انضمام يودع بعد         أو صك تصديق     أي -۲ 
 . على الاتفاقية بصيغتها المعدلة       ساريا  لهذه الاتفاقية يعتبر    

  
  الاتفاقيةهذه الانسحاب من ‐٩٦ المادة

يجوز للدولة المتعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار مكتوب يوجه                 -١ 
 .إلى الوديع   
ب انقضاء سنة     يصبح الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يعق                   -۲ 

وإذا حددت في الإشعار فترة أطول من تلك، أصبح              . واحدة على تلقي الوديع إشعارا به        
 .الانسحاب نافذا عند انقضاء تلك الفترة الأطول على تلقي الوديع ذلك الإشعار                     

 
، في أصل     [...]م  من عا   [...] من شهر     [...] ، في هذا اليوم       ]روتردام، هولندا       [ في حررت
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية                   ساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية         واحد تت  

 
فوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قِبل حكومام،       ، قام الم  وإثـباتاً لمـا تقـدم     

 .بالتوقيع على هذه الاتفاقية
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 تذييل
  

ضائع الدولي بالبحر إعادة ترقيم مواد مشروع اتفاقية عقود نقل الب  
 كليا أو جزئيا

 
 رقم المادة السابق

)A/CN.9/645( 
 رقم المادة الحالي

 )المرفق الأول ذه الوثيقة(
١ ١ 
٢ ٢ 
٣ ٣ 
٤ ٤ 
٥ ٥ 
٦ ٦ 
٧ ٧ 
٨ ٨ 
٩ ٩ 
١٠ ١٠ 
١١ ١١ 
١٢ ١٢ 
 حذفت ١٣
١٣ ١٤ 
١٤ ١٥ 
١٥ ١٦ 
١٦ ١٧ 
١٧ ١٨ 
١٨ ١٩ 
١٩ ٢٠ 
٢٠ ٢١ 
٢١ ٢٢ 
٢٢ ٢٣ 
٢٣ ٢٤ 
٢٤ ٢٥ 
٢٥ ٢٦ 
٢٦ ٢٧ 
٢٧ ٢٨ 
٢٨ ٢٩ 
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 رقم المادة السابق
)A/CN.9/645( 

 رقم المادة الحالي
 )المرفق الأول ذه الوثيقة(

٢٩ ٣٠ 
٣٠ ٣١ 
٣١ ٣٢ 
٣٢ ٣٣ 
٣٣ ٣٤ 
٣٤ ٣٥ 
 حذفت ٣٦
٣٥ ٣٧ 
٣٦ ٣٨ 
٣٧ ٣٩ 
٣٨ ٤٠ 
٣٩ ٤١ 
٤٠ ٤٢ 
٤١ ٤٣ 
٤٢ ٤٤ 
٤٣ ٤٥ 
٤٤ ٤٦ 
٤٥ ٤٧ 
٤٦ ٤٨ 
٤٧ ٤٩ 
٤٨ ٥٠ 
٤٩ ٥١ 
٥٠ ٥٢ 
٥١ ٥٣ 
٥٢ ٥٤ 
٥٣ ٥٥ 
٥٤ ٥٦ 
٥٥ ٥٧ 
٥٦ ٥٨ 
٥٧ ٥٩ 
٥٨ ٦٠ 
٥٩ ٦١ 
٦٠ ٦٢ 
٦١ ٦٣ 
٦٢ ٦٤ 
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 رقم المادة السابق
)A/CN.9/645( 

 رقم المادة الحالي
 )المرفق الأول ذه الوثيقة(

٦٣ ٦٥ 
٦٤ ٦٦ 
٦٥ ٦٧ 
٦٦ ٦٨ 
٦٧ ٦٩ 
٦٨ ٧٠ 
٦٩ ٧١ 
٧٠ ٧٢ 
٧١ ٧٣ 
٧٢ ٧٤ 
٧٣ ٧٥ 
٧٤ ٧٦ 
٧٥ ٧٧ 
٧٦ ٧٨ 
٧٧ ٧٩ 
٧٨ ٨٠ 
٧٩ ٨١ 
٨٠ ٨٢ 
٨١ ٨٣ 
٨٢ ٨٤ 
٨٣ ٨٥ 
٨٤ ٨٦ 
٨٥ ٨٧ 
٨٦ ٨٨ 
٨٧ ٨٩ 
٨٨ ٩٠ 
٨٩ ٩١ 
٩٠ ٩٢ 
٩١ ٩٣ 
٩٢ ٩٤ 
٩٣ ٩٥ 
٩٤ ٩٦ 
٩٥ ٩٧ 
٩٦ ٩٨ 
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   المرفق الثاني   
 موجهة من وزير النقل ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥رسالة مؤرخة   

 الهولندي وعمدة روتردام والس التنفيذي لسلطة ميناء روتردام 
إلى المندوبين في الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمم المتحدة للقانون 

   )أ(التجاري الدولي
مـن العمل الشاق في الفريق العامل الثالث، يتوقع أثناء دورة الأونسيترال            بعـد سـنوات عديـدة       

. هـذه وضـع الصـيغة النهائـية لـنص الاتفاقـية الجديـدة المـتعلقة بـنقل البضـائع البحري واعتماده                   
وأغلــب الظــن أن كــثيرا مــنكم ســوف يتــنفّس الصــعداء عــند انــتهاء الــدورة، مــع الأمــل في أن  

لـتموها إلى توحـيد القـانون الـبحري وتحديـثه مسـتقبلا لمنفعة جميع              تفضـي كـل الجهـود الـتي بذ        
 .الأطراف المهتمة بالتجارة والنقل على النطاق العالمي

إن هولــندا وكــثيرا مــن إداراــا الكــبرى المهــتمة بالشــؤون الــبحرية، ومــنها بلديــة روتــردام           
 دعمها الكامل لما قامت  وميـناؤها، قـد أعربـت عن تقديرها البالغ لمبادرة الأونسيترال وقدمت           

ز أخــيرا وبمــا أن هــذه المهمــة ســتنج. بــه كــل الوفــود المشــاركة مــن أعمــال عــلى مــدى الســنين
   شـرلس التنفيذي رئيس أدنـاه، وزير النقل الهولندي وعمدة روتردام و     الموقّعـين   ف  فسـوف يا

ة في حدث ينظّم يـئة ميـناء روتـردام، أن يدعوكـم جمـيعا للقـدوم إلى ميـناء روتردام والمشارك               له
ويمكـن أن يشـمل هـذا الحـدث، إذا ما قررت الجمعية العامة للأمم        . احـتفالاً باعـتماد الاتفاقـية     

 .المتحدة ذلك، حفل توقيع على الاتفاقية الجديدة

 :ويمكن أن يكون البرنامج الأولي للحدث على النحو التالي

 ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٤الاثنين،  -

اية الأونسيترال واللجنة البحرية الدولية وتتكلّم فيها شخصيات بارزة         حلقـة دراسـية تعقد برع     
 .من جميع أنحاء العالم حول مواضيع الاتفاقية

 ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٥الثلاثاء،  -

يمكـن أن يخصـص هـذا الـيوم في المقـام الأول لجـولات في الميـناء ولأمور عملية أخرى حسبما           
 .يرى مناسبا

                                                           
 ).A/CN.9/XLI/CRP.3(الرسالة مستنسخة مثلما وردت    )أ(
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 ٢٠٠٩سبتمبر /لول أي١٦الأربعاء،  -

يمكن أن تعقد في هذا اليوم جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تتاح أثناءها                     
للمندوبين فرصة الإعراب عن آرائهم السياساتية بشأن مستقبل الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية                          

                  ث إلى الصحافة      التوقيع على الاتفاقية رسميا، وبعد ذلك، يمكن لأمين الأونسيترال أن يتحد . 

، وهي    "روتردام "ونحن الآن في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مالكي السفينة الشهيرة           
باخرة لنقل المسافرين كانت تعمل سابقا على خط منتظم بين هولندا وأمريكا، من أجل               

 .استضافة الجزء الأكبر من الحدث على متن تلك السفينة            

ويمكنكم أن تطمئنوا إلى أننا            .  تقبلوا دعوتنا هذه    وسيكون من دواعي سرورنا البالغ أن          
سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاء بكم أثناء الأيام الثلاثة المذكورة، عرفانا بما قمتم به على                              

 .مدى السنوات الماضية من عمل شاق ودؤوب لإنجاز تلك الاتفاقية                  
   

 مع خالص التحية،    
 
 ]توقيع[

 كاميل أويرلنغز   
    لعمومية وإدارة المياه     وزير النقل والأشغال ا   

 ]توقيع[
 إيفو أوبستلتن  
    عمدة روتردام    

 ]توقيع[
 هانس سميتس   

 عن الس التنفيذي لهيئة ميناء روتردام
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    الثالث  المرفق 
   قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورا الحادية والأربعين  

 الرمز العنوان أو الوصف

الثانية عن أعمال دورته ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٧-٣فيينا، (عشرة 

A/CN.9/640 

تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن أعمال دورته السابعة 
 )٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤-١٠فيينا، (والأربعين 

A/CN.9/641 

عن أعمال دورته ) نقلالمعني بقانون ال(تقرير الفريق العامل الثالث 
 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٥-١٥فيينا، (العشرين 

A/CN.9/642 

عن أعمال دورته ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس 
 )٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٩-٥فيينا، (الثالثة والثلاثين 

A/CN.9/643 

الحادية لسات الدورة لج الزمنيوالجدول جدول الأعمال المؤقت وشروحه 
 الأربعينو

A/CN.9/644 

عن أعمال دورته الحادية ) المعني بقانون النقل(تقرير الفريق العامل الثالث 
 )٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٥-١٤فيينا، (والعشرين 

A/CN.9/645 

تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن أعمال دورته الثامنة 
 )٢٠٠٨فبراير / شباط٨-٤ويورك، ني(والأربعين 

A/CN.9/646 

دورته  عن أعمال) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس 
 )٢٠٠٨مارس /آذار ٧-٣نيويورك، (والثلاثين رابعة ال

A/CN.9/647 

عن أعمال دورته الثالثة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠٠٨أبريل /يسان ن١١-٧نيويورك، (عشرة 

A/CN.9/648 

عن أعمال دورته ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
 )٢٠٠٨مايو / أيار٢٣-١٩نيويورك، (الثالثة عشرة 

A/CN.9/649 

 A/CN.9/650 ل الأونسيترالفات الحديثة ذات الصلة بأعمابت مرجعي بالمؤلّث
 A/CN.9/651 النموذجية والقوانين اقياتالاتفحالة مذكّرة من الأمانة عن 

 A/CN.9/652 مذكّرة من الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة التقنية 

 A/CN.9/653 لأونسيترال الإجرائية وطرائق عملهااقواعد مذكّرة من الأمانة عن 

تيسير التعاون والتخاطب المباشر والتنسيق في مذكّرة من الأمانة عن 
 ار عبر الحدودإجراءات الإعس

A/CN.9/654 
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 الرمز العنوان أو الوصف

الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال مذكّرة من الأمانة عن 
المسائل القانونية الناشئة عن تنفيذ وتشغيل نظم : التجارة الإلكترونية

 النوافذ الوحيدة في التجارة الدولية

A/CN.9/655 

ق بالتنفيذ التشريعي مذكّرة من الأمانة عن التقرير عن الاستقصاء المتعل
)١٩٥٨نيويورك، (لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 

A/CN.9/656

Add.1و

المتصلة بمناسقة  الجارية المنظمات الدولية مذكّرة من الأمانة عن أنشطة
 الدولي وتوحيده القانون التجاري

A/CN.9/657

Add.1و

نظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة مذكّرة من الأمانة عن أنشطة الم
 قانون الاشتراء العمومي وتوحيده

A/CN.9/657

Add.2و

نقل البضائع الدولي بالبحر عقود مشروع اتفاقية مذكّرة من الأمانة عن 
 الدوليةالحكومية تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات : كليا أو جزئيا

A/CN.9/658

Add.14 إلى Add.1و

رات الاحتيال التجاري مؤش)A/CN.9/624و A/CN.9/624/Add.1 
 تعليقات الحكومات والمنظمات الدوليةلتجميع ): A/CN.9/624/Add.2و

A/CN.9/659

Add.2 وAdd.1و

 -مذكّرة من الأمانة عن قواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها 
 التعليقات الواردة من الدول الأعضاء

A/CN.9/660

Add.5إلى  Add.1و

 تفسير بشأنتوصية : تسوية النـزاعات التجاريةمذكّرة من الأمانة عن 
من المادة السابعة من اتفاقية ) ١(من المادة الثانية والفقرة ) ٢(الفقرة 

اتفاقية ) ("١٩٥٨نيويورك، (الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
 تجميع لتعليقات الحكومات: ")نيويورك

A/CN.9/661

Add.3 إلى Add.1و

 تنقيح قواعد -مذكّرة من الأمانة عن تسوية المنازعات التجارية 
  ملاحظات من حكومة كندا-الأونسيترال للتحكيم 

A/CN.9/662 

الخطة : الجزء الثاني: ٢٠١١-٢٠١٠الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 
  ة، الشؤون القانوني٦البرنامجية لفترة السنتين، البرنامج 

A/63/6 (Prog. 6) 

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥رسالة مؤرخة مذكّرة من الأمانة تستنسخ 
موجهة من وزير النقل الهولندي وعمدة روتردام والس التنفيذي لسلطة 

ميناء روتردام إلى المندوبين في الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمم 
 المتحدة للقانون التجاري الدولي 

A/CN.9/XLI/CRP.3 

 


